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الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة العلم والإيمان» والصلاة والسلام 
على رسوله معلم الإنسانية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسل 
ومن استمسك بهديه إلى يوم الدين وعد ١‏ 
' نقدم لهذا الكتاب في "مبادئ الاقتصاد الكلسي" ونتمنى أن يمشل 
أسهاما متواضعاً للطلاب الذين يخطون أولى خطواتهم في دراسة 
مبادئ الاقتصاد. ولما كان موضوع الكتاب يتناول الإقتصاد الكلي بما 
يحتويه من متغيرات تمس حياة كل فرد في المجتمع من أستهلاك 
وإنتاج واستثمار وتضخم وركود ونمو وتنمية ونظم لأسعار صبرف 
العملات وغيرهاء فإن ما يتضمنه من تحليل وتفسير لهذه الموضوعات 
سيعين - بإذن الله - أولئك الذين يحتاجون لمعرفة هذه المبادئ في 
ظ 27 تم إعداد هذا الكتاب ليدرس لطلاب السنة الأولى بكلية 
التجارة بغية إعطائهم قاعدة عريضة من مبادئ الاقتصاد الكلي. 
والهدف الرئيسي لهذا الكتاب جعل المفاهيم الأساسية للاقتصاد الكلي 
وأدواته التحليلية متاحة للطلبة المبتدئين في دراسة الاقتصاد. ولتحقيق 
هذا الهدف فقد استخدمت الفنون التحليلية المتاحة بطريقة بسيطة وقدمت 
التفسيرات التي يمكن استيعابها بسهولة مع الاستعانة بالرسوم البيانية 
التوضيحية كلما كان ذلك ممكنا. 
إن الدارس لهذا الكتاب سيكون بإمكانه حين ينتهي من دراسته أن 
يستطرد إلى معلومات أكثر عمقاء لأن في هذا الكتاب ما يساعده على 
التفكير الاقتصادي الذي يعمق ليس فقط القدرة على توصيف مش كلات 





الاقتصاد الكلي؛ ولكن أيضا على دراسة وتحليل السياسات الملائمة 
لمعالجة هذه المشكلات. ٠‏ : 

ومع ذلك فإننا نعترف بأنه قد يكون هناك قصوراً في عرض هذا 
الموضوع أو ذاك؛ وقد يكون هناك إستزاده في تنآول هذه النقطة أو 
. تلك ولكن لنتذكر قول العماد الأصفهاني "إني رأيث أنه لا يكتب إنسان 
كتابا في يومه؛ وإلا قال في غده: لو كان هذا لكان أحسنء ولو زيد هذا 
لكان يستحسن ولو قدم .هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا 
من أعظم العبر. وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر". 

ويحتوي هذا الكتاب على سبعة أبواب» يتناول الباب الأول منها 
بعض المقدمات الأساسيةء وذلك في فصلين يختص أولهما بماهية  ٠‏ 
الاقتصاد الكلي» وثانيهما بعض المفاهيم والأدوات التحلياية الأساسية 
التي يتعرض لها دارسو الاقتصاد سواء في هذا الكتاب أم في غيره منن 

ويتناول الباب الثاني الناتج القومي والدخل القومي والإنفاق 
القومي في أربعة فصول يتناول أولها التدفق الدائري وقطاعات الاقتصاد 
القومي» ويتناول ثانيها كيفية قياس النشاط الاقتصادي» وقد خخئص 
ثالثها لدراسة محددات الطلب الكلي؛ ويختص رابع ها بكيفية تحديد 
المستوى التوازني للدخل القومي. وقد جاء الباب الثالث ليتناول دراسة 
موضوع السياسات المالية في ثلاثة فصول خصصت لدراسة السياسة 
المالية في ظل نموذج المضاعف مع تحليل الفجوات التضخمية 
والانكماشية ثم دراسة أدوات السياسة المالية ومفاهيم وآثار العجز 
المالي. أما الباب الرابع فقد خصص لدراسة النقود والبنوك في فصلين 
تناول أولهما أوليات في النقودء وأهتم الفصل الثاني بدراسة البنوك مسن 
حيث نشأتها وتطورها وأنواعها ووظائفها. 


۲ 








أما الباب الخامس فقد اهتم بالتجارة الدولية وميزان المدقوعات 
وسعر الصرف» في ثلاثة فصول تناول الأول ماهية التجارة الدولية 
وأسباب قيامهاء وخصص الثاني لدراسة ميزان المدفوعات الدولية وسعر 
الصرف» وتناول الفصل الثالث التدخل الحكومي في التجارة الدولية. 
وتناول الباب السادس التخلف والتنمية الاقتصادية في أربعة فصول هي 
على الترتيب مظاهر التخلف» وماهية التنمية الاقتصادية» واستراتيجيات 
التنمية الاقتصادية وتمويل التنمية الاقتصادية. أما الباب السابع فقد أهتم 
بالسكان والتنمية الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي في ثلاثة فصول 
تناول الأول نظريات السكان والتنميةء وخصص الثاني لدراسة أثر زيادة 
السكان على التنمية الاقتصادية وأختتم الباب بدراسة التخطيط 
الاقتصادي وأنواعه ومبرراته. 

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور/ أحمد محمد مندور قد قام بكتابة 
الفصل الأول والسابع والثامن والتاسع والثاني عشر والثالث عشر 
والحادي والعشرون. وقام الدكتور/ السيد محمد أحمد السريتي بكتابة 
الفصل الثاني والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشرء وقام 
الأستاذ الدكتور/ محمود يونس بكتابة باقي فصول الكتاب. 

نسأل الله أن يوفقنا وكل من يسعى إلى حمل أمانة العلم ورس الته 
بضمير حي ونفس متجردة عن الهوى. 

والله ولي التوفيق»»» 
الإسكندرية في فبراير ٠٠٠١‏ 
المؤلة : 











مقدمة. 
الباب الأول: مقدمات أساسية. 
الفصل الأول: ماهية الاقتصاد الكلي. 
أولا : الاقتصاد الكلي والاقتضاد الجزئي. ‏ 
' ثانيا : المتغيرات الاساسية للاقتصاد الكلي. ‏ 
ثالثاً : الأهداف الزئيسية للاقتصاد الكلي. 1 
رابعاً : أدوات الاقتصاد الكلي. أ 
خامساً: أهداف وسياسات الاقتصاد الكلي في الواقع العملي. 
. الفصل الثاني: مفاهيم وأدوات تحليلية أساسية. . 
١‏ - الأرصدة والتيارات. 
۲ - التوازن والاختلال. ‏ 
" - المحقق والمتوقع. - 
٤‏ - الطلب الكلي. ` 
- © - العرض الكلي. 
“ - العمالة الكاملة. 
000 الأسعار. 
ستقرار النمو الاقتصادي. 
الباب 0 الناتج القومي والدخل القومي والإنفاق القومي. 
الفصل الثالث: التدفق الدائري وقطاع المجتمع. 
أولا : قطاعات الاقتصاد القومي. 
ثانياً : النموذج الأول: الاقتصاد المبسط. 
ثالثا : النموذج الثاني: اقتصاد مغلق بدون حكومة. 
وأبعاأً : النموذج الثالث: a‏ متلق يه حكومة. 
خامسا: النموذج الرابع: اقتصاد مفتوح. . 
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الفصل الرابع: قياس مستوى النشاط الاقتصادي. ۷۹ 
أولا : الناتج القومي الإجمالي. ۷۱ 
ثانياً : الدخل القومي. NV‏ 

) مفأهيم أخرى مرتبطة بالدخل, < N‏ 
رابعاً : الإنفاق القومي. ر AY‏ 
خامساً: التطابق بين الناتج والدخل والإنفاق. 0000 هم 
سادساً: استبعاد تقلبات الأسعار. ٠‏ 0 له 

بعض أوجه القصور في قياس الناتج القومي. ظ 5 
الفصل الخامس: محددات الطلب الكلي. ٠,‏ ۹۷ 
اول : الطلب الاستهلاكي.. ٠‏ ۹۸ 
ثانياً : الطلب الاستثماري. SS ٠.‏ 
ثالث : الطلب الحكومي, ۱۲٤ ٠‏ 
رابعاً: الطلب الخارجي الصافي. fe.‏ 
الفصل السادس: المستوى التوازني للدخل القومي. o‏ 
أولاً : تحديد المستوى التوازني للدخل القومي في إقتصاد 
مغلق بدون تدخل حكومي قل 

ثانياً : تحديد المستوى التوازني للدخل القومي فى اقتصاد 
مغلق مع تدخل حكومي. . ۱4۹ 

' ثالث : تحديد المستوى التوازني للدخل القومي في الاقتصاد 
المفتوج» ‏ , . 558 
الباب الثالث: السياسة المالية. ظ I‏ 

الفصل السابع: : السياسة المالية في ظل نموذج المضاعف. ۱ 
أولا : أثر الإنفاق الحكومي. ل 
ثانيا : مضاعف الإتفاق الحكومي. كلل 
. ثالثا : أثر الضرائب. ) A‏ 
رابعاً: مضاعف الضرائب ال 


الفصل الثامن: تحليل الفجوات: التضحمية والاتكماشية. 


أولاً : الفجوة الانكماشية. 
ثانيا : الفجوة التضخمية. 


ثالثا : دور لسااسنات الماليسة في تحقيق الاد تقر 


الاقتصادي 


. رابعا اي تددم راا ر ل لكش لى ای فی 
1 في علاج الفجوات التضخمية.والانكماشية. : 
الفصل التاسع: أدوات السياسة المالية ومفاهيم وآثار العجز 


1 المالي. 
أولا : الأدوات التلقائية. 8 
ثانياً : السياسة المالية المقصودة. 


ثالث : مفاهيم واتجاهات العجز المالي. 


رابعاً : طبيعة العجز المالي. 
خامساً : آثار العجز المالي. 
لباب الرابع: النقود والبنوك. 

الفصل العاشر: أو ليات في النقود. 
أولا : المقايضة وصعوباتها. 
ثانياً : وظائف النقود. 

ثالثا : تعريف النقود. ` 
رابعا: أنواع النقود. . 


الفصل الحادي عشر: أوليات في البنوك. 


أولاً : البنوك التجارية. 
ثانيا : البنوك المتخصصة. 
ثالثاً : بعض البنوك الأخرى. 
رابعاً: البنوك المركزية. 
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الباب الخامس: التجارة الدولية وميزان المدفوعات ومسععر ... 


الصرفا, ` to.‏ 
الفصل الثاني عشر: ماهية التجارة الدولية وأسباب قيامها ۲4١۷‏ 
أولاً : الاختلافات بين التجارة الدولية والاقليمية. 7 540 
ثانياً : أسباب قيام التبادل الدولي. o1‏ 
الفصل الثالث عشر: ميزان المدفوعات الدولية وسعر 
ا ق ا ١‏ ۹4 
أولاً : ميزان المدفوعات الذولية, أ ٠‏ ۹۱ 
ثانيا : وسائل إتمام المدفوعات الدولية. ” 2 0 MY O‏ 
ثالث : سعر الصرف. | ۲۹۸ 
الفصل الرابع عشر: as‏ ا Ve‏ 
١ ٠‏ - الرسوم الجمركية. ان الشف 
> - نظام الحصص. VY TT‏ 
٣‏ - الرقابة على الصرف. ٠‏ ۷۹ 
٤‏ - اتجار الدولة. A‏ 
الباب السادس: التخلف الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. AI‏ 
الفصل الخامس عشر: مظاهر التخلف.. يدف 
أولاً : المظاهر الاقتصادية للتخلف. AS ٠‏ 
ثانياً : المظاهر التكنولوجية للتخلف. 0 ۹۳ 
ثالث : المظاهر الاجتماعية والسياسية للتخلف. 6 
الفصل السادس عشر: ماهية التنمية الاقتصادية. ۹۹ 
١‏ - النمو الاقتصادي. ۹۹ 
۲ - التنمية الاقتصادية. ۰ 
الفصل السابع عشر: إستراتيجية التنمية الاقتصادية. 1.0 
أولاً : استراتيجية النمو المتوازن. ٣٢‏ 
ثانياً : استراتيجية النمو غير المتوازن. ۳۹ 


الفصل الثامن عشر: تمويل التنمية الاقتصادية. 
أولا : المصادر الداخلية للتمويل. ظ 
ثانياً : المصادر الخارجية للتمويل. 
الباب السابع: السكان والتنمية الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي. 
الفصل التاسع عشر: نظريات السكان والتنمية. ‏ 
١‏ - نظرية مالتس. ظ 
۲ - نظرية ماركس. 
۳ - نظرية هيكس. 
٤‏ - نظرية بولدوين. ‏ : 
الفصل العشرون: أثر زيادة السكان على التنمية الاقتصادية. 
أ - انخفاض مستوى المعيشة. 
. ب - أنخفاض المدخرات القومية. 
ج- ضعف المقدرة على زيادة الطاقة الإنتاجية. 
د - تفاقم عجز ميزان المدفوعات. ‏ 
ه- زيادة حجم البطالة. 


و - نتائج أخرى. : 
الفصل الحادي والعشرون : التخطيط الاقتصادي. 


أو : نشأة التخطيط تاريخيا. 

ثانيا : مبررات التخطيط. 

ثالثا : مفهوم التخطيط. 

رابعاً: أهداف التخطيط الاقتصادي. 
خامسا: أنو اع التخطيط الاقتصادي. 
سادسا: مراحل إعداد الخطة الاقتصادية. 
.سابعاً: مقومات التخطيط الاقتصادي الجيد. 
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الباب الأول 


مقدمات أساسية 


. يتناول هذا الباب بعض المفاهيم الأساسية التي يتم استخدامها في 
دراسة الاقتصاد الكلي» فضلاً عن بعض الأدوات التحليلية الأساسية التي 
تساعدنا على دراسة الاقتصاد الكلي. 

وعليه فإئنا سنتناول في هذا الباب الفصلين التاليين: 
الفصل الأول : ماهية الاقتصاد الكلي. 
الفصل الثاني: مفاهيم وأدوات تحليلية أساسية. 





الفصل اا ظ 
ماهية الاقتصياد ا 


او : :افيه رن اتات ت 

تنقسم دراسة الاقتصاد إلى فرَعَينَ زئيسيين هما الاقتصاد اليزئني 
economics‏ 111160 و الاقتصاد آلكلي : Macro economics‏ و كلمتي جزئي 
وكلي مأخوفتان. من ى الليني (iikron)‏ وتعني صغير» Makros)‏ 

وتعلي كبير: ` ) 
E 0‏ الاقتصاد الجزئي على دراسة الاوك الاقتصادي 
للوحدات الاقتصادية الفردية في ظل افتراضات معينة مثل كيفية إنفاق 
المستهلك لدخله المحدود على سلع وخدمات معينة بحيث يحصل على 
أقضى إشباع ممكنء كيفية اتخاذ المنشأة لقراراتها عد عنند القيام بعملية 
الإنتاج بحيث تخصل على أقصى ربح ممكن. ) 

ار السلع المختلفة في الأسواق؟ . 0 30 

لماذا ترتقع عار بشن السلع بينما تخفض أسعار لبعض الآخر؟ ٠‏ ظ 

ظ .. وعلى الاب اللخ نجد الاقتصاد اد اکل اني تيء الاقتصباد 
القومي» مستوئ التوظف في المجتهعء :الرقِم. القياسي للأستعار» . 

” - “ؤيحاول- الاقتصتاد الكلي الإجابة عَلَىَ أسئلة مُكل: كيف" يتحالذد 
مستوى الدخل القوي أو“ الناتج القؤعي فني متخ وتيك يتغير على 





* كنب هذا الفصل د. أح د مندون 7 ٠‏ 


اا 1000اسلعع ع ...ب ب ب ب ب ب ب ا 


الفصل الأول : ماهية الاقتصاد الكلي | 

مر الزمن؟ كيف يتحدد مستوى الثوظف ومن ثم معدل البطالة في 

المجتمع؟ كيف يتحدد المستوى :العام للأسعار؟ 

ويلاحظ أيضا بالنسبة للتفرقة بين الاقتصاد الجزئني والكلي أن 

مشاكل التجميع تكون أكثر صعوبة في الاقتصاد الكلي جنها في الاقتصاد 

الجزئي بسبب عدم التجانس بين السلع ووجود أسعار مختلفة؟ فعلسى 
المستوى الجزئي نعلم أن الثمن سيتحدد بطلب السوق وعرض السوق 

ومن ثم نقوم بتجميع طلبات المستهلكين الأفراد تج تجميع قي للحصول 

على طلب السوق كما نقوم بتجميع عروض المؤسسات الفردية التي تنتج 

السلعة وتتحدد الكميات والأسعار التوازنية كر ظروفٍ الطلسب 

والعرض في السوقء ٠‏ 


ما التجميع على المستوى الكلي فيتطلب الول على دالة 
الطلب الكلي بتجميع منحنيات الطلب على جميع السلع والخدمات المنتجة 
ظ في المجتمع وكذلك الحصول على دالة العرض الكلي ويتحدد مستوى 
ا E‏ لي E E‏ 
الكلي والعرض الكلي. ۰ ) 

يتميز الاقتصاد الكلي عن الاقتصاد الجزئي بأن مشاكله تنعكس 
آثارها على غالبية أفراد المجتمع وإن كانت بدرجات متفاوتة» فمشاكل 
التضخم والبطالة على سبيل المثال يعاني منها معظم أفراد المجتمع. أما 
المشاكل الاقتصادية الفردية على المستوى الجزئي فلا تعكس مشكلة. 
عامة فعندما تقر ر الوحدة الإنتاجية زيبادة الإنتاج نتيجة لانخفاض 
التكاليف أو الأجور قد لا يؤدي بالضرورة إلى توقع انخفاض النشاط 
الاقتصادي. 


يلاحظ أيضاً أن ما يعتبر أمر مسلم به في الاقتصاد الجزئي مثل 
مستوى الناتج والتوظف أو المستوى العام للأسعار يعتبر متغيرات 


١+ 


اتقوت سمي شا سف أن 





: أساسية للاقتضاد الكلي وبالمقابل-فإن ؛ ما .يعتبلة ا نه في الاقتصساد 


و اى يزه ) مختلف الصناعات 





الكلي مثل توزيع الناتج والعمالة وا 


والوحدات الإنتاجية جية 3 تبر تعتڊر متغيرات للاقتضناد الجزئي. 


ثانيا: المتغيرات الأساسية للاقتصاد الكلي :Key Macro Variables‏ 
يمكن التمييز بين ثلاثة متغيرات اقتصادية كلية تمتل محور اهتمام 

الاقتصاد الكلي وهي: التوظف.والناتج الكليوالمفنتؤنى العام للشسعار 

وفيما يلي نتناول كل من هذه المتغيرات الأساسهة بشئ من التفصيل. 


Labor Force Variablés متغيرا ات قو ة ة العمل:‎ - ١ ١ 


يعرف ؛ الولف پانه ع عدد العمال البالغين روالذيسن ون في 


لما لال شير إلى عد السا ,لفن غير لمشتغلين رايم 


7 يبحثون بجدية عن فرص العمل ومن ثم فإن قسيبوة العمل الكلية في 


المجتمع في تاريخ معين تكون. ,عبارة عن عدد العمال المشستغلين 
والمتعطلين. ‏ 
ون سل فطل کد مي ست پیک سر أي: 


معدل البطالة ب ا E‏ : : 2 × ۰۰ 


E‏ ا 
تحقية ل ل 
إجبارية بين القوى العاملة عند مستويات الأجور السائدة بمعنى أنه 
كل من يرغب في العمل عند مستويات الأجور السائدة يجد فرص 


١ 








عل الأول : ماهية الاقتصاد الكلي 





لجال من الاعتطان SEE‏ نتيجة التغير والتنفل 
المستمر بين الوظائف. المختلفة أو المتعطلين بس بب عدم توافر 
الشروط أو المهارات التي تتطلبها الوظائف الحالية وهذا ما يعرف 
'بالبطالة الاحتكاكية". 


يرجع الاهتمام بالبطالة إلى سد سببين رئيسيين الأول أنها تؤدي إلى 
نوع من الضياع أو الفاقد الاقتصادي في موارد المجتمع؛ فإذا افبترض 
أنه القوة العاملة في مجتمع ما ٠‏ بمليون وأن معدل البطالة 960٠١‏ 
فمعنى ذلك ضياع الناتج المحتمل لعدد قدرة +1 مليبون من الفتفال؛ 
وسيكون هذا الفاقد بالطبع أمر غير مرغوب فيه في الاقتصاد طالما لا 
يوجد قدر كاف من الإنتاج لمقأبلة كل ما يحتاجه الأفراد“  ٠‏ 

0 والسبب الثاني للأهتمام بالبطالة هو الآثار التي ثثر تب على البطالة 

من معاناة وبس وانتشار للمشاكل الاجتماعية وزيادة القلق الاجتماعي 
وخاصة كلما استمرت مغدلات البطالة مرتفعة لفترات زمنية طويلة. 

وفي الفترة القصيرة تحاول الحكومات وخاصة في الدول المتقدمة 
'التخفيف من آثار البطالة من خلال تقديم مساعدات أو إعانات البطالة 
لأولئك الذين يعانون من البطالة حتى يجدوا فرص العمل. 
۲ - متغيرات الناتج: Output Variables‏ 


) يعتبر إجمالي الناتج القومي: (6138) من أكثر المقاييس شيوعا 
لقياس الناتج الكلي في بلد ما خلال فترة زمنية معينة. . . 

ويمكن قياس إجمالي الناتج القومي على أساس الأسعار الجارية 

وفي هذه الحالة يقيس القيمة الكلية للسلع والخدمات المنتجة خلال فترة 

زمنية معينة على أساس الأسعار السائدة في نفس الفترة: ويسمى 


حل 


الفصل الأول : ماهية الاقتصاد الكلي ' 
aap‏ 
بإجمالي الناتج القومي (الاسمي) وتعكس التغيرات في إجمالي النائج 
القومي بالأسعار الجارية بين فترتين زمفيتيسن تغديرات في الكميات 

المنتجة من السلع والخدمات فضلاً عن التغيرات في الأسعار السوقية. 
وقد يقاس إجمالي الناتج القومي على أساس الأسعار الثابتة ويسمى 
بإجمالي الناتج القومي (الحقيقي) حيث تقيم الكميات المنتجة من السلع 
والخدمات كل فترة زمنية على أساس الأسعار التي سادت في فترة 
زمنية أو سنة معينة (سنة الأساس). 
وطالما أن الأسعار تكون ثابتة فإن التغيرات في إجمالي الناتج 
القومي الحقيقي تعكس التغيرات في كميات الناتج فقط. ومن البديهي أن 
قياس إجمالي الناتج القومي (الحقيقي) يكون مؤشر أفضل لقياس مدى 
التحسن الحقيقي في الأداء الاقتضادي للمجتمع. 
والمثال التالي يوضح كل من مفهومي إج مالي الناتج القوي 
الحقيقي والأسمي بافتراض أن الاقتصاد ينتج سلعة واحدة ولتكن القمح. 















0( )6( 
إجمالي الناتج القومي | إجمالي الناتج القومي 
ن) | الأسمي (مليون جنيه) | الحقيقى (أسعار ۸۲ 






۲۲ 

يلاحظ أن أرقام الأعمدة (1)» (۲) افتراضية وأن العمود (*) 
الذي يقيس إجمالي الناتج القومي الأسمي هو حاصل ضرب العمود )١(‏ 
× العمود )١(‏ أما العمود (4) فيستخدم أسعار سنة 87 كسنة أساس حيث 
كان ثمن الأردب ۲ جنيه ويقيم الناتج في السنوات المختلفة على أساس 
هذا الثمن. 


۱۷ 





الفصل الأول : ماهية الاقتصاد الكلي 

ed 
84 يلاحظ أن إجمالي الناتج القومي (الأسمي) قد زاد في عام‎ 

تفسيرك لذلك؟ أليس من شل استخدام مقياس اللي اناتج القوأمي 

الحقيقي؟ 

لماذا نهتم بتغيرات الناتج؟ 


يهتم صانعوا تاد هن ود نے أو 
الدخل القومي وهو ما تعرف بالدورة التجارية عاعلإه 011512655 وهي أحد 
السمات لمعظم الاقتصاديات الرأسمالية» حيث ينخفض مستوى النشاط 
الاقتصادي في بعض الفترات وترتفع معدلات البطالة (الركود) وفي 
فترات أخرى يحدث زيادة في مس توى النشاط الاقتصادي وترتفع 
مستويات التوظف وترتفع الأسعار ربما بشكل تضخمي (فترات الرواج) 
أما في الفترة الطويلة فإن التغيرات في إجمالي الناتج القومي الحقيقي 
تكون هامة من وجهة ة نظر النمو الاقتصاديء وقد انعكس النمو 
الاقتصادي في الدول المتقدمة في القرن الماضي في صسورة ة زيادات 
أكبر في الناتج مقابل عمل أقل مما تر تب عليه زيادة في مستوى 
ن العلاقة بين الناتج والتوظف والبطالة؟ 


يرتبط كل من الناتج والتوظف وبالتالي البطالة:؛ فلكي يزداد 
مستوى الناتج لابد من زيادة عدد المشتغلين (أي زيادة مستوى 
التوظف). أو قد يتمكن المشتغلين الموجودين من زيادة الإنتاج في حالة 
زيادة متوسط ما ينتجه العامل (زيادة الإنتاجية). 

ويزداد معدل البطالة كلما انخفض مستوى التوظف أو زادت قوة 
العمل مع بقاء الأشياء الأخرئ على خالها. 





الفصل الأول : ماهية الاقتصاد الكلي 





وبافتراض عدم تغير نمو قوة العمل وإنتاجية العمل فإن مستوى 
التوظف والناتج يرتبطان طرديا كما يرتبط البطالة والناتج عكسياً. 
۳ - المستوى العام للأسعار: The Price Level‏ 


2 يشير المستوى العام للأسعار في الاقتصاد القومي إلى متوسط عام 
للأسعار السائد لمجموعة رئيسية من السلع في الاقتصاد. ويمكن قياسه 
بالرقم القياسي لهذه الأسعار. 

ويمكن التمييز بين ثلاثة مقاييس للارقام القياسية هي: 

الرقم القياسي لأسعار المستهلك (021) ويغطي مجموعة السلع 
الاستهلاكية التي يقوم المستهلك بشرائهاء الرقم القياسي لأسعار المنقتج 
(281) ويغطي مجموعة السلع التي تدخل في العملية الإنتاجية. 

أما المقياس الأخير فهو مكمش إجمالي النناتج القومي )6١×۶‏ 
(064110 ويغطي مجموعة السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد القومي 
ويبين التغيرات في أسعار كمية معينة من السلع بين الفترة الجارية وسنة 
الأساس ويمكن قياسه على النحو التالي: . 

إجمالي الناتج القومي بالأسعار الجارية ٠‏ 


مكمش إجمالي الناتج القومي = ١‏ 
إجمالي الناتج القومي بالأسعار الثابتة 





ويمكن حسابه باستخدام أرقام المثال السابق على النحو التالي: 
السنة مكمش إجمالي الناتج القومي 


0 
AY‏ س × وهأ ت وو 
5 1 


001 


0 ببر0بربرببرب7010ا١١9همكتاكاس‎ 


الفصل الأول : ماهية الاقتصاد الكلي 
aaa‏ 


نا 

\Yo= ١٠.6 Xa AY 
٤ 
۳۴۳ 

Oo = م6 .أ‎ Xa At 
۲۲ 


ويلاحظ أن المستوى العام للأسعار ليس مهماً في حد ذاته ولكن 
في التغيرات التي تحدث في مستوى الرفاهة أثناء تغير المستوى العام 
للأسعار فالإرتفاع المستمر في المستوى 2 للأسعار (التضخم) يترتب 
عليه آثار ونتائج غير مرغوبة نتيجة تخفيض القوة الشرائية للنقود كما 
أن الانخفاض المستمر في المستوى العام للأسعار (الانكماش) له 6 
سلبية على النشاط الإنتاجي والتوظف. 

ولذلك فإن تحقيق استقرار في المستوى العام للأسعار يعتبر هدفا 
أساسياً للاقتصاد الكلي. 
ثالثا : الأهداف الرئيسية للاقتصاد الكلي: 

يمكن التمييز د بين أرب بعة أهداف أساسية للاقتصاد الكلي لتقييم 
الأداء على مستوى الاقتصاد القومي» وتتعلق بالناتج والتوظف› الأسعار 
والقطاع الخارجي 
١‏ - الارتفاع بمستوى الناتج ومعدل نموه: 

فمن المعلوم أن المقياس النهائي لمدى التقدم الاقتصادي في الدولة 
هي قدرتها على تحفيق مستوى مرتفع من الناتج من السلع والخدمات 
الاقتصادية للسكان. 

ويقيس إجمالي الناتج القومي ”67/7“ القيمة الكلية لمجموع السلع 
والخدمات النهائية التي تم إنتاجها في المجتمع خلال فترة سنة. ويعتبر 


0 


الفصل الأول : ماهية الاقتصاد الكلي 





مقياس إجمالي الناتج القومي من أكثر المقاييس شيوعاً ويمكن أن يقاس 
إجمالي الناتج القومي على أساس الأسعار السوقية الجارية أو السائدة 
ويسمى بإجمالي الناتج القومي الأسمي ”6۴ 1دمزووه71“» أو يمكن قياسه 
على أساس أسعار ثابتة (سنة معينة تستخدم كسنة أساس) ويسمى 
. بإجمالي الناتج القومي الحقيقي “٠41 6١۶”‏ ويعتبر هذا المقياس أكفثر 
المقاييس المتاخة ملائمة لقياس مستوى الناتج ومعدل نموه في الاقتصاد 
القومي. و ظ 


وإذا تتبعنا مسلك نمو الناتج وخاصنة في الاقتصاديات الرأسمالية 
التي تتميز بما يسمى بالدورات التجارية ”#اءر 655مزونط“ سنجد فترات 
من التوسع وأخرى من الانكماش في الناتج ١‏ قيقي ففي فترات الركود. 
يكون ملايين من من البشر بدون عمل فضلاً عن ضياع أو قد كب ير في 
الإنتاج من السلع والخدمات. 
والملاحظ أن مثل هذه الدورات قد أصبحت أقل حدة بعد الحرب 
العالمية الثانية بالمقارنة مع الفترات السابقة وربما مرجع ذلك جزئيا إلى 
زيادة المعرفة بالاقتصاد الكلي فضلاً عن استخدام سياساته وأدواته في 
الواقع العملي. ويتضح ذلك من دراسة ما يسمى بفجوة الناتج “GN‏ 
”مةن وللتعرف على هذه الفجوة من الضروري توضيح مفهوم آخر 
لإجمالي الناتج القومي وهو إجمالي الناتج القومي المحتمل إهؤنذاهء:ه0 م“ 
”67/7 ويُعرف بأنه أقصى مستوى للناتج يمكن للمجتمع في فترة زمنية 
معينة تحقيقه عندما يستخدم موارده المتاحة بشكل كامل في ظل مستوى 
التكنولوجيا السائد. وبدون زيادة التضخمء ويسمى أحيانا 'بمستوى إنتاج 
العمالة المرتفعة(1) 





)١(‏ يقابل هذا المستوى, مستوى الناتج الذي يتحقق في ظل معدل البطالة الطبيعي. 


۲١ 
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وتقاس فجوة الناتج بالفرق بين الناتج المحتمل والناتج الفعلي 
وتمثل مقياس لمدى الركود الاقتصادي أو الفقد في الموارد الإنتاجية كما 
هو الحال في فترات الكساد (الثلاثيناتء بداية الستينات» منتصف 
السبعينات» وأوائل الثمانينات من هذا القرن) وعندما يمسر الاقتصاد 
بمرحلة الرواج أو التوظف الزائد - تكون فجوة الناتج سالبة كما حدث 
على سبيل المثال في عامي ١9177---1١354‏ عندما زاد الناتج الفعلسي 
عن الناتج المحتمل. وترتب على ذلك ارتفاعات حادة ة في الأسعار. 


وطالما أن "الناتج المحتمل" يعد مؤشرا لسياسات الاقتصاد الكلي 
يكون من الضروري معرفة كيفية تغيره عبر الزمن؟ 

يمكن التمييز بين مصدرين أساسيين للزيادة في مس توى الناتج 
الا هما نمو قوة العمل فضلا عن زيادة متوسط ما ينتجه العامل. 

فمن الواضح أن إنتاجية العامل قد زادت زيادة كبيرة في الخمسين سنة 
الماضية. لسببين رئيسيين الأول أن العامل أصبح يتاح له استخدام, 
كميات أكثر من رأس المال والتجيهزات في العملية الإنتاجيةء الثاني 
حدوث تقدم فني في المجالات المختلفة حيث أصبح العامل أكثر تعايما 
والآلات أكثر تقدما. ويتعين على المجتمع الذي يواجه بالركود أن 
يستهدف تخفيض فجوة الناتج» بينما المجتمع الذي يواجه بالتضخم قد 
يستهدف زيادة البطالة وفجوة ا لايل معدلات التضخ('. 


٢‏ - زيادة مستوى التوظف وتقليل البطالة: 


يعتبر تحقيق مستوى مرتفع من التوظف والذي يتطلب أيضا معدل 
منخفض للبطالة “Low unemployment”‏ أحد الأهداف الرئيسية 
للاقتصاد الكلي. 





)١(‏ كما حدث في الولايات المتحدة في الفترة من ۱۹۸۳-۱۹۸۰ حيسث اتبعست سياسسات 
(انكماشية) أذت إلى رفع معدلات البطالة - خدف الحد من معدلات التضخم. 


بف 


و 
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E O 
وظائف أو متعطلين» ولكن لا يشتمل على أولئك الذنين لا يعملون ولا‎ 
يبحثون عن فرصة عمل.‎ 

وبينما يعتبر ارتفاع معدل النمو في الناتج الحقيقي مؤشرا على قوة 
الاقتصاد فإن ارتفاع معدل البطالة يعد أحد 1310101118 
يترتب على البطالة من آثار غير مرغوبة اقتصاديا واجتماعيا. 

ولذلك فإن الارتفاع بمستوى التوظف وإيجاد فرص عمل لكل من 
يرغب فيه يصبح هدفا رئيسيا. 
النمو في الناتج القومي الحقيقي» فمن المتوقع أن يصاحب معدلات النمو 
المرتفعة في الناتج انخفاضا في معدلات البطالة والعكس صحي-!') 
۳ - استقرار الأسعار: 

RAS‏ هدف أساسي 
للاقتصاد الكلي. فا ستقرار الأسعار يتضمن عدم تغير المستوى العام 
للأسعار (ارتفاعا أو انخفاضا) بشكل فجائي وكبير. هذا ضروريا 
ومرغوبا فيه للمجتمع من زاويتين الأولى أن الأسعار هي مقياس للقيم 
الاقتصادية وعندما تتغير الأسعار بسرعة وفي فترات قصيرة يؤدي ذلك 
إلى نوع من الاضطراب أو الارتباك في المعاملات والعقود ويصبح 
جهاز الأسعار غير ذات قيمة. 


)١(‏ هذه العلاقة الطردية بين النانج الحقيقي ومستوى التوظف, أي العلاقة العكسية بين الناتج 
ومعدل البطالة يفترض عدم حدوث تغيرات كبيرة في قوة العمل أو إنتاجية العمل. ففي ظل 
ثبات قوة العمل والإنتاجية لكي يزداد مستوى الناتج لابد من زيادة مستوى التوظف ومن ثم 
تقليل معدل البطالة. 
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والسبب الثاني ل تقرار ا أنها تعتبر مؤشرات هامة 
يدم على أساسيها توجيه الموارد بكفاءة بین قطاعات اوس القومسي 
المختلفة. ْ 

. ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (081) من أكثر المقاييس 
شيوعا لقياس المستوى العام للأسعار ويعبر عن تكلفة مجموعة ساعية 
معينة يقوم المستهلك بشرائها في فترة معينة 

ويقاس معدل التضخم بمعدل النمو أو التغير في الرقم القياسي 
للأسعار بين فترتين زمنيتين. فباستخدام الرقم القياسي لأسعار المس تهلك 
يمكن حساب معدل التضخم على النحو التالي: 
معدل التضخم للرقم القياسي لأسعار المستهلك كنسبة مئوية - 
الرقم القياسي لأسعار المستهلك (السنة الحالية)- الرقم القياسي لأسعار المستهلك (السنة السابقة) . . 





«× 


(الرقم القياسي لأسعار المستهلك السنة السابقة) 


وعندما يكون معدل التضخم موجبا فهذا يعني حدوث ارتفاع في 
المستوى العام للأسعار وعندما يكون سالبا فهذا يتضمن حدوث الخفلض 
في المستو 5 العام للأشعار ود يسمى انكماش 6 


هي * هي 


ولا يعني تحقيق الاستقرار فرض مجموعة من الأسعار الجامدة 
كما هو الحال في الدول الاشتراكية أو الشيوعية أو كما يحدث في أوقلت 
الحروب في الدول الرأسماليةء فالجمود في الأسعار في ظل جهاز العفدن 
يعني إنعدام الكفاءة. وعلى النقيض الآخر لا يجب أن نطلق للاسعار 
العنان بحيث يتضاعف المستوى العام للأسعار آلاف أو ملايين 
المرات!) وما هو مطلوب هو درجة معينة من المرونة في الأسسعار 
(1) هذا ما يعرف بالتضخم الحاد 6712121308 2زط ومن الأمثلة الواضح له ما حدث في المانيا في 

العشرينات وكذلك في بوليفيا في العمانينات من القرن الخحالي. 
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وما هو مطلوب هو درجة معينة من المرونة في الأسعار بحيث يستطيع 
جهاز الثمن أن يقوم بوظائفه بكفاءة. 
4 - التوازن الخارجي: TT‏ 

تزداد أهمية تحقيق هدف » التوازن الخارجي كلما زاد Es‏ 
مع دول العالم الخارجي.. وتعتبر معظم الاقتصاديات اقتصاديات مفتوحة 
بمعنى أنها تصدر وتستورد السلع والخدمات» تفسرض وتقترض تبيبع 
وتشتري التكنولوجياء ترسل مواطنيها للسفر للعمل أو السياحة. وقد أدى 
انخفاض تكاليف النقل وتقدم وسائل المواصلات والاتصالات بين دول 
العالم إلى تقوية الروابط الدولية بشكل ملموس فضلا عن حصول بعسض 
الدول على جزء كبير من دخلها القومي من خلال التجارة الدولية. 

ويتعين على الدولة أن تكون لها سياسة اقتصادية خارجية تستهدف 
التأثير في الصادرات والواردات بالإضافة إلى أسعار الصرف الأجنبي. 
فبينما تؤدي زيادة الصادرات إلى زيادة تيار الدخل (إضافات) فان زد زيادة 
الواردات تؤدي إلى نقص تيار الدخل (مس حوبات) ويعرف صافي 
الصادرات بالفرق بين القيمة الكلية لصادرات بلد معين وواردائشه. 
وعندما يكون صافي الصادرات موجبا تزيد قيمة الصادرات على 
الواردات ويتحقق فائض في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات 
ويحدث العكس في حالة كون صافي الصادرات كمية سالبةء أما بالنسبة 


لأسعار الصرف الأجنبيء فيجب أن تراقب الدولة ما يحدث لسعر عملتها 
بالنسبة لعملات الدول الأخرى. 


فارتفاع سعر صرف عملة دولة ما يؤدي إلى جعل صادراتها 
أغلى نسبيا مما يقلل من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية» مما يسبب 
انكماشا في حجم الصادر ات بالنسبة للو ار دات. 


Ye 
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كما أن انخفاض سعر الصزف بالنسبة للعملات الأخرى يؤدي إلى 
ارتفاع أسعار الواردات ومن ثم يميل معدل التضخم إلى الارتفاع. 

وعندما د تحقق الدولة فائض أو عجز في صافي الصادرات وترتفع 
أو تتخفضص أسعار الصرف الأجنبي بحدة» لابد من 0 الدولة لوسائل 
استقرارا في أسعار الصرف وتوازنا بين الصادرات ll‏ 
رابعا: أدوات أو سياسات الاقتصاد الكلي: 

تحاول معظم الدول المتقدمة تحقيق توفيق أو تشكيلة من الأهداف 
الأربعة السابقة ولكن ما هي الوسائل أو السياسات التي تتاح لتحقيق مشلى 
هذه الأهداف لتحسين مستوى الأداء الاقتصادي؟ تكمن الإجابة على هذا 
السؤال في أدوات الاقتصاد الكلي. 
تعرف أداة السياسة :“A policy insturment”‏ 


بأنها عبارة عن متغير اقتصادي يكون تحت التاثير المباشر أو 
غير المباشر للحكو مة. 
من أهداف الاقتصاد الكلي. 

ويمكن التمييز بين أربعة مجموعات رئيسية من أدوات السياسة 
هي: السياسة الماليةء السياسة النقدية» سياسات التجارة وسعر الصرف 


وسياسات الدخول. 
وفيما يلي نوضح باختصار مفهوم كل من هذه السياسات وكيفية 
استخدامها لتحقيق أهداف معينة. 
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١‏ - السياسة المالية: بنناوط 1و۴ 


تتمثل السياسة المالية في التأثير على مستويات الضرائب والانفاق 
الحكومي للتأثير على مستوى النشاط الاقتصادي في المجتمع. 
والإنفاق الحكومي عبارة عن المبالغ التي تقوم الحكومة بانفاقها 
على السلع والخدمات (المشتريات الحكومية من السلع المختلفة - 
المرتبات التي تقوم الحكومة بدفعمها للعاملين ار والسهيئات 
الحكومية ...). 
< ويعتبر الإنفاق الحكومي الوسيلة التي تحدد الخكومسة بمقتضاها 
الحجم النسبي للقطاع العام والخاص» ومن ثم يتحدد الجزء من إجمالي 
الناتج القومي الذي يستهلك بشكل جماعي أو فرديء ويؤثر الانفاق 
ع اع جو سي نادت 
مستوى إجمالي الناتج القومي. 0 
03 أما الشق الآخر للسياسة المالية فهو الضرائب» وتؤثر الضرائب 
على مستوى النشاط الاقتصادي من خلال التأثير على الدخول المتاحة 
للانفاق بواسطة القطاع العائلي فضلا عن التأثيز في ا أشعار السلع التي 
تواجه المستهلكين والمستثمرين في الأسواق. وما يترتب ب على ذلك من 
تأثير في السلوك والحوافز. . ظ 
ويمكن للحكومة الحد من حالة الركود الاقتصادي باتباع سياسة 
مالية!') توسعية من خلال زيادة مستوى الانفاق الحكومي أو تخفيئض 
الضرائب وذلك بهدف زيادة الطلب الكلي ومن ثم إجمالي الناتج القومي. 
ويحدث العكس إذا كان ليدب هو الحد من الضغوط التضخمية 
(الارتفاع المستمرٌ في الأسعار). 


)١(‏ سوف نعالج بالتفصيل موضوع السيامات الالية لاحقا. 


امف 
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؟ - السياسة النقدية: 

. تعتبر السياسة النقدية أحد أدوات السياسة الرئيسية للاقتصاد الكلي 
وتتم من خلال قيام البنك المركزي بالتأثير في العرض النقدي ‏ 
والتسهيلات الائتمانية ونشاط الجهاز المصرفي. 

ويقصد بالعرض النقدي إجمالي وسائل الدفع المتاحة في المجتمع 
سواء في شكل نقود أو حسابات جازية تستخدم في أداء المدفوعات أو 
الالتزامات. 0 

ومن خلال التأثير ة في العرض النقدي يمكن التأثير على مستويات 
أسعار الفائدة ومن ثم التأثير على الاستثمار في المجتمع و وبالتالي مستوى 
الناتج القومي. فعند إتباع سياسة انكماشية (تقليل العرض النقدي) يرتفع 

سعر الفائدة ومن ثم ينخفض مستوى الاستثمار ويترتب على ذلك 
انخفاض إجمالي الناتج القومي وتناقص مع دلات التضخم»› ويحدث 
العكس في حالة إتباع سياسة نقدية توسعية(. 
۴ - سياسات التجارة وسعر الصرف: 

تستطيع الدول المختلفة التأثير في تجارتها الخارجية من خلال 
مجموعة من الوسائل تكون سياسة التجارة وأهمها التعريفة أو الرسوم 
الجمركية ونظام الحمصصء ووسائل أخرى لتقييد أو تشجيع الصادرات ' 
والواردات. 

ويزداد تأثير هذه السياسات على الأداء الاقتصادي في الدول 
المختلفة في بعض الفترات كما حدث في الثلاثينات من هذا القرن حيث 
أدت القيود الحادة على التجارة إلى آثار اقتصادية مختلفة على a‏ 
الأسعار وتخصيص الموارد. 


)١(‏ سيعالم موضوع السياسة النقدية وآثارها بالتفصيل في موضع آخر بالمان. 
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ويتكامل مع سياسة كا ل سعر الصرف الأجنبي 
ويمكن التمييز بين عدة أنظمة لإدارة سعر الصرف» فالدولة قد تترك 
عملية تحديد سعر الصرف إلى ظروف الطلب والععمرض في أسواق 
الصرف والبعض الآخر قد يتبع نظام من أسعار الصرف الثابتة بالنسبة 
للعملات المختلفة. والبعض الآخر من الدول قد تتبع نظاما وسطا بين 
النظامين السابقين (كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة) حيث تترك 
أسعار الصرف تتغير طبقا لظروف السوق ولكن تتدخل في بعض 
الأحيان لتحد من الارتفاع أو الانخفاض الشديد في سعر صرف الدولار. 
وتحاول الدول المختلفة تحقيق نوع من التوازن بين الصادرات 
والواردات فضلا عن استقرار في أسعار الصرف» وقد تسسعى بعض 
الدول أو الحكومات لتحقيق التنسيق بين الأهداف والوسائل التي يتم 
الاتفاق عليها. مثل إتفاق مجموعة الدول الصناعية الرئيسية على تحقيق 
استقرار في أسعار الصرف بين عملاتها وتقليل الاختلالات أو عدم 
التوازن في التجارة فيما بينها في الفترة 45/- 198/8. 
¢ سياسات الدخول: ‘Income Policies‏ 


يطلق على هذه السياسات بشكل أكثر تحديدا سياسات الأجور 
والأسعار ”امم موزرمهودم“ . وهي عبارة عن مجموعة الإجراءات ‏ 
لي ال E‏ ان ا 
الاستقرار في الأسعار. 

ويكون التأثير في الأجور والأسبعار إما بإقناع المؤسسات 
والمنشآت الكبيرة وكذلك النقابات العمالية وحشها على التقاليل من 
الزيادات في الأجور والأسعارء وقد يكون التدخل من جانب الحكومة من 
خلال اصدار تشريغات تحدد على أساسها الأجور والأسعار (كما يحدث 
في فترات الحروب). ظ 
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ويرى محبذو استخدام سياسات الأجور ر والأسعار أنها تستطيع الحد 
من التضخم بتكاليف أقل ر نة مع السياسات البديلة (السياسة المالية؛ 
السياسة النقدية)('. ش ۰ 

ويعارض البعض الآخر . من الاقتصاديين سياسات الدخول 
والأسعار وخاصة أولئك الذين يفضلون تقليص الدور الحكومسي في 
OTE‏ ويشككون e‏ لما يترتب من لد 
تميزت ت بانخفاض معدلات فن في الثمانينات من هذا القرن). 
خامسا: أهداف وسياسات الاقتصاد الكلي في الواقع العملي: : 

هل من الممكن أن يحقق المجتمع أهداف النمو الاقتصادي السويع 
والتوظف الكامل واستقرار الأسعار؟ ظ 

تعرف هذه الأهداف الثلاثة بالمثلث الصعب» فتحقيق هذه الأهداف . 
معا وفي وقت واحد لا يدوم لفترات طويلة. وذلك لتعارض هذه الأهداف 
مع بعضها البعضء ويترتب على ذلك أن تحقيق قيق أحد الأهداف يكون على 
حساب التنازل عن أهداف أخرى. ‏ 

فقد يضطر صانعوا السياسة للحد من معدلات التضخم إلى إيطاء 
النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة. 

ومن أمثلة ذلك ما حدث في الولايات المتحدة في أواخر السبعينات 
وبداية الثمانينات» فبعد قيام الثورة الإبرانية عام ۱۹۷۸ وما ترتب عليها 





)١(‏ تبين دراسات الاقتصاد الكلي أن استخدام الوسائل التقليدية (السياسات الالية والنقدية) على 
مدى الثلائين سنة الماضية - كان مكلفا للغاية, فقد تطلب تخفيض معدل التضخم بنسب منوية 
فليلة - فجوة في إجمالي الناتج القومي (الفقد نتيجة لقصور الطلب الكلي) قدرت مات 
البلايين من الدولارات. 
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من انخفاض إنتاج البترول وأرتفاع أسعاره بشكل حاد من ٠٤١‏ دولار 
للبرميل إلى ٤‏ دولارء وكانت من نتائج ذلك ارتفاع معدل التضخم في 
الولايات المتحدة من 00 عام 1۹۷4۷ إلى 4 في عام 1۸4° 4( وقد 
حاولت الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت اتباع سياسات انكماشية لخفض 
معدل النمو الاقتصادي وزيادة البطالة بهدف تقليل معدل التضخم. 
تعارض بين البطالة والتضخم في الأجل القصيرء فعندما يعتمد الاقتصاد 
على آلية السوق في تحديد الأثمان» فإن سياسة تخفيض التضخم لابد أن 
تكون في مقابل ارتفاع معدل البطالة وزيادة فجوة إجمالي الناتج القومي. 

والعكس صحيح) فإذا رغب المجتمع في جني آثار زيادة الناتج 
القومي عن الناتج المحتمل ومن ثم انخفاض البطالة إلى أدنى حد ممكن 
فلا بد أن يتحمل في مقابل ذلك زيادة التضخم. 


۳۹ 
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NR ae‏ 


مفاهيم وأدوات تحليلية أساسية 


على خلاف مجالات كثيرة في العلوم الطبيعيةء بل وعلى خلاف 


بعض المجالات الاقتصاديةء فلا زالت نظرية الاقتصاد الكلني موضع 

خلال .برغم أنها تتطور بسرعة. ونتيجة لذلك» فليس هناك نظرية وحيدة؛ ١‏ 
مقبولة عالمياً قادرة على تفسير ظاهرة الاقتصاد الكلي. وبدلاً من نلك 
هناك نظريات متنوعة قد تبدو متنافسة أحياناً ومتعارضة أحيانا أخرى. ٠‏ 
وفي مثل هذه الحالة» فمن الضروري التألف مع كل النظريات والبدائل» ٠‏ 
ومحاولة تطوير عمليات الاختيار بين البدائل الجوهرية لتختار من بينها ٠‏ 


واحدة فقط(١).‏ 


وبالرغم من ان نظرية الاقتصاد الكلي ليست في وضع مستقر؛ 


فإن هناك أدوات رئيسية للتحليل تعتبر شائعة الاستخدام بالنسبة لكل 


النظريات. والهدف من هذا الفصل هو تقديم أهم هذه الأدوات؛ بالإضافة 


إلى اهم المفاهيم التي يمكن أن تساعد في عملية التحليل وذلك على النحو 
التالي: ظ ش 
١‏ - الأرصدة ىل0غ؟ والتيارات 71085: 

الرصيد هو عبارة عن كمية يمكن قياسها في لحظة زمنية معينة 
في حين أن التيار هو كمية يمكن قياسها فقط خلال فترة زمنية معينة. 
فعلى سبيل المثالء يمكن اعتبار عدد الأفراد الذين يشتغلون في دولة ما 
(1) راجع بصفة أساسية: 


Michael Parkin & Robin Bade, Modern Macroeconomics, Second Edition, 
1988, Philip Allen Publishers Limited, ch.8. 


* كتب هذا الفصل أ. د. محمود يولس. 


چ 








ا الاي ایر ادرت تحليلية ا 





ی اریخ معي باه رصيد, شا صد لبان عن الوظائ أو الذين 
يتركون الخدمة فيمكن اعتباره تيار. أيضاًء - تعتبر كمية النقود الموجودة 
في المجتمع في تاريخ معين بأنها رصيد ولكن إنفاق النقود يعتبر تيارا. 
فلا معنى للقول أن رصيد كمية النقود هو مليار جنيه إلا إذا كان ذلك في 
لحظة زمنية معينة (مثلاً "١‏ ديسمبر عام »)۱۹۹١‏ وكذلك لا معنى 
للقول بأن مجموع الإنفاق على الناتج القومي هو ٠١‏ مليار جنيه إلا إذا 
كان ذلك خلال فترة زمنية معينة (مثلاً خلال عام فن التي تم 
خلالها إنفاق هذا المبلغ. 

إن عدم التمييز بين الرصيد والتيار قد يؤدي إلى عدم التفرقة بد 
رصيد النقود وبين تيار إنفاقها. وإذا حدث ذلك فمعناه أن زيادة رصيد 
النقود تعد وسيلة لتحقيق زيادة مساوية في تيار الإنفاق» وهذا خطأ حيث 
أن رصيد النقود وتيار الإنفاق غير متساويينء ليس هذا فحسب بل إنهما 
قد يتغيرا في اتجاهين متضادين» بمعنى أنه قد يكون هناك زيادة في 
النقود مع نقص في الإنفاق أو نقص في النقود مع زيادة في الإنفاق. 
وعلى ذلك فطالما أن متغير الإنفاق هو تيار فلا مجال لإفتراض التساوي 

وجدير بالذكر أن بعض متغيرات الاقتصاد الكلي التي تعتبر 
تيارات يكون لها نظير مباشر من الرصيد. فعلى سبيل المثال» الاستثمار 
الإجمالي للمجتمع أو نشأة ماء خلال فترة زمنية معينة» هو تيار ولكن 
مجموع الاستثمارات أو قيمة رأس المال الحقيقي المتراكم هو رصيد. 
وبالمثل» فإن التغير في مقدار المعروض من النقود في الدولة - خلال 
فترة زمنية معينة - هو تيار ولكن كمية النقود المعروضة في لحظة 
زمنية معينة هي رصيد. وفي حالة التيارات التي لها نظير مباشر من 
الرصيد» فإن أي تغير في مقدار الرصيد بين لحظتين من الزمن يكون. 
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نتيجة لقوة 5 اليار المناظر خلال تلك الفترة ل الواقعة بي بين اللحظتين فمشلاء 
الزيادة أو النقص أو الثبات في عدد الموظفين خلال الفترة الممتدة بين 
تاريخين من الزمن يتوقف على عدد الأشخاص الذين يعينون أو يتركون 
العمل خلال هذه الفترة. كذلك» فإن رصيد الدولة من رأس المال بين 
تاريخين من الزمن يتوقف على مقدار الإضافة إلى رأس المال الإجمللي 
(التؤار الداخل)؛ ومقدار ر اس المال لهالك (لثيار الخار (e‏ خلال الفترة 
بين التاريخين. ) 


وإذا كانت بعض متغيرات | الاقتصاد ناد الكلي الذي تعير تارات لها 
نظير مباشر من الرصيدء فإن البعض الآخر لا يكون له نظير من 
الرصيد. فالضادرات والواردات والأجور والمرتبات والضرائب وأرباح 
الأسهم هي تيار ات فقط ولا يمكن تصور وجود رصيد.لها. 


ومع ذلك فهذه التيارات تؤثر بطريق مباشر على حجم أرصدة 
أخرى فتيار الواردات مثلاً يؤثر على حجم المخزون أو على رصيد 
السلع الرأسمالية. وأيضا الأجور والمرتبات التي توجه إلى شراء 
لمنازل حديثة البناء قد تؤثر على ريد المنازل. 


ومعظم المتغيرات الاقتصادية ذ في رات کن ا ا إلى 
أرصدة وإما إلى تيارات. فمستوى التوظف» ورأس المال» والنقود تعتبر 
أرصدة لأنه يمكن تحديدها خلال لحظة معينة من الزمسن. اسا الات 
القومي الإجمالي فهو تيار لأنه يقيس الناتج من السلع والخدمات خلال 
السنة. وكذلك فإن الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي هي عبارة 
عن تيارات. 

إلا أن هناك بعض المتغيرات الأخرى لا يمكن تصنيفها على أنها 
رصيد أو تيار. فمثلاء مستوى الأسعار ليس له بعد زمني. ولكنه لا 
يعتبر رصيد. ومن ثم فيمكن النظر إليه على أنه نسبة بين تيارين هما: 
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حجم النقود a e‏ 
خلال ذات الفترة. وبالرغم من ظهور البعد الزمني في كل منهماء فإنه 
يمكن التغاضي عنه نظرا لأن النسبة في هذه الحالة تعتمد تعتمد على المدى 
الزمني الذي يتم خلاله قياس كلا من التيارين. 

والواقع أن هناك العديد من النسب الأخرى التي قد نلقاها في 
نظرية الاقتصاد الكلي والتي تعبر عن علاقة بين رصيد ورصيدء مشل 
السيولة التي يمكن قياسها بنسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول؛: 
أو بين تيار ورصيد - مثل سرعة دوران النقود التي يمكن قياسها بقسمة 
تيار المعاملات النقدية على الرصيد النقدي. ويلاحظ في هذه الحالة 
الأخيرة (سرعة دوران النقود) أنه لا بد من الإشارة إلى البعد الزمني 
لهذه النسبة نظرا لأن قيمتها ستعتمد على البعد الزمني للتيار. 
؟ - التوازن والاختلال: 

يعرف التوازن في الاقتصاد؛ كما هو في العلوم الطبيعية بأنه 
ا اث ايحت فا کان بين نہر ی و دو ر 
ذلك فإن الاختلال يكون هو الحالة التي لا يحدث فيها التعادل بين القوى 
المتضادة. ' 


وحيث أن التعامل في الاقتصاد يتم مع متغيرات تتغير قيمتها عبر 
الزمن» فإن التوازن في هذه الحالة يمكن التعبير عنه بحالة من عدم 
التغير عبر الزمن. وليس معنى ذلك أن التوازن الاقتصادي هو حالة من 
الاستقرار المطلق التي لا يحدث فيها أي تغير وإنما هي حالة تحدث فيها 
تغيرات تتسم بالرتابةء بمعنى أن القوى التي تعمل تكون في حالة تغير 
مستمر ولكن الأثر الخالص لهذه القوى المتغيرة لن يؤدي إلى قلقلة 
وضع التوازن الذي تم التوصل إليه. 
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ويمكن توضيح فكرة التوازن في الاقتصاد الكلي من خلال فكقرة 
التيار والرصيد السابق الإشارة إليها. فإذا افتر ضنا أن معدل تدفق المياه 
داخل أحد الخزانات هو ٠٠١‏ جالون في اليوم ومعدل تدفقها خارج 
الخزان هو 6١0‏ جالون يوميا. . وتعد هذه التيارات متوازنة طالما أن 
حجمها لا يتغير من يوم. لآخر أو خلال الفثرة موضع الدراسة. وفي هذا 


| الوضع يكون هناك تہوازن تيار ##دفعطنائدوه 108 ولكن هناك 


بالضرورة اختلال رصيد. فلو أن رصيد المياه قيس يوميا في نفس 
اللحظة من الوقت لوجدنا أن الرصيد يتزايد بمقدار ٠١‏ جالونات يوميا. 


التيارات ثابتة فهناك توازن تيار. ومع الوقت فإن التغير في الرصيد 
سوف يؤدي إلى تغيير التيار المتوازن. فمع عدم السماح للمياه بان تطفو 
على جانبي الخزان؛ فلا بد وأن يكون هناك تغيير إما في معدل تدفق 
المياه داخل الخزان (من ٠٠١‏ جالون إلى ٠١‏ جالون في اليوم) أو في 
معدل تدفقها خارج الخزان (من ٠١‏ جالون إلى ٠٠١‏ جالون في اليوم) 
أو في الأثنين معا (إلى ٥‏ جالون في اليوم). وإذا حدث تغير من هذا 


النوع في حجم التيارء فإن كلا من اتيار والرصيد يصبحان في حالة 


توازن. 


وحالة مشابهة في الاقتصاد الكلي نجدها في العلاقة بين تيار السلع 


. الرأسمالية المنتجة (الاستثمار) وتيار السلع الرأسمالية الهالكة ورصيد 
رأس المال. فالاستثمار الإجمالي بمعدل سنوى ثابت قدره ٠‏ مليون 


جنيه هو بمثابة تيار متوازن» وهذا التيار المتوازن يؤدي إلى زيادة 
رصيد رأس المال بمقدار ٠‏ مليون جنيه إذا ما كان هناك تيار متوازن 
من السلع الرأسمالية الهالكة عند معدل سنوي ابت قسدره ٠١‏ مليون 
جنيه. وفي مثل هذه الحالة يقال أن الاقتصاد متطوراً نامياً. أما إذا كان 
كلمن الرصيد واتار في حال وازن» ويحدث ذلك إذا كان معدل کل 
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من تيار الاستثمار الإجمالي وتيار إهلاك رأس المال ثابتأء عندئذ يقال 
أن الاقتصاد ساكنا لأن رصيد رأس المال لا يزيد ولا ينقص علسى مر 
الزمن. 

وحاصل ما تقدم أنه إذا كان هناك توازنا'في التيار فقطء قيل أن 
التوازن قصير الأجلء أما إذا كان كلاً من التيار والرصيد متوازنين قيل 
بأن التوازن طويل الأجل وحيث أن توازن الرصيد لا يمكن أن يتحقق 
إلا بتوازن التيار» فمعنى ذلك أن التوازن طويل الأجل لا يمكن أن 
يتحقق إلا بتوازن قصير الأجل. وفي التوازن قصير الأجل فإننا نهمل 
أثر الاختلال الذي تحدثه التيارات على الأرصدة ويوجه الاهتمام إلى 
الاعتبارات الضرورية لتحقيق توازن التيار. أما في التوازن طويل 
الأجل فإن الأثر الذي يحدث للتيارات نتيجة نتيجة اختلال الأرصدة يجب أن 
يؤخذ في الاعتبار. وعلى ذلك فإن الشروط اللازمة لتحقيق التوازن 
الشامل يجب أن تشتمل على كل الشروط اللازمة لتحقيق كل من توازن ' 
التيار وتوازن الرصيد. ) ) 

وتعد فكرة التوازن أداة تحليلية مفيدة حيث أنها تحدد الوضع الذي 
تكون فيه قيمة متغيرات النموذج في حالة توازن. وذلك يساعد على 
تبسيط تعقيدات الواقع الذي تكون فيه هذه المتغيرات ذاتها في حالة 
أختلال مستمر قصير وطويل الأجل. أيضاء فإن فكرة الاختلال تعد أداة 
تحليلية مفيدة ولكن في معنى مختلف حيث أنها تة تقترب بالنموذج من 
الواقع. وعلى ذلك فيمكن القول بأن تحليل التوازن قصير الأجل هو 
أقصى درجات التبسيط في حين أن تحليسل التوازن طويل الأجل هو 
أدنى درجات التبسيط. ونظرية الاقتصاد الكلي المتقدمة مة تعالج النظام 
الاقتصادي في ظل الاختلال طويل الأجبل وذلبك ويا التغيرات 
المستمرة في كل من التيار والرصيد. 
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- المحقق )72005 والمتوقغ 0 

لإيضاح المقصود بهذين التعبيرين نفترض أن أحد المحلات 
التجارية قد أعلن أنه سيبيع في الغد في ساعة محددة مائة ثلاجة مثلا 
يسعر خمسمائة جنيه للواحدة. وفي اليوم والموعد المحددين بيعت المائة 
ثلاجة وانتهت عملية البيع والشراء. والسؤال المطروح هنا 'هفو: هل 
تساوي الطلب على الثلاجات مع المعروض منها؟ ٠‏ 

من وجهة معينة يمكن القول أن الطلب قد تساوى مع العرض؛ 
حيث أن الثلاجات قد عرضت وتم شراؤها. ولكن في واقع الأمر فإن 
الكثيرين من الراغبين في الشراء قد عادوا من حيث أتوا لعدم تمكنهم 
من الشراء مما قد يبدو معه عدم تساوي الطلب مع العرض (الطلب أكبر 
من العرض). ) 

ولقد نتج هذا الاختلاف من وجهة النظر من تعدد تعريفات الطلب 
والعرض. فعند القول أن الطلب تساوى مع العرض فالمقصود هنا هو 
الطلب المحقق ؛ومم:8 والعرض المحقق» بمعنى أننا ننظر إلى الكميات 
التي عرضت فعلاً والكميات التي أشتريت فعلاً. ولكن القول بأن الطلب 
على الثلاجات يزيد عن المعروض منها يعني أننا نستخدم لفظي 
العرض والطلب بمعنى المتوقع 1< . فالحديث هنا ليس عما حدث 
فعلاً ولكن عما يرغب أو يتوقع المتعاملون القيام به. فعند السعر المحدد 
للثلاجة - وهو خمسمائة جنيه - اعتزم (أو توقع) المشترون أن يشتروا 
أكثر مما اعتزم البائعون عرضه. 

وإذا كان من الضروري تساوي الطلب والععمرض» في 55 
المحقق» فليس من الضروري تساويهما في المعنى المرغوب أو المتوقع. 
فالطلب المتوقع والعرض المتوقع يمكن أن يكونا غير متساويين ويظفلا 
كذلك مالم يحدث تغير بالنسبة لأحد المتغيرات (السعر مثلا) حتى يمكن 
أن يتحقق التساوي بينهما. 


۳۹ 











وكذلك الحال بالنسبة للادخار و الاستثمار. فمن المعروف في 
حسابات الدخل القومي أن الادخار يتطابق دائماً مع الاستثمار. وفي 
حقيقة الأمر فإن هذا التطابق يكون في المعنى المحقق. أما في المعنى 
المتوقع فلا يشترط تساوي الادخار مع الاستثمار. فالاستثمار والادخار 
المتوقعين يمكن أن يكونا غير متساويين ويظلا كذلك مالم يحدث تغير 
بالنسبة لأحد المتغيرات (وهو الدخل) حتى يمكن أن يتحقق التساوي 


؛ < الطلب الكلي: 

قد يشير الطلب الكلي من ناحية إلى الإنفاق المخطط أو المرغوب 
فيه من قطاعات الاقتصاد القومي عند المستويات المختلفة للدخل القومي 
مع بقاء العوامل الأخرى على حالها. ومعنى ذلك أن الطلب الكلي يتغير 
بتغير مستوى الدخل القوميء كما أنه قد يكون أكبر من الإنفاق الفعلي أو 
أقل منه أو مساويا له. 

وهذه العلاقة بين الإنفاق المخطط والدخل القومي يوضحها الشكل 
)١-1(‏ التالي: 
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المخطط 





شكل (1-1) 


دالة الطلب الكلي كعلاقة بين الدخل والإنفاق المخطط 

وواضح من الشكل أن الغلاقة بين الدخل القومي والإنفاق المخطط 
هي علاقة طرديةء كما أن الإنفاق لا يمكن أن ينخفض عن حد معين 
تمثله المسافة (و أ) حتى إذا كان مستوى الدخل مساويا للصفر. وهذا هو 
حد الكفاف من الإنفاق الخاص بالاستهلاك والإنفاق الاستثماري الخاص 
بالإحلال ۰ 

وجدير بالذكر أنه يستوى الحديث عن العلاقة بين الإنفاق المخطط 
والدخل القومي النقدي أو الدخل القومي الحقيقفي لأن الدخل النقدي 
يتساوى مع الدخل الحقيقي في ظل افتراض ثبات الأسعار الذي يس تند 
إليه هذا المفهوم. 

ومن ناحية أخرىء قد يقصد بالطلب الكلي الإنفاق المخطط من 
قطاعات الاقتصاد القومي عند المستويات المختلفة للأسعار» مع بقاء 
العوامل الأخرى على حالها. ومضمون هذا التعريف أن الإنفاق الحقيقي 
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اوی العام 51 الح حا قير كلما تغين المستوى العام الاسبعان طالبينا 
ظل الدخل القومي النقدي ثابتا. 


ومن المتوقع أن تكون العلاقة بين الإنفاق الحقيقي والمستوى العام 
للأسعار هي علاقة عكسية كما هو مبين بالشكل :)5-١(‏ 





شكل (-؟) 
دالة الطلب الكلي كعلاقة بين الدخل والمستوى العام للأسعار 


وواضح.من الشكل أن هذا المنحنى سالب الميل» مثله مثل منحنى 
طلب السوق على سلعة ما (الذي يستخدم في الاقتصاد الجزني)!" وإن 
كانت العوامل التي تقف وراء سالبية ميل كل منهما مختلفة. ومن أهم 
الأسباب التي تفسر سالبية ميل منحنى الطلب الكلي ما يلي: 

- أثر تغير قيمة الأرصدة النقدية على الإنفاق الكلي: فعندما يرتفع 
المستوى العام للأسعار تنخفض القوة الشرائية لهذه الأرصدة وقد يؤدي 





(1) ين منحنى طلب السوق على سلعة ما أنه مع بقاء العوامل الأخرى على حافاء عندما ترتفصع 
الأسعار تنخفض الكميات المطلوبة والعكس صحيح. 
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ذلك إلى زيادة المدخرات للاحتفاظ بمستوى هذه الأرصدة وهو ما يؤدي 
إلى تقليل الإنفاق على الاستهلاك. 
- إحلال الواردات: فعندما يرتفع المستوى العام للأسعار في دولة 
E 7‏ العوامل الأخرى على حالهاء تقل صادرات هذه الدولة لأنها 
تصبح أغلى نسبياً وتزداد وارداتها لأنها د تصبح أرخص نسبيا وحيث أن 
منحنى الطلب الكلي لهذه الدولة يصور الطلب على السلع المتاحة لها من 
كافة المصادر, عار محري اج جنار ور الكمية التي تطلب 
من هذه المصادر. 


- ثر تغير سعر الفائدة على الإنفاق الكلي: فعند ارتفاع المستوى 
العام للأسعار تقوم المشروعات وكذلك المستهلكون بزيادة إنفاقهم النقدي 
لتغطية هذه الزيادة في الأسعار وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على 
التقود التي تؤدي بدورها إلى ارتفاع سعر الفائدة. مما قد يتمخض عنه 
انخفاض الإنفاق أي تقليل الطلب الكلي على السلع والخدمات المنتجة. 
ه - العرض الكلي: 

قد يشير العرض الكليء من ناحية؛ إلى قيمة النساتج (الدخل) 
القومي عند 0 المختلفة للرنفاق كنا مع بقاء العوامل 
الأخرى على حالها. | 

وحيث يتساوى الناتج القومي والدخل القومي والإنفاق القومي عند 
جميع المستويات» فإن منحنى العرض الكلي وفق هذا المفهوم يتخذ شكل 
خط مستقيم يصنع زاوية قدرها °٤٥‏ مع المحور الأفقي كما هو مبين 
بالشكل (7-") الآتي: 5" 
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قيمة الناتج (الدخل) القومي 


الشكل (۳-۲) 
دالة العرض الكلي كعلاقة بين الناتج القومي والإنفاق القومي 


وهذا الخط يمر بجميع النقاط التي يتساوى عندها الاحداثي الرأسي 
(الإنفاق القومي) مع الإحداثي الأفقي (قيمة الناتج القومي أو الدخل 
القومي) ويسمى بالخط الاسترشادي لأنه يسهل عملية المقارنة بين 
المسافات الأفقية والرأسية بمجرد النظر. 

ويعبر الخط في هذه الحالة عن علاقة حقيقية بين التغير في 
الكميات المنتجة من السلع والخدمات والتغير في الإنفاق القومي وذلك 
لأن المستوى العام للأسعار ثابتأ وبالتالي فإن الزيادة في قيمة الناتج 
القومي تكون راجعة إلى الزيادة في الكميات المنتجة من السلع والخدمات 
النهائية وليس إلى التغير في الأسعار. ‏ 0 

وقد يشير العرض الكليء من ناحية أخرىء إلى كميات الناتج التي 
ترغب المؤسسات الإنتاجية في عرض ها عند المستويات المختلفة 
للأسعار. وفي هذه الحالةء فإن العرض الكلي يمثل العلاقة بين الناتج 
الكلي (مقاسا بالدخل الكلي الحقيقي) والمستوى العام للأسعار. ويتخذ 


٤ 


0 الثاني : مفاهيم وأدوات تحليلية ة أساسية 





المنحنى حينئذ الشكل المألوف لمنحنى العرض 0 المستخدم في الاقتصاد 
الجزئي؛ الذي يتجه من أسفل إلى أعلى ناحية اليمين كما هو مبين 
بالشكل (4-۲( التالي: 





شكل (4-1) 
دالة العرض الكلي كعلاقة بين الناتج (الدخل) والمستوى العام للأسعار 


والمنحنى في هذه الحالة يعبر عن وجود علاقة طردية بين 
ا ل ا فقط. 


> - العمالة الكاملة: 
تعني العمالة الكاملة - من الناحية النظرية - استخدام كل القوة ٠‏ 
العاملة المتاحة للمجتمع استخداما كاملا وتخصيصها تخصيصا أمثلا. 


اي a E‏ ولكن تحقيق هذا الهدف ' 

تب عليه الإخلال بأهداف أخرى. حيث أن اشا جن ویر اد 
بم - والراغبين في - العمل في وظائف يتطلب زيادة الطلب 
الكلي على السلع والخدمات بدرجة كبيرة ة تكفي لاستيعاب إنتاج هذه 
العمالة وذلك من شأنه - إذا حدث - أن يؤذي إلى التضخم وهو ما يخل 
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E a e : الفصل الثاني‎ 





بهدف استقرار اا ناهيك عن أن التضخم يؤدي إلى إعادة توزيسع 
الدخل في غير صالح الطبقات ذات الدخول المنخفضة و ما 
يترتب عليه انخفاض دخولها الحقيقية. 0 


ومن جهة أخرى» فإن حصول كل فرد خلى عمل کلامم مع 
مؤهلاته قد يحتاج إلى فترة زمنية يظل فيها دون عمل بحثا عن الوظيفة 
الملائمة. إذ أن كل من يريد الحصول على عمل فور تخرجه أو تخليه 
عن وظيفته بحثا عن أخرى؛ قد يحصل على وظيفة لا تتااسب مؤهله 
وهذا ما يؤدي إلى الإخلال بهدف التخصيص الأمثل للموارد. 

وعلى ضوء ما سلفء فإن العمالة الكاملة من الناحية العملية - 
تعني الاستخدام الكفؤ للعمالة بما لا يخل باستقرار الأسعار واستقرار 
النمو الاقتصادي. وذلك يتطلب بالضرورة وجود معدل معين من البطالة 
يطلق عليه المعدل العادي أو الطبيعي. وعليه فإن المعدل الطبيعي ٠‏ 
للبطالة هو المعدل الذي عنده تعمل العمالة في مؤهلاتها المناسبة ويتحقق 
عنده في ذات الوقت استقرار الأسعار واستقرار النمو الاقتصادي عند 
مستوى يقبله المجتمع. 

وجدير بالذكر انه إذا كان الناتج القومي الفعلي مساوياً للنباتج 
القومي المحتمل» أي اناتج الذي يمكن تحقيقه عند مستوى العمالة الكاملة 
وفقا للمفهوم العملي؛ فإن معدل البطالة الفعلي يكون مساويا لمعدل 
البطالة العادي. أما إذا كان الناتج الفعلي أقل من. المحتملء فإن معدل 
البطالة العادي يكو ن أقل من معدل البطالة الفعلي. وعلى هذاء فإن هدف 
العمالة الكاملة بت يتحقق عملياً إذا أمكن تخفيض معدل البطالة الفعلي إلى 
مستوى معدل البطالة العادي. 

والواقع أن التقديرات المتعلقة بمعدل البطالة الطبيعي (العادي) - 
رغم صعوبة الحصول عليها - تعد أداة مفيدة للتعرف على أداء 
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الفصل الثاني: مفاهيم وأدوات تحليلية أساسهة : <٠‏ 





وزادت معاناة 9 الذين رون العمل وقد م تنتشر الجرائم مما 
يهدد الاستقرار سئقرار الاجتماعي بصفة عامة, ويحدث العكس عند انخفاض 
107 البطالة الفعلي. 


ا ١‏ ستقرار الأسعار: . 


ذا كان تحقيق العمالة الكاملة وققساً للمفهوم العملي لا يعني 
الوصول بمعدل البطالة إلى الصفرء فإن إسستقرار الأسسعار لا يعني 
بالضرورة أن يكون معدل التضخم مساوياً للصفر. حيث أن هذا الهدف 
قد لا يمكن تحقيقه تحقيقه عملي أو قد لا يكون مرغوباً فيه في بعض الحالات. 
فالزيادة ذ في الإنتاج قد يصاحبها زيادة التكاليف في بعض الأحيان ولذا 
فلابد من زيادة الأسعار لتغطية الزيادة في التكاليف. ومعنى ذلك أن 
زيادة الأسعار في هذه الحالة تعد حافزاً اا لزيادة الإنتاج. ومن 
ناحية أخرى؛ قد ترتفع أسعار الواردات من السلع النهائية والوسيطة 
وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية حتى إذا لم يرغب البائعون في 
ذلك. أضف إلى ذلك» أن التضخم قد يكون أحد الوسائل المرغوب فيها 
لتمويل التنمية في المجتمع. حيث تلجأ الحكومة إلى فرض ضرائب على 
المبيعات من بعض السلع الاستهلاكية وتمول بحصيلتها بعض 
المشروعات الإنتاجية. ولما كان الإنفاق على مثل هذه المشروعات لا 
يصاحبه زيادة فورية في الإنتاج فإن ذلك معناه زيادة الطلب الكلي دون 
زيادة مباشر ة في الإنتاج مما يودي إلى ارتفاع الأسعار. 

وحاصل ما تقدم أن هدف استقرار الأسعار لا يعني أن يكون 
معدل التضخم مساوياً للصفرء وإنما يعني المحافظة على ثبات معدل 
التضخم عند مستوئ منخفض نسبيا. ٠‏ ومهما يكن هناك من أمر فلا يجب 
أن يفوق معدل التضخم معدل الزيادة في متوسط الدخل النقدي للطبقة 
محدودة الدخل لأن ذلك إذا حدث فمعناه إنخفاض الدخل الحقيقفي لهذه 


۷ 
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الفئة من المواطئين مع مرور الزمن وهو ما يترتب عليه سوء توزيع 
الدخل في المجتمع. ْ 
١ - 6‏ ستقرار النمو الاقتصادي: 

يعني النمو الاقتصادي حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل 
الحقيقي للفرد مع مرور الزمن. ولما كان متوسط الدخل الفردي هو 
النسبة بين الدخل الكلي وعدد السكان؛ فمعنئ ذلك أن تحسن مستوى 
معيشة الفردء متمثلاً في زيادة نصيبه من الدخل الحقيقيء لا يمكن أن 
يحدث إلا إذا كان معدل نمو الدخل الكلي أكبر من معدل النمو في 
السكان. وهذا هو الشرط الأول لحدوث النمو الاقتصادي. 

ومن جهة أخرىء فالنمو الاقتصادي يعني حدوث زيادة في الدخل 
الفردي الحقيقي وليس النقدي. ولما كان الدخل الحقيقي هو النسبة بين" 
الدخل النقدي والمستوى العام للأسعار فلن يكون هناك تحسناً في مستوى 

معيشة الفرد إلا إذا كان معدل الزيادة في متوسط الدخل النقدي للفرد 

أكبر من معذل الزيادة المستمرة في الأسعار (معدل التضخم). وهذا هو 
الشرط الثاني لحدوث النمو الاقتصادي. 


وجدير بالذكر أن النمو الاقتصادي ظاهرة مستمرة وليست 
عارضة فتقديم إعانة من دولة متقدمة إلى دولة فقيرة لمدة سنة أو سنتين 
قد تزيد الدخل الحقيقي في الدولة الفقيرة خلال هذه المدةء إلا أن ذلك لا 
يعد نمواً اقتصادياً حيث أن الزيادة الحقيقية : ا 
محصلة لتفاعل قؤى الإنتاج الداخلية مع القوى الخارجية بطريقة تضمن 
لها الاستمرار بفعل قوة دفع ذاتية لفترة طويلة نسبيا. ومن المرغوب فيه 
. ان يكون معدل النمو مستقرا عبر الزمن بمعنى عدم تقلبه بين قيم موجبة 
وأخرى سالبة عبر الزمنء وإنما يكون موجباً بإستمرار أو على الأقل 
ثابتا: ظ 
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الباب الثاني 


الناتج القومي والدخل القومي 
والإنفاق القومي 


تهتم النظرية الاقتصادية الكلية بدراسة إجمالي النشاط ألاقتصادي 
للمجتمع والعوامل التي تحدد مستو اه» ولذاء فإن الحسابات الاقتصادية 
القومية (الناتج والدخل والإنفاق) تعد على درجة بالغة الأهمية في 
محاولة قياس مستوى وطبيعة هذا النشاط ولتحقيق ذلك فلابد من التركيز 
على العلاقات المتبادلة والموجودة داخل النظام الاقتصادي حتى يمكن 
استخلاص مجموعة من المبادئ العامة التي يمكن أن تساعد في تفسير 
وشرح التطورات الاقتصادية المختلفة والتنبؤ بسلوكها مستقبلاً ولذا فإن 
دراسة التيار الدائري للنشاط الاقتصادي تعد مفيدة في هذا المجال. 

ولما كانت مكونات الانفاق القومي هي نفس مكونات الطلب الكلي 
فإنه يكون من المفيدء في سبيل معرفة الكيفية التي بها يتحدد المستوى 

وعليه فإننا سنتناول في هذا الباب دراسة الموضوعات التالية: 
١‏ - التدفق الدائري وقطاعات المجتمع. 
؟ - قياس مستوى النشاط الاقتصادي. 
* - محددات الطلب الكلي. 


٤‏ - المستوى التوازني للدخل القومي. 


الفصل الثالث” 
التدفق الدائري وقطاعات المجتمع ‏ 


إن الناتج القومي ما هو إلا تيار ak‏ السلع والخدمات التي 
يتم تاها داخل الاقتصاد القومي خلال فترة زمنية محددة عادة سنة 
وهذا التيار العيني من السلع والخدمات يقابله تيار نقدي من الإنفاق علسى 
تلك السلع والخدمات المختلفة التي يتم إنتاجها في نفس الوقت. ويتطلب 
توفير هذا الناتج القومي استخدام خدمات عناصر الإنتاج المختلفة 
ومزجها بالطريقة التي تؤدي إلى ظهور المنتجات النهائية المختلفة 
ويحصل أصحاب عناصر الإنتاج على عائد نقدي مقابل ما يقدمونه إلى 
القطاع الإنتاجي من خدمات مختلفة. ومجموع .هذه العوائد هو الدخل 
القومي وحتى يمكننا فهم العلاقة بين كل من النساتج القومي والدخل 
القومي والإنفاق القومي. فإن ذلك يتطلب معرفة علاقات التشابك بين 
قطاعات الاقتصاد القومي المختلفة» من خلال فكرة التدفق الدائرى ي لتيار 
الدخل. ) 

ويقصد بالتدفق الدائري لتيار الدخل أن تيار الدخل الذي يحصل 
عليه أصحاب عناصر الإنتاج من أفر اد القطاع العائلي يتدفق مرة أخوى 
للمنتجين في القطاع الإنتاجي في شكل إنفاق على الناتج القومي» ثم يعود 
مرة ثانية ويتدفق من القطاع الإنتاجي إلى القطاع العائلي في صورة سلع 
وخدمات وهكذا ثم يعود مرة ثانية إلى قطاع الإنتاج في شكل انفاق 
وهكذا يتم بصورة مستمرة ومعنى ذلك أنه عند البدء مسن أي نقطة أو 





* كتب هذا الفصل: د. السيد محمد أحمد السريتي. 


الفصل الثالث : التدفق الدائري وقطاعات المجتمع 





مرحلة في النشاط الاقتصادي تستكمل دائرة النشاط بالعودة مرة ثانية إلى 
وفي هذا الفصل سنبدأ أولا بعرض القطاعات المختلفة التي يتكون 

منها الاقتصاد القومي» ودور كل قطاع في النشاط الاقتصاديء وثانيا 

عرض نموذج مبسط للتدفق الدائري لتيار الدخل ثم نقوم بتعديل 

الافتراضات التي يعتمد عليها إلى أن نصل إلى نموذج أكثر واقعية يعبر 

إلى حد كبير عن الواقع المشاهد. 

أولا : قطاعات الاقتصاد القومي: 

يتكون النموذج الموسع للاقتصاد القومي من خمس قطاعات وهي 
القطاع العائلي والقطاع الإنتاجي وقطاع المؤسسات المالية:؛ القضاع 
الحكومي؛ وقطاع العالم الخارجيء فما هو المقصود بكل قطاع؟ ما هو 
دور كل قطاع في النشاط الاقتصادي؟ 

١‏ - القطاع العائلي: ويعرف أيضا بقطاع العائلات أو القضاع 
المنزلي وأيضا قطاع المستهلكين» وهو يتكون من جميع أفراد المجتمع 
الذي يضمهم سمات مشتركة تتركز في سلوك الاستهلاك وملكية عناصر 
الإنتاج. وهذا القطاع يمتلك خدمات عناصر الإنتاج المختلفة مثل العمل 
ورأس المال والأرض والتنظيم. فبالنظر إلى أفراد المجتمع نجدهم 
كمستهلكين من ناحية؛ وفي نفس الوقت يمتلك كل فرد من أفراد المجتمع 
عنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج؛ فعلى سبيل المثال يكون الفرد قادرا 
على العمل و/ أو يمتلك قطعة من الأرض و/ أو يمتلك رصيد من رأس 
المال يمكن أن يستثمره بنفسه أو يقوم بإقراضه للغير للإستثمارء ويقوم 
أفراد القطاع العائلي بتأجير هذه الخدمات لقطاع الأعمال مقابل الحصول 
على الدخل في صورة عوائد عناصر الإنتاج مثل الأجور والفوائد 
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الفصل الثالث : التدفق الدائري وقطاعات المجتمع راء .ب ٠.‏ د ٠‏ 





. والأرباح والريع. ويقوم القطاع العائلي بالتصرف في الدخل إما بإنفاققه 
على شراء السلع والخدمات الاستهلاكية التي ينتجها القطاع الإنتلجي؛ > أو 
بالامتناع عن الاستهلاك أي بالإدخار. 

6 القطاع الإنتاجي: وعادة يسمى قطاع الأعمال أو قطاع 
المؤسسات» ويتألف من جميع الوحدات الإنتاجية في المجتمع سواء كانت 
وحدات إنتاج زراعي أو إنتاج صناعي أو وحدات لتقديم خدمات مختلفة 
لأفراد المجتمع. ويقوم القطاع الإنتاجي بتوظيف الخدمات التي را 
أو يستأجرها من القطاع العائلي في العملية الإنتاجية لإنتاج السلع 
والخدمات النهائية التي يبيعها. لأفراد القطاع العائلي» ويحصل مقابل ذلك 
على إيرادات ثمنا لمبيعاته من السلع والخدمات النهائية. ويتحقق توازن 
هذا القطاع بالمساواة بين التدفق النقدي منه وإليه... 

۳ - قطاع المؤسسات المالية: ويتألف هذا القطاع من البنوك 
وشركات التأمين والوسطاء الماليينء وتقوم هذه المؤسسات بإصدار 
أصول مالية مباشرة في شكل أسهم وسندات أو أصول مالية غير مباشرة 
في شكل شهادات ادخار و شهادات استثمار لتحصل على فائض الو حدات 
ذات الفائض (في صورة مدخرات) وتقوم بإعادة إقراضها للوحدات ذات 
العجز (في صورة استثمارات). ويترتب على وجود قطاع المؤسسات 
المالية ظهور الادخار كتسرب من تيار الدخل يذهب إلى قطاع 
المؤسسات المالية والتي تعيذ ضخة إلى تيار الدخل في صورة 
استثمارات كإضافة إلى تيار الدخل» وشرط التوازن الخاص بقطاع 
المؤسسات المالية هو تساوي الادخار مع الاستثمار. 


القطاع الحكؤمي والمشروعات العامة الحكوميةء ويقوم هذا القطاع بتقديم 
الخدمات العامة مثل الدفاع والأمن والعدالة والمرافق العامة لأفراد 


or 








الفصل الثالث : 0 الدائري REE‏ لكات 






المجتمع؛ ويتطلب قيام الحكومة بإنتاج هذه الخدمات تأجير بعض خدمات 
عناصر الإنتاج من القطاع الغائلي مثل تشغيل عدد من الموظفين 
والعمال. ومن ناحية أخرى تقوم الحكومة بالإنفاق على بتعض السلع 
والخدمات التي يقوم بإنتاجها القطاع الإنتاجي مثل السيارات والأثاث: 
وهذه النفقات وغيرها تندرج تحت ما يسمى بالإنفاق الحكومي على 
السلع والخدمات المختلفة. 
كيف تمول الحكومة الإنفاق على تلك السلع والخدمات؟ 

تعد الضرائب المصدر الرئيسي والتقليدي للإيرادات الحكومية 
والتي تستخدمها في تمويل نفقاتها. وتفوم الحكومة بفسرض نوعين 
رئيسيين من الضرائب:. الأول على الدخل والإنتاج ويعرف بالضرائب 
المباشرة؛ والثاني على الانفاق وتعرف بالضرائب غير المباشرة. وفسي 
معظم البلاد النامية تسهم الضرائب غير المباشرة بنسبة مرتفعة من 
إجمالي إيرادات الحكومة من الضرائب الكلية:؛ ومن أشهر أنواع» 
الضرائب غير المباشرة ضريبة المبيعات. ويترتب على وجود القطاع 
الحكومي في نموذج التدفق الدائري ظهور الضرائب كتسرب من تيار 
الدخل يذهب إلى القطاع الحكومي كتحويل من دخل القطاعات 
الاقتصادية الأخرى؛ والذي يعيد ضخه إلى تيار الدخل في صورة إنفاق 
حكومي كإضافةء وشرط التوازن الخاص بالقطاع الحكومي هو تساوي 
الضرائب كإيرادات حكومية مع الإنفاق الحكومي أي تحقق توازن 
الميزانية العامة. اا اا 

ه - قطاع التجارة الخارجية: يتكون هذا القطاع من الوحدات 
الاقتصادية التي تقوم بعمليات الاستيراد والتصدير من وإلى العالم 
الخارجي. والاستيراد عبارة عن تسرب من تيار الدخل القومسي إلى 
الخارج تماما مثل الادخار. لأن عمليات الاستيراد تتضمن إنفاق من 
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أصحاب الذخول الوطنية على سلع منتجة خارج المجتمعء وبالتالي تكون 
نتيجتها حصول المنتجين الأجانيب* على جزء من تيار الدخل الذي تدفق 
ا قوتي أما لصادرات فهى .على 0 
من الأجانب 0 5 أنتجها القضاع الإتتساجي لقو مي. فحصيلة 
الصادرات تعد تعتبر إضافة إلى تيار الدخل تماما مشل الاستثمار وشرط 
توازن قطاع التجارة الخارجية منفردا هو أن تاز تار التسرب مه 
مع تيار الإضافة إليه؛ أي الانفاق على الواردات مع حصيلة الصادرات. 
وهو ما يعرف بتوازن الميزان التجاري» أما إذا كانت قيمة الواردات 
أكبر من حصيلة الصادرات فيعتي ذلك وجود عجز في الميزان 
التجاري؛ وعلى العكس من ذلك إذا كانت حصيلة الصادراث أكبر مسن 
قيمة الواردات فيعني ذلك وجود فائض في الميزان التجاري. 
ثانيا: النموذج الأول للتدفق الدائري لتيار الدخل: e‏ مبضط واد 
مغلق في حالة توازن دائم: ) ۰ ظ 
ويتكون هذا النموذج من القطاعين الأساسيين في الاقتصاد 
القومي» وهما القطاع العائلي والقطاع الإنتاجي» ويعتمد هذا النموذج 
على الافتراضات التالية: 





١‏ - أن القطاع العائلي يقوم بانفاق كل الدخل لذي يخصيل عليه في 
شراء السلع والخدمات الاستهلاكيةء أي أنه لا توج اية مدخرات 
في هذا الاقتصاد ا 4-3 e‏ 4 


۲ - عدم وجود اع لمكم فى هذا الاقتصاد المبنتط وبالتالي لا 
تولك در أن يدفعها القطاع العائلي أو القطاع الإنتساجى: كما لا 


لوج ختمات خكريية تالز و ثور لاق عرصي علس امسا 
٤‏ والخذمات المختلفة: الا 
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۳ - وجود اقتصاد مغلقء أي أن الاقتصاد المبسط ليس له علاقة بالعالم 
الخارجي» فلا توجد أية مبادلات تجارية مع العالم الخارجي. 

1 - يقوم القطاح الإنتاجي بإنتاج سلع وخدمات استهلاكية» ولا ينتج سلع 
وبناء على الافتراضات الأزبعة السابقة يوضح شكل )١-7(‏ 

التالي نموذج التدفق الدائري لتيار الدخل لاقتصاد مغلق في حالة توازن 


دائم. 







OY 
' عوائد عناصر الإنتاج (الدخل)‎ 


وم جوم وو ووو وه مو ووو موور ووه ووو هوون وجوو و 







سلع وخدمات استهلاكية الإنتاج .)٠٠٠(‏ 


e) 
شکل (۱-۳) ظ‎ 
نموذج مبسط للتدفق الدائري لتيار الدخل لاقتصاد مغلق في حالة توازن دائم‎ 
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ومن الشكل السابق. يتضمح كوه من التدفقات التي تتخذ 
شكلاً دائريا مستموا بين:القطاع الإنتساجي والقطساع العائلي. أولهما 
التدفقات العينية وتدور في شكل خط متصل في عكس اتجاه حركة 
. عقارب الساعة. وثانيهما التدفقات النقدية وتدور في شكل خط متقطع فسي 
إتجاه عقارب الساعة؛ ويتم التعامل بين القطاعين: في سوقين متمايزين: 
سوق لعناصز الإنتاج وسوق ثاني للمنقجسات النهائية من السلع 
والخدمات. ST‏ | ° 

أولا : التدفقات العينية: وتبدأ من القطاع العائلي الذي يقوم 
بعرض وبيع خدمات غناصر الإنتاج التي يمتلكها إلى القطاع الإنتاجي. 
وذلك من خلال أسواق غناصر الإنتاج وهذا ما يوضحه السهم رقم )١(‏ 
في شكل (۱-۳)» ويحصل القطاع الإنتاجي على ما يحتاج إليه من 
خدمات عناصر الإنتاج المختلفة من أسو اق عناصر الإنتاج (السهم رقم 
"”). ويقوم القطاع الإنتاجي باستخدام عناصر الإنتاج التي حصل عليها 
بالطريقة التي تساعده على إنتاج السلع والخدمات التي يرغب في 
توفيرها والتي اختارت الوحدات الاقتصادية إنتاجها من خلال السوقء» 
وطرحها في الأسواق الخاصة بالسلع والخدمات المختلفة (اللسهم رقم 
“") وبطرح المنتجات المختلفة من السلع والخدمات في السوق يس تطيع 
القطاع العائلي أن يحصل TE‏ هذا 
السوق (السهم رقم "4'). 


| ومما سبق يتضح أن الأسهم من ١‏ -4 توضح لنا التدفق العيند, 
ظ بين القطاعين الرئيسيين للاقتصاد القومي» أي التدفق الحقيقي من مسلع 
وخدمات. 

ثانيا: التدفقات النقدية: وهي تدور في اتجاه عقارب السباعة 
(الخطوط المنقطة) فعندما يقوم القطاع الإنتاجي بشراء خدمات عنناصر 


بام 





00 الثالث : 2 E‏ ا : 






الإنتاج المختلفة من أسواق عناصر الإنتاج» يدفع مقابل ذلك مبالغ نقدية 
تمثل تكاليف الإنتاج» ويمثلها: السهم رقم (5). وهذه المبالغ النقدية يحصنل 
عليها. أصحاب عناصر: الإنتاج وتمثل نعوائذ ودخول بإلنسبة لهم والة: , 
يمثلها السهم رقم ا ا > وهنذه 
الدخول النقدية المختلفة في أيدي المستهلكين بالقطاع العائلي تمشل قوة 
شرا ثية يمكن استخدامها وانفاقها. على شرناء :السلع والخدمسات المختلفة 
المتوفرة في أسواق السلع والخدمات (سهم رقم "۷)» ومن شم فسإن 
إجمالي الإنفاق القومي يتجه بالكامل إلى أسو اق السلع والخدمات ومنها 
للقطاع الإنتاجي مرة أخرى من خلال السهم رقم (۸). وهذه التدفقات 
النقدية لها أهمية خاصة لأنها تمثل الناتج أو الدخل أو الانفاق القومي في 

هذا الاقتصاد وفي نموذج التدفق الدائري المبسط السابق لاتوجد أية 
مدخرات عائلية أو مدخرات من جانب القطاع الإنتاجي؛ ولذلك لاتوجد 
أية تسربات نقدية من دائرة التدفق النقدي بل أن كل ما يحصل عليه 
أصحاب عناصر الإنتاج وبالتالي أفراد القطاع العائلي سيعود مرة أخوى 
بالكامل في صورة إيرادات إلى القطاع الإنتاجي. . ويستخدم القطاع 
الإنتاجي هذه الإير ادات بالكامل في الانفاق على شر اء خدمات عناصر 
الإنتاج مرة أخرى فتعود هذه الأموال إلى القطاع العائلي في صورة 
دخول وهكذا يظل التدفق الدائري مستمرا دون تسربات أو إضافات 
عاكساً حالة توازن ن الدخل القومي؛ والتي تعني ثبات الدخل في هذا 
EN‏ يي القومية 

بقة الدخل ت و ,الإنفاق 


الدخل القومي = الناتج' ال - الإنفاق ا (0 . 


وفي الواقع فإن مثل هذا لس a‏ 
تفاصيل عالم الواقع الذي نعيش فيه. . وهذا ما يأخذه في الاعتبار نمسإذج 














مم6 












الفصل الثالث: التدفق الدائري وقطاعات المجتمع' ما ٠.١.‏ 


OTE 
gere. i > جم‎ ل١‎ . 


. التدفق الدائري لتيار الدخل التالية» وذلك بإسقاط الافتراضات التي يقوم 
عليها النموذج المبسط افتراضص تلو الآخر جتی نصل إلى نموذج أكثر 
واقعية وتعبيرا عن الواقع المشاهد. 
. ثالثاً: النموذج الثاني للتدفق الدائري لتيار الدخل: حالة اقتصاد ملق 
بدون حكومة: ظ 
ويتكون هذا النموذج من ثلاثة قطاعات»ء وهي: الفضاع العائلي 
والقطاع الإنتاجي وقطاع المؤسسات المالية. وهذا النموذج أكثر واقعية ‏ 
من النموذج الأول نظرا لاسقاط الافتراض الأول» حيث يقوم القضاع 
العائلي بإنفاق جزء فقط من دخله الذي يحصل عليه في شراء السلع 
والخدمات الاستهلاكية والجزء الباقي من:دخله يقوم بادخاره. ولذلك يتم 
توزيع الدخل الممكن التصرف فيه ما بين الانفاق الاستهلاكي والادخار. 
ومازلنا نفترض ما يلي: 
١-أن‏ القطاع العائلي ينفق جزء من دخله على السلع والخدمات 
الاس ستهلاكية ويقوم بادخار الجزء الذي لم ينفقه على الاستع لالك. 
۲ - لا يوجد قطاع حكومي. 
٣ ۳‏ وجود اقتصاد مغلق. 


٤‏ - يقوم القطاع الإنتاجي بإنتاج نوعين من السلع: سلع وخدمات 
استهلاكية وسلع رأسمالية. | 
وبناء على هذه الافتراضات يوضح شكل (۲-۳) التبالي نموذج 
التدفق الدائري في حالة اقتصاد مغلق بدون حكومة. وفي هذا النموذج 
وباقي النماذج سنركز على التيار النقدي فقط وذلك بعد تفهمنا للتيار 
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العيني الذي يتخذ عكس الاتجاه كما في النموذج الأولء كما سنهتم فقط 
بالقطاعات الاقتصادية دون أسواق التعامل فيما بينها وذلك للتبسيط. 





الإنفاق الاستهلاكي 


= وو 


نموذج مبسط للتدفق الدائري لتيار الدخل في حالة اقتصاد مغلق بدون حكومة 


وفي الشكل السابق رقم (5-؟) يحصل القطاع العائلي على دخل 
قدره ٠‏ جنيه؛ ویقرر إنفاق ٠‏ جنيه على شراء السلع والخدمات 
الاستهلاكية, وإدخار الجزء المتبقي من الدخل وقدره 07 جنيه. وبناء 
على ذلك فإن معادلة التصرف في الدخل هي: 
الدخل القومي = الإنفاق الاستهلاكي + الادخار 


Veen‏ ش وو 








ومن ناحية أخرى: قام القطاع الإنتاجي بإنتاج ما قيمته ٠٠٠١‏ 
جنيه من السلع والخدمات» والتي تتكون من نوعين من السلع والخدماتء 


0 








أولهما سلع وخدمات استهلاكية قيمتها ٠٠٠‏ جنيه؛ ثانيهما سلع إنتاجية أو 
رأسمالية قيمتها ٠٠٠١‏ جنيه وبناء على ذلك فإن معادلة تكوين الإنتاج 
القومي هي: 

الإنتاج القومي = سلع استهلاكية (س) + سلع إنتاجية (ث) 





(0 


ومن ناحية ثالثة: فما هي مكونات الإنفاق القومي؟ من الملاحظ أن 
الانفاق القومي في هذا النموذج يتكون مسن مكونين» أولهما الانفاق 
الاستهلاكي على شراء السلع والخدمات الاستهلاكية والذي بلغ ٠٠٠‏ 
جنيه؛ ثانيهما الانفاق الاستثماري على شراء السلع الإنتاجية أو 
الإنفاق القومي هي: 
الإنفاق القومي > الإئفاق الاستهلاكي (س) + الإئفاق الاستثماري (ث) 


fo + 0 Vane 


{o + a Nase 





(٤) 


وحتى يتحقق شرط توازن الدخل القومي لابد أن يتم مطابقة الدخل 
القومي مع الإنتاج القومي مع الإنفاق القوميء ويتم ذلك بمساواة 
المعادلات الثلاثة "2 ۳ ٤‏ ومنهم نجد أن: 


ومن المعادلة الأخيرة يتضح أن شرط توازن الدخل في حالة 
اقتصاد مغلق بدون حكومة هو تساوي الإدخار كتسرب من تيار الدخل 
مع الإنفاق الاستثماري كإضافة إلى تيار الدخل كما يتضسسح ذلك من 
المعادلة التالية: 


5١ 
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التسربات = الإضافات 
الادخار' د الاستثمار 
fo‏ اس 300 
وما زال هذا النموذج بعيدا عن الواقع مما يستلزم الاق a‏ 
من من الواقع وهذا ما نفعله في النماذج التالية. 
رابعا: النموذج الثالث للتدفق د لتيار الدخل: حالة اقتصاد مغلق 
به حكومة: ظ 

ش ويتكون هذا النموذج من أربعة قطاعات» وهي القضاع العائلي 
النموذج أكثر واقعية من النموذجين الأول والثاني» حيث تم فيه إسقاط 
الافتراض الثاني من افتراضات النموذج الأول؛ لأنه في الواقع لابد وأن 
يتضمن الاقتصاد القومي القطاع الحكومي كقطاع يؤثر في مستوى 

۰ النشاط الاقتصادي ويتأثر به. 


ويقوم النموذج الثالث على الافتراضات التالية: 

١-أن‏ القطاع العائلي ينفق جزء من دخله على الاستهلاك وجزء على 
الادخار وجزء على الضرائب. 

۲ -وجود القطاع الحكومي 0 فرض 


|" - وجود اقتصاد مغلق. ` 
0 وبناء على هذه الافتراضات يوضح شكل (*-”) التالي نموذج 
التدفق الدائري في حالة اقتصاد مغلق به حكومة. 





“۲ 
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الإنفاق الاستهلاكي 


ee - (س)‎ 


شكل (-م) 
نموذج التدفق الدائري لتيار الدخل في حالة اقتصاد مغلق به حكومة 





وفي الشكل السابق رقم (*-؟) حصل القطاع العائلي على دخل 
قدره ٠٠٠١‏ جنيه؛ ويقرر إنفاق ٠٠١‏ جنيه على شراء السلع والخدمات 
الاستهلاكية» وأخذت الحكومة من القطاع العائلي ضرائب قدرها ٠٠١‏ 
جنيه (وفي الواقع تأخذ الضرائب أكثر من شكل ولكننا للتبسيط اكتفينا 
بالضرائب المفروضة فقط على القطاع العائلي) والجزء المتبقي من 
الدخل وقدره ٠٠١‏ جنيه تم ادخاره؛ وبناء على ذلك فإن معادلة التصرف 
في الدخل القومي هي: ظ 
الدخل القومي = الاستهلاك + الادخار + الضر ائب 


Yaa + و"‎ + oe تت‎ o 











(7) 





۴ 
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ومن ناحية أخرى قام القطاع الإنتاجي بإنتاج ما قيمته ١٠‏ 
جنيه من السلع والخدمات؛ والتي تتكون من ثلاثة اناع من السلع 
والخدمات» أولها سلع وخدمات استهلاكية قيمتها ٠٠٠‏ جنيه ثانيها 
ب اعم ينه ٠‏ جنيه؛ وثالئها سلع وخدمات حكوميسة قيمتها 
۰ ۰ جنيه جنيه. وبناء على ذلك فإن معادلة تكوين الإنتاج هي: 
الإنتاج القومي > سلع استهلاكية (س) + سلع إنتاجية (ت) + | (۷) 
| سلع حكومية (ق) ' 


¥0٠ + O0, + oo = 5 





ومن ناحية ثالثة: فما هي مكونات الإنفاق القومي؟ من الملاحظ أن 

الإنفاق القومي في هذا النموذج يتكون من ثلاث مكونات أولها الإنفاق 
الاستهلاكي والذي بلغ 5٠٠‏ جنيه, وثانيها الإنفاق الاستثماري على 
شراء السلع الإنتاجية والذي بلغ 0٠‏ جنیه»› ثالشها الإنفاق الحكومي. 
والذي بلغ 6" جنيةه. وبناء على ر معادلة مكونات الإنفاق 
القومي هي: 

الإنتاج القومي > الإثفاق الاستهلاكي (س) + الإنفاق الاستثماري (ت) + | (۸) ا 

الفاق الحكومي (ق) 





Yo + ١و‎ + ۵ = oan 


وحتى يتحقق شرط توازن الدخل القومي لابد أن يتم مطابقة الدخل 
القومي مع الناتج القومي مع الإنفاق القوميء ويتم ذلك بمساواة 
المعادلات الثلاثة 10 104 )۸( ومنهم نجد أن: 
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الفصل الثالث : التدفق الدائري وقطاعات المجتمع ۰ ظ E‏ 


امي صصص ل ومس لو دج سسسب سطع سوم ا مر ل لس ب مس سيب ا 


س + خ + ض اس + ٹ + ق 


وبحذف الاستهلاك من الطرفين نجد أن 









خ + ض = ث + ق 
Yo, + Oo = Yo» +0.‏ 

ومن المعادلة رقم (1) يتضح أن شرط توازن الدخل في حالة 
اقتصاد مغلق به حكومة هو تساوي إجمالي التسربات من إجمالي 
الإضافات. فليس من الضروري أن يتساوى الادخار مع الاستثمار» فمن 
سلوك قطاع المؤسسات المالية نجد أنه حصل على مدخرات قدرها ٠٠١‏ 
جنيه» وقدم استثمارات قدرها ١6١‏ جنيه أي لديه فائض قدره ٥۰‏ جنيه. 
ورغم ذلك تحقق التوازن لأنه يوجد عجز في الميزانية قدره٠٠‏ جنيه 
كما يتضح ذلك من سلوك القطاع الحكومي والذي حصل على ضرائب 
قدرها ٠٠١‏ جنيه» وقام بإنفاق حكومي قدره 256٠‏ جنيه. 

أما في حالة وجود عجز لدى قطاع المؤسسات المالية أي 
الاستثمار أكبر من الادخار يوجد فائض في الميزانية لدى القطاع 
الحكومي. وحالة توازن قطاع المؤسسات المالية أي الادخار يساوي 
الاستثمار يتحقق توازن لدى القطاع الحكومي أي تتساوى الضرائب مع 
الانفاق الحكومي ومن ثم يتحقق توازن الميزانية. . 
خامساً: النموذج الرابع للتدفق الدائري لتيار الدخل: حالة اقتصاد 

مفتوح: 

ويشمل هذا النموذج جميع قطاعات الاقتصاد القومي» وهي القطاع 

العائلي والقطاع الإنتاجي» وقطاع المؤسسات الماليةء والقطاع الحكومي 


6 





الفصل الثالث : التدفق الدائري وقطاعات المجتمع 





وقطاع التجارة الخارجية. ويعد هذا النموذج أكثر النماذج تعبيراً عن 
الواقع» حيث يتم فيه اسقاط الافتراض الثالث من افتراضات النموذج 
الأول» لأنه في الواقع لابد وأن يتعامل الاقتصاد القومي مع العالم 
الخارجي. حيث أنه في الواقع من الصعب تصور اقتصاد مغلق لا 
يتعامل مع غيره من الدول المحيطة به ويلاحظ أنه حتى في أقل 
المجتمعات إنفتاحا على العالم الخارجي عادة ما يوجد قدر من التبادل 
السلعي مع العالم الخارجي متمثلاً في صادرات سلعية نرمز لها بالرمز 
(صن)» وواردات سلعية نرمز لها بالرمز (و). ظ 
ويعتمد النموذج الرابع على الافتراضات التالية: 


١‏ - أن القطاع العائلي ينفق جزء من دخله على الاستهلاك ويدخر جزءا 
ويدفع جزءا في صورة ضرائب» أما الجزء الرابع فيس تخدم في 
الاستيراد من الخارج من خلال القطاع الخارجي. 


۲ -وجود قطاع حكومي. 
۳ - وجود قطاع للتجارة الخارجية. 


وبناء على هذه الافتراضات يوضح شكل )٤-۳(‏ التالي نموذج 
التدفق الدائري في حالة اقتصاد مفتوح. 


٠ 






E‏ _ ت 
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شكل )٤-۳۴(‏ | 
نموذج التدفق الدائري لتيار الدخل في حالة اقتصاد مفتوح 


وفي الشكل السابق رقم (4-5) حضل القطاع العائلي على دخل 
قدره ٠٠٠١‏ جنيه؛ وقرر؛إنفاق ٠٠١٠‏ جنيه غلى شراء السلع والخدمات 
الاستهلاكيةء وأخذت الحكومة منه ضرائب قدرها ٠٠١‏ جنيه؛ وقام 
القطاع العائلي بإستيراد واردات من العالم الخارجي قدرها ٠٠١‏ جنيه» 
والجزء المثبقي من الدخل وقدره ٠٠١‏ جنيه تم ادخاره. وبناء على ذلك 
فإن معادلة التصرف في الدخل القومي هي:. 


الدخل القومي- الاستهلاك(س) + الإدخار(خ)+ الضرائب (ض)+ الواردات (و) 
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الفصل الثالث : التدفق الدائري وقطاعات المجتمع 





ومن ناحية أخرى قام القطاع الإنتاجي بإنتاج ما قيمته Yon e‏ 
جنيه من السلع والخدمات» والتي تألفت من أربعة أنواع.؛ أولها سلع 


وخدمات استهلاكية قيمتها ٠٠١‏ جنيه؛ ثانيها سلع إنتاجية قيمتها ٠٠١‏ 
جنيه ثالثها سلع وخدمات حكومية قيمتها 76٠‏ جنيه؛ رابعها سلع 
وخدمات تم تصديرها للخارج قيمتها ٠‏ جنيه وبناء على ذلك فان 
معادلة تكوين الإنتاج القومي هي: 


الإنتاج القومي- سلع استهلاكية(س)+ سلع إنتاجية(ث)+ سلع حكومية(ق)+ سلع مصدرة(ص) | )۰( 
١١٠ 00 Vee eo Yee’‏ 

ومن ناحية ثالثة: فما هي مكونات الإنفاق القومي؟ من الملاحظ أن 
الإنفاق القومي في هذا النموذج يتكون من أربعة مكونات أولها الإنفاق 
الاستهلاكي والذي بلغ ٠٠٠١‏ جنيه ثانيها الإنفاق الاستثماري والذي بلغ 
٠‏ جنيه؛ ثالثها الإنفاق الحكومي والذي بلغ ٠٠١‏ جنيهء رابعها الإنفاق 
الأجنبي على الصادرات والذي بلغ ٠٠١‏ جنيه؛ وبناء على نلك فإن 
معادلة مكونات الإنفاق القومي هي: ) 
الإنفاق القومي - الإنفاق الاستهلاكي (س)+ الإنفاق الاستثماري (ث) + . 

الإنفاق الحكومي (ق) + الإنفاق.الأجنبي (ص) 


For + Too اح‎ 









00) 






E 





4۰ + ۹۰ . 
وحتى يتحقق شرط توازن الدخل القومي لابد أن يتم مطابقة الدخل 
القومي مع الناتج القومي مع الإنفاق القوسي» ويتم ذلك بمساواة 
المعادلات الثلاثة السابقة» ومنها نجد أن: ظ 


س + خ + ض + و " س + اث + ق + ص 


وبحذف الاستهلاك من الطرفين نجد أن: 


A 


الفصل الثالث : التدفق الدائرى وقطاعات المجتمع ش 
ج 
التسربات = الإضافات 


خ + ض + و = اث + ق + ص 










0( 
Vas + Yes F18‏ سم ره( + ره[ + ue‏ 
ومن المعادلة الأخيرة يتضح أنه ليس من الضروري أن يتساوى 
الادخار مع الاستثمارء أو تتساوى الضرائب مع الإنفاق الحكوميء أو 
تتساوى الصادرات مع الواردات حتى يتحقق توازن اللخل في حالة 
اقتصاد مفتوح؛ ولكن المهم هو تساوي إجمالي التسربات مع إجمالي 
الإضافات. ٠‏ 


1۹ 


الفصل الرابع” 
قياس مستوى النشاط الاقتصادي 


رأينا عند دراسة التدفق الدائري للنشاط الاقتصادي أن القيام 
بالإنتاج يولد الدخل والذي بدوره. يؤدي إلى الإنفاق. ومعنى ذلك أن 
هناك ثلاثة تيارات يمكن من خلالها قياس مستوى نشاط الاقتصاد الكلي: 
الأول» يقيس مجموع الناتج من السلع والخدمات النهائية التي أنتجتها 
الو حدات الإنتاجية المختلفة» و الثاني» يقيس مدفوعات الدخل التي حصل 
عليها أصحاب عناصر الإنتاج نظير مساهمتهم بخدمات هذه العناصر في 
العملية الإنتاجية. أما الثالثء فيقيس الإنفاق الذي تقوم به القطاعات 
الاقتصادية المختلفة (القطاع العائلي» قطاع الأعمال؛ القطاع الحكومي 
... الخ) عند شرائها لما أنتجته الوحدات الإنتاجية. 

وفيما يلي سنوضح كيفية قياس كل منها مع الإشارة إلى كيفية 
استبعاد التقلبات في الأسعار وبعض أوجه القصور في القياس وذلك على 
النحو التالي: 
أولا : الناتج القومي الإجمالي (ن.ق.ج) 

Gross National Product (G.N.P) 

يمكن تعريف الناتج القومي الإجمالي لدولة ما بأنه مجموع الناتج 
الجاري من السلع والخدمات النهائية مقومة بأسعار السوق خلال فترة 
زمنية معينة عادة ما تكون سنة. 


وينبغي أن يكون واضحا من هذا التعريف ما يلي: 


* كتب هذا الفصل أ. د. محمود يونس. 
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أن الناتج القومي الإجمالي هو عبارة عن تيار 8102 تم 
إنتاجه» أو تدفق» من الرصيد'أو المخزون 5:00 المتمثل في الثروة 
القومية للمجتمع. وبوجه عام تتمثل هذه الثروة القوميةء في لحظة زمنية 
معينةء في كل ما يتوافر من أشياء لها قدرة على اشباع احتياجات الأفراد 
ورغباتهم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. وهي - أي الثروة - قد 
تشتمل على أشياء ملموسة مثل الموارد الطبيعية والبشرية» وما تراكم 
لدى المجتمع من أصول رأسمالية مصنعة وما لديه من مخزون سلعي. 
كما تشتمل على أشياء غير ملموسة كالعلم والخبرة والمعرفة التي 
تجمعت لدى المجتمع» وما لديه من تنظيم إداري وقانوني والمناخ الذي 
حبته به الطبيعة وما إلى غير ذلك. 

" - يشتمل الناتج القومي الإجمالي على السلع والخدمات النهائية 
فقطء بمعنى أنه لا يشتمل على السلع والخدمات الوسيطة فإنتاج كمية 
معينة من الخبز يستلزم قدرا معينا من الدقيق والذي ينبغي الجصول 
عليه من أحد المطاحن. وحتى يمكن للمطحن أن يوفر هذا القدر من 
الدقيق فذلك يتطلب قيام المسئول عن المطحن بشراء قدر معين من 
القمح من أحد المزارعين. ولذلك فإذا حسبنا قيمة الخبز ضمن الناتج 
القومي الإجمالي» باعتباره سلعة نهائيةء فلا يجب حساب قيمة القمسح 
الذي بيع للمطحن والدقيق الذي بيع للمخبزء على اعتبار أنهما من السلع 
الوسيطة - أي السلع التي تجري عليها عمليات إنتاجية:أخرى - وذلك 
تفادياً لمشكلة الازدواج الحسابي. ويتضح ذلك من المثال التالي: 

إذا افترضنا أن أحد المزارعين ينتج قدرأ من القمح ويبيعه إلى 
أحد المطاحن مقابل حصوله على ٠٠٠١‏ وحدة نقدية مثلء فمع افتراض 
أن المزارع لم يستخدم أي سلع» أو مستلزمات إنتاج» وسيطة:؛ فتكون 
القيمة التي أضافها هذا المزارع إلى الناتج القومي - وهي ما يطلق 


يف 





. عليها القيمة المضافة 2060 اه۷ - هي EEN‏ ا 
عن الفرق بين قيمة القمح ٠٠٠١(‏ وحدة نقدية) وقيمة مستلزمات الإنتاج 
الوسيطة (وهي هنا = صفر). وإذا قام المطحن بتحويل القمح إلى دقيق 
وباعه لأحد المخابز بمبلغ ٠٠٠١‏ وحدة نقدية. ومعنى ذلك أن ما اضافته 
عملية الطحن إلى قيمة القمح هو ٠٠٠١‏ وحد نقدية أي أن القيمة 
المضافة التي أضافها المطحن إلى الناتج القومي هي ٠٠٠١‏ وحدة نقدية. 
وإذا قام المخبز بتحويل الدقيق إلى خبز وباعه إلى بعض منافذ التوزيع 
بمبلغ ٠٠٠١‏ وحدة نقديةء عندئذ يكون المخبز قد أضاف إلى الناتج 
القومي ٠٠٠١‏ وحدة نقدية. وعندما تبيع منافذ التوزيع الخبز إلى 
المستهلكين بما قيمته ٠٠٠٠‏ وحدة نقدية فإنها تكون قد أضافت إلى الناتج 
القومي 6٠٠‏ وحدة نقدية. 
ويوضح الجدول )١-5(‏ مراحل الإنتاج والقيمة المضافة في كل 
مرحلة (بالو حدات النقدية). 


جدول (0-4): مراحل الإنتاج والقيمة المضافة في كل مرحلة 


0 قيمة مستلزمات 
مراحل الإنتا+ 5 لوسيطة 


(١)القمح‏ في المزر عة ۰ 
(۲)تحويل القمح إلى دقيق 
e‏ الدقيق إلى خبز 






۳ - لا يشتمل الناتج القومي الإجمالي إلا على السلع والخدمات 
النهائية التي تم إنتاجها في الفترة الجارية فقط. ومعنى ذلك أن تبادل 
السلع أو الأصول التي تم إنتاجها خلال فترات زمنية سابقة لا تدخل في 


ارفا 





0 الرابع : اا 53-5 النشاط ا 





حساب الناتج القومي الإجمالي عن الفترة الجارية. فعلى سبيل المشال 
شراء سيارة أنتجت ا و OC‏ 
... الخ. مثل هذه السلع لا تدخل في حساب الناتج القؤمي الإجمالي عن 
الفترة الجارية لأنه قد تم حسابها في الوقت الذي أنتجت فيه. وليس بخفي 
أن تبادل مثل هذه السلع لا يعني أكثر من تبادل سلع موجودة ولا تمشل 
إنتاجأ جارياً وبالتالي لا تدخل في حساب الفترة التي فيها يجري تقدير 
الناتج القومي الإجمالي. . 

كذلك لا يدخل في حساب الناتج القومي الإجمالي العمليات المالية 

حيث أنها لا تتضمن إنتاجا جاريا. فالمشتريات والمبيعات من الأسهم 
والسندات والأوراق المالية الحكومية لا تدخل في حساب (ن.ق.ج) إذ 
أنها تمثل تبادل أصول جارية وليس إنتاج سلع إضافية. وأيضا الهدايا 
الخاصة والمدفوعات التحويلية الحكومية (مثل مدفوعات الضمان 
الاجتماعي) لا تدخل في حساب (ن.ق.ج) لأنها لا تتضمن إنتاجاً جارياً. 

ويمكن حساب الناتج القومي الإجمالي بإحدى طريقتين: الأولى 
هي طريقة المنتجات النهائيةء والثانية هي طريقة القيمة المضافة 
(ق .ض) وتأخذ الطريقة الأولى في حسابها السلع والخدمات النهائية فققط 
ويتم استبعاد السلع والخدمات الوسيطة. وتكون السلعة أو الخدمة نهائتية 
إذا انتجت جت و/ أو اث شتريت بغرض الاستخدام النهائي وليس بغرض بيعها 
أو استخدامها في عملية إنتاجية أخرى خلال الفترة التي يتم خلالها 
حساب النات 2 الإجمالي. أما السلع والخدمات الوسيطة فهي تلك 
التي تنتج تشتري بغرض استخدامها في عملية إنتاجية أو بغفرض 
فا وساي اموجن وس يا عن 
الاستهلاكية والسلع الإنتاجية التي لم تستخدم خلال فترة الحساب تعد 
منتجات نهائية. 
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أما طريقة القيمة المضافةء 507 في حسابها الزيادة التي يضيفها 
كل قطاع خلال العملية الإنتاجية على قيمة المدخلات التي يتسلمها من 
القطاعات الأخرى ثم تجمع هذه الزيادات لكل قطاعات الاقتصاد القومي 

ومعنى ذلك أن القيمة المضافة هي عبارة عن الفرق بين قيمة 


مراحل الإنتاج. 
ويمكن توضيح كيفية حساب الناتج القومي الإجمالي من المثال 
التالي: ْ 


لديك البيانات التالية الخاصة بأحد القطاعات الإنتاجية الذي يتكون 
من ثلاثة مصانع هي : الغزل» والنسيجء 0 (بالجنيه) 





فإذا علمت أن مصنع الغزل يبيع كافة إنتاجه 3 النسيخ الذي 
بدوره يبيع كافة إنتاجه لمصنع الصباغة. وهذا الأخير يبيع إنتاجه 
للمستهلك النهائي. 
المطلوب: ظ ظ 
حساب مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي 
١‏ - بطريقة القيمة المضافة (ق ض). 
۲ - بطريقة المنتجات النهائية: 


١‏ - طريقة القيمة المضافة: 


Yo 





اللجل الرابع : اس س النشاط اما 





تسب مامه دا لقاع في اقم اوم على لاس شر 
القيمة المضافة من العلاقة: ۰ 
ق ض = المبيعات الكلية - صافي التغير في المخزون (آخر المدة - 
أول المدة) - المشتريات الوسيطة 
ق ض في مصنع الغزل = ٠٠٠٠١‏ + (صفر) - (صفر) = ٠٠,٠٠١‏ 
ق ض في مصنع النسيج ” -)٠٠,٠٠١( - )۸٠٠+( + ٠١,٠٠١‏ 
ca as ) 0‏ 
ق ض في مصنع الصباغة > -)٠١,٠٠٠( - )٠١٠١-( +7 4,٠٠١‏ 
| ° رةس Vee‏ 
.إجمالي لقمة المضافة في المصاع اا - 0٠.10 ٠٠۰‏ 
(مساهمة القطاع في الناتج القومي) 3 مكاج 
ويمكن الحصول على ذات النتيجة كالآتي: 
إجمالي المبيعات الكلية - pons = ss Hees Fees‏ 
إجمالي مخزون أول المدة = ٣٣٠۰ = ۲۰۰۰ + ٤٠۰ + ١14.١‏ ج 
مجموع المشتريات الوسيطة ‏ ۱۰,۰۰۰ + ٣٣,۰۰۰ = ۱٦,۰۰۰‏ ج 
إجمالي مخزون آخر المدة = ٣٣٠۰ = ۱۰۰۰ + ۱۲۰۰ + 15.6١‏ ج 
. ما ساهم به القطاع في الناتج القومي (ق ض) 
loos — (PAs — Poe) FO =‏ 


i ex‏ و 


۷٦ 


الفصل لهت 6 ا النشاط سوس 





4 طريقة المنتجات النهائية: ظ 
مساهمة القطاع في الناتج القومي تجسب من العلاقة: 
قيمة مبيعات السلع النهائية + صافي التغير في المخزون (آخر المدة - أول المدة) 
مساهمة القطاع - (f 11°) +)142:0-1420([ = f,‏ 
3 و٠١‏ - 1٠6٠.٠‏ 
iat AG + ()— f, =‏ 
E YA moe foo‏ 
ثانيا: الدخل القومي 
PA‏ 0 التي يحصل 
عليها أصحاب عناصر ال ل 
العملية الإنتاجية. خلال فترة زمنية معينة (عادة سنة). 
وينبغي أن يكون واضحاً من هذا التعريف ما يلي: 

ظ ١‏ - الدخل القومي هو تيار من المدفوعات أو العوائد يتدفق يتدفق خلال 
افترة زمنية معينةء عادة سنة. يقايل تكلفة إنتاج تيار السلع والخدمات 
المنتجة خلال هذه الفترة. فحتى يمكن إنتاج تيا السلع والخدمات فلا بد 
للمنتجين من دفع الأجورء والفوائد» والريعء والأرباح خذيث تعد هذه 
الدخول المكتسبة العمل ورأس المال والأرض والتنظيم بمثابة تكاليف 
إنتاج هذا التيار. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الدخل القومي لدولة ما في 
سنة معينة يجب أن لا يشتمل على عوائد أو مدفوعات تم الحصول عليها 
في سنوات سابقة. ) 

- الدخل القومي هو ما يستحق لأصحاب خدمات عناصر 
الإنتاج وليس ما يدفع لهم فعلا. فقيام منشأة ما باحتجاز جزء من أرباحها 


ما 
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لأغراض eT OT‏ 
للحكومة هي في الأصل عوائد لخدمات عناصر لإنتاج» ولكنها لاتصللى 
إلى أصحاب خدمات هذه العناصز. 
- أن ما يعتبر دخلاً يجب أن يكون مقابل تقديم خدمات إنتاجية 
بمعنى أن كل إنتاج يقابله دخل. وعلى ذلسك؛ فالمعاشات أو الإعانات 
اتا الحكومية أو الهبات والهدايا لا تعد دخلا وإنما تعد تحويلات. 
وحيث أنه لم يقابلها إنتاج فإنها لا تدخل في حساب الدخل القومي. أيضكل 
فإن الاقتراض أو بيع جزء من ثروة المجتمع ليود برد جه 
تدخل في حساب الدخل القومي. ا 
4 - الدخل القومي هو مجموع عوائد خدمات عنساصر الإنتاج 
الوطنيةء المستخدمة في الأنشطة الإنتاجية داخل الدولة أو خارجها خلال 
فترة زمنية معينة. وعلى ذلك فهو - أي الدخل القومي - لا يشتمل على 
العوائد أو الدخول المستحقة للأجانب نتيجة استخدام عناصر الإنتاج التي 
يمتلكونها في الأنشطة الإنتاجية داخل الدولة» في حين أنه يشتمل على 
العوائد أو الدخول STC 8 AE‏ ع لقان 
الإنتاج التي يمتلكونها في الخارج. والدخل القومي بهذا المفهوم يختقف 
عن الدخل المجلي. حيث الدخل المحلي؛ هو مجموع العوأئذ أو اللخلول 
المستحقة لأصحاب أخدمات عناصر الإنتاج؛ وطنيين أو أجاتب» خلال 
فترة زمنية معينة (عادة سنة) نتيجة استخدام هذه الخدمات في أنشطة 
إنتاجية داخل الحدود الجغرافية للدولة. وعلى ذلك تتحدد العلاقفة بين 
الدخل القومي والدخل المحلي بالعلاقة: ) 
الدخل القومي = الدخل المحلي + عو اند خدمات عناصر الإنتاج 
المستحقة للوطنيين من الخارج - عوائد خدمات عناصر 
الإنتاج المستحقة حملي في الداخل 


۷۸ 






وجدير بالملاحظة أنه إذا تساؤت العوائد المستحقة للوطنيين في 
الخارج مع العوائد المستحقة للأجانب في الداخل عندئذ يك ون الدخل 
القومي مساوياً للدخل المحلي. أما إذا زادت العوائد المستحقة للوطنيين 
في الخارج عن تلك المستحقة للأجانب في الداخل يكون الدخل القومي 
أكبر من الدخل المحلي والعكس صحيح. .. 

إلى هنا وقد نتساعل عن العلاقة بين الناتج القومسي الإجمالي 
والدخل القومي؟ ذكرنا فيما سبق أن الذاتج القومي الإجمالي هو عبارة 
عن مجموع القيم المضافة التي تحتقها مختلف فروع النشاط الاقتصادي 
خلال فترة زمنية معينةء كما رأينا أن القيمة المضافة هي عبارة عن 
الفرق بين المبيعات الكلية مضافا إليها الزيادة الصافية في المخزون 
ومطروحا منها المشتريات الوسيطة خلال فترة زمنية معينة. والواقع أن 
القيمة المضافة التي تحققها مؤسسةء أو نشاط ما تدفع في شكل: أجور 
ومرتبات للعمال والموظفين؛ وريع على الأراضي والعقارات 
المستخدمةء وفائدة على الأموال المقترضة. وما يتبقى بعد ذلك فهو 
عبارة عن الأرباح المحققة. ومعنى ذلك أن إجمسالي القيم المضافة 
(الناتج القومي) لابد وأن يتعادل مع إجمالي عوائد خدمات عناصر 
الإنتاج (الدخل القومي). 

ومع ذلك فينبغي التنبيه إلى أن الدخل القومي يمثل إجمالي تكلفة 
عناصر الإنتاج التي استخدمت في الإنتاج الجاري من السلع والخدمات؛ 
في حين أن الناتج القومي الإجمالي لا يدفع بكامله كعوائد لخدمات 
عناصر الإنتاج نظير مساهمتها في العملية الإنتاجية. فمخصص إهلاك 
الأصول لا يدفع كعائد لعناصر الإنتاج كما أن الناتج القومي يتم حسابه 
بالأسعار الجاريةء وهذه الأسعار قد تتضمن الضرائب غير المباشرة 
وهي لا تشكل عائد لعناصر الإنتاج. أيضاً فإن الحكومة قد تدفع إعانة 


4 
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للمنتجين حتى يتسنى لهم بيع إنتاجهم م بأسعار أ من تكلفة الإنتاج وذلك 
لاعتبار ات اجتماعية. وهذه الإعانات تعتبر ضرائب غير مباشرة سالبة. 

وواقع الأمر أنه إذا تم أستبعاد مخصص الإملاك من الناتج 
القومي الإجمالي مقوماً بسعر السوق فإنئا نحصل على الناتج القومي 
الصافي. وإذا ما خصمنا من هذا الأخير صافي الضرائب غير المباشرة 
(الضر ائب غير المباشرة - الإعانات)» فإئنا نحصل على الناتج القوأمي 
الصافي بتكافة عناصر الإنتاج. ومعنى ذلك أن: 

الدخل القومي - الناتج القومي الصافي بتكلفة عناصر الإنتاج 
مفاهيم أخرى مرتبطة بالدخل: 

قد يوجد - من ناحية - بعض أنواع الضرائب والمدفوعات 
التحويلية التي يمكن أن تتم بين قطاعات الاقتصاد القومي المختلفة 
فتؤدي إلى إعادة توزيع الدخل بين هذه القطاعات دون أن تؤدي إلى 
تولد جديد للدخل. كما أن قطاع العائلات - من ناحية أخرى - قد لا 
يحصل على جزء من عوائد خدمات عناصر الإنتاج (مثل الأرباح غير 
الموزعة)ء . ظ 0 
ولهذا وجدت مفاهيم أخرى للدخل سنشير لی اثنين مفنها هما: 
الدخل الشخصيء والدخل المتاح. 

انين ا وها اكه لتنا العائلي من 
دخول قبل خصم الضرائب المباشرة على الدخل؛ وهو يختلف عن الدخل 
القومي من ناحيتين: الأولى؛ هي أن بعض الدخل قد يكتسب ولكن لا يتم 
تسلمه مباشزة  '‏ ' ˆ ظ | 

فأصحاب الأسهم مثلاً لا انون كل الدخل الذي تحققه الشوكات 
إِذ أن جزءا منه يقتطع في صورة ضرائب على الشركات؛ كما أن 


,مم 
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الأرباح غير الموزعة تحتجزها الشركات ولا توزع على أصحاب 
الأسهم. يضاف إلى ذلك أن ضرائب التأمين الاجتماعي تقتطع من 
المرتبات والأجور. وهذه بالرغم من أنها تعد دخولاً مكتسبةء إلا أنها لا 
تسلم إلى العاملين وعلى ذلك فيجب طرحها جميعا من الدخل القومي عند 
خساب الدخل الشخصي. أما الثانية» فهي أن بعض الدخل قد يتم تسلمه 
بالرغم من أنه لم يكتسب خلال الفترة الجارية مثل المدفوعات التحويلية 
الحكومية ومدفوعات الفائدة وأرباح الأسهم. وهذه كلها يجب أن تضاف 
إلى الدخل الشخصي. وعلى ذلك فإن: 
الدخل الشخصي = الدخل القومي - (الأرباح غير الموزعة + الضرائب على 
الأرباح + اشتراكات الضمان الإجتماعي) - المدفوعات 
التحويلية. 
أما فيما يتعلق بالدخل المتاح (الممكن التصرف فيه)؛ فهو الدخل 
الذي يمكن للفرد أن ينفقه حيث يشاء. فليس كل ما يتقاضاه المسرء مسن 
عمله يمكن إنفاقه على الاستهلاك أو إدخاره إذ لابد من دفع الضرائب 
على الدخول الشخصية وعلى ذلك فإن: 
الدخل المتاح = الدخل الشخصي - الضرائب على الدخل 
ويلخص المثال التالي هذه المفاهيم: 
إذا كان لديك البيانات الافتراضية التالية عن اقتصاد ما خلال فترة 
زمنية معينة (بملايين الجنيهات): 


الناتج القومي الإجمالي بسعر السوق | 5 
الضرائب غير المباشرة على قطاع الإنتاج ۰ 
إعانات من الحكومة لقطاع الإنتاج ° 
الأرباح غير الموزعة | م 


A1 
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اشتراكات التأمين الاجتماعي . ظ 0٠‏ 
مدفوعات تحويلية من الحكومة للقطاع العائلي ‏ . ۳.٠‏ 


فإذا علمت أن: 


مخصصات إهلاك رأس المال ٠‏ | 7 ا 
الضرائب على الدخول الشخصية 0( 


المطلوب: حساب الدخل الممكن التصرف فيه؟ 
وفي ضوء المفاهيم التي عرضناها فيما سبق وباس تخدام هذه 
لبيانات يمكن حساب المطلوب كما يلي: ظ 
. الناتج القومي الصافي بسعر السوق = الناتج القومي الإجمالي بسعر السوق 
- مخصصات إهلاك رأس المال 
2 الناتج القومي الصافي بسعر السوق 3 — Vos moo‏ ماج 
؛ .. الدخل القومي = الناتج القومي الصافي بسعر السؤق - صافي الضرائب 
غير المباشرة 
> الناتج القومي الصافي بسعر السوق - (الضرائب 
غير المباشرة - الإعانات) 
.. الدخل القومي Veo‏ - (0 من ه) = 6 م.ج 
6م الدخل الشخصي = الدخل القومي - (الأرباح غير الموزعة + اشتراكات 
التأمين الاجتماعي + الضرائب على الأرباح) + 
المدفوعات التحويلية 
09 الدخل الشخصي Y0 A Sh‏ + صفر) + 0:۰ 
1١١١ Eno »‏ 1]166ام.اج 


AY 





الشخصية 

58 الدخل الممكن التصرف فيه (المتاح) e‏ 9 دم{ = 6 ام.ج 
ثالثا: الإنفاق القومي 
الوحدات المختلفة للمجتمع (أفراد وهيئات ومنشآت) للحصول على 
السلع والخدمات النهائية التي أنتجها هذا المجتمع خلال فترة زمنية 
معينة (عادة سنة) لأغراض استهلاكها أو اقتنائها أو تصديرها. 

ويتكون الإنفاق القومي من أربع بنود رئيسية نتناولها ببعض 
التفصيل على النحو التالي: ٠‏ 
١‏ -الإنفاق الاستهلاكي الخاص: 0 

يوجه أغلب هذا النوع من الإنفاق إلى السلع غير المعمسرة مشل 
الغذاء والملابس»› وكذلك الخدمات مثل الخدمات الطبية والقانونية 
والتعليم ... الخ» أما الإنفاق على السلع المعمرة؛ مثل الأجهزة الكهربائية 
والسيارات» فلا يشكل إلا نسبة ضئيلة في جملة الإنفاق على السلع 
الاستهلاكية. 
5 - إجمالي الإنفاق الاستثماري: 

يشمل هذا النوع من الإنفاق السلع الرأسمالية مثشل المعدات 
والآلات الإنتاجية كما يشمل المباني والإنشاءات الجديدة سواء الخاصة 
بالوحدات الإنتاجية أو الاستهلاكية. هذا بالإضافة إلى صافي التغير في 
مخزون الوحدات الإنتاجية من المواد الأولية والمنتجات تامة وغير تامة 


الصنع. 


Af 





وجدير بالذكر أن الاستثمار الصافي هو الذي يشير إلى الزيادة 
الفعلية في الطاقة الإنتاجية للفجتمع ولكن قياسه يستند على تقدير 
المؤسسات الإنتاجية لحجم الإهلاك. ونتيجة لدواعي الاحتياط أو ربما 
لمحاولة التهرب الضريبي فقد يكون هناك مغالاة في تقدير حجم الإهلاك 
ولذلك فإن تقديرات الاستثمار الإجمالي تتصف بقدر أكبر من الدقة ولذا 
يتم استخدامها. ومن ناحية أخرىء فإن التغير في المخزون لا يقتصر 
فقط على مستلزمات الإنتاج التي قامت المؤسسات الإنتاجية بشرائها ولم 
تستخدمها خلال العام» وإنما يشمل أيضا المنتجات التي لم يتم بيعها بعد 
وبقيت لدى المؤسسات المنتجة لها. ولذلك يفترض بطبيعة الحال أن هذه 
المؤسسات قد خططت لزيادة ما تحتفظ به من منتجاتها كمخزون يهدف_ 
زيادة قدرتها على مواجهة التغيرات غير المتوقعة في الطلب على 
منتجاتها. أما إذا كانت الشركات قد أقدمت على شراء منتجاتها لعدم 
قدرتها على إغراء الآخرين على شرائهاء فعندئذ ته ون الزيادة فسي 
المخزون غير مخططة:؛ ومن الصعب قبول هذه المنتجات كجمزء من 
الإنفاق الاستثماري. ) 

ولما كانت التفرقة الفعلية بين الزيادة المخططة وغير المخططة 
في المخزون أمرا صعباء فإن كل الزيادات في المخزون تعتبر كجزء 
من الإنفاق الاستثماري. 
۳ - الإنفاق الحكومي: 


ويقصد به مشتريات الحكومة من السلع والخدمات سواء كانت 
استهلاكية (مواد غذائية للمستشفيات والقوات المسلحة وغيرها والإنفاق 
على الخدمات الصحية والتعليمية وخلافه) أو استثمارية (مشل الإنفاق 
على المباني الحكومية والسكنية الجديدة). 
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والواقع أن حسابات الحكومة لا تفرق بين كلا النوعين من الإنفاق 

وذلك لصعوبة التفرقة في كثير من الأحيان بين ما يعد إستهلاكيا وما يعد 
شار 

ومع ذلك فتجدر ملاحظة أن جانبا من الإنفاق الحكومي لايمشل 
مشتريات من السلع والخدمات وإنما يعد مدفوعات تحويلية كالمعاشات 
وإعانات الضمان الاجتماعي وتعويضات البطالة وغيرها. وهذه 
المدفوعات لا يقابلها ناتج قومي وبالتالي فهي تستبعد عند حساب الإنفاق 
القومي. ) 
؛ - صافي الصادرات (الصادرات - الواردات): 

وقيمة الصادرات تمثل إنفاق الأجانب على المنتجات الوطنية» في 
حين أن قيمة الواردات تمثل إنفاق الوطنيين على المنتجات الأجنبية. 
ولذاء فإن حصيلة الصادرات - باعتبارها تمثل الطلب الأجنبي على 
المنتجات الوطنية - تعد أحد مكونات الإنفاق القومي. أما قيمة الواردات 
- باعتبارها تمثل إنفاق المواطنين لجزء من دخولهم على المنتجات 
الأجنبية - فتعد تسرباً لجزء من الدخل ينفق في الخارج ومن ثم تستبعد 
من الإنفاق القومي. ظ 

وجدير بالملاحظة أن زا من الواردات قد يتم شراؤه بواسطة 
. الأفراد أو الحكومة أو غيرهم» كما قد يستخدم جزء منها - أي الواردات 
- في إنتاج سلع التصدير. ولذلك فيجب استبعاد الواردات من الصلدرات 
للحضول على "صافي الصادرات". وهذا الصافي قد يكون موجبا إذا 
كانت الصادرات أكبر من الواردات وقد يكون سالباً إذا كانت الصلدرات 
أقل من الواردات وقد کون ناريا للصفر إذا تساوت الصادرات مع 
الواردات. 
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وخلاصة ما تقدم أن: 

الإنفاق القومي - الإنفاق الاستهلاكي الخاص + إجمالي الإنفاق 
الاستثماري + الإنفاق الحكومي + صافي الصادرات + 
صافي عوائد الدخل مع العالم الخارجي 

وجدير بالذكر أن مجموع البنود الأربعة الأولى ققط من هذه 
المعادلة يكون مساويا الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق. 
وإذا ما أضيف إلى هذا الأخير صافي عوائد الدخل مع العالم الخارجيء 
عندئذ نحصل على الإنفاق على الناتج القومي الإجمالي بسعر السوق. 
مشثال: ١‏ 

إذا علمت أن إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للقطاع العائلي في سنة 
ما هو ٠٠٠١‏ مليون جنيه وإجمالي الإنفاق على الاستثمار فسي نفسس 
السنة هو ٠٠١‏ مليون جنيه كما أن الإنفاق الحكومي خلال هذه السنة 
قد بلغ 5٠٠‏ مليون جنيه. فإذا بلغت الزيادة في المخزون السلعي 5٠٠‏ 
مليون جنيه؛ والصادرات من السلع والخدمات ٠٠١‏ مليون جنيه في حين 
بلغت الواردات ٠٠١‏ مليون جنيه وصافي الدخل من العالم الخارجي 
مليون جنيه؛ وإهلاك رأس المال ۲٠٠‏ ملبون جنيه والضراثب غير 
المباشرة ۸٠‏ مليون جنيه؛ والإعانات ٠٠١‏ مليون جنيه. . 
المطلوب: 
١‏ - حساب الإنفاق على ناتج القومي الإجمالي بسعر السوق. 
١‏ - حساب الإنفاق على الناتج القومي الصافي بتكلفة عناصر الإنتاج. 
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- الإنفاق على الناتج القومي الإجمالي بسعر السوق‎ )١( 
٠٠١١ إجمالي الإنفاق على الاستثمار‎ 


الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات ‏ 077/7 .5.6 


+ 
التغير في المخزون السلعي ‏ 0-72 4٠١0‏ 
صافي الصادرات من السلع والخدمات ٠٠,‏ 
(الصادرات - الواردات) 0۰ 
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ساقي ادغ من لملم الارجي . O ae‏ 946( 





:. الإنفاق على انتج القومي الإجمالي بننتر اللسوق - 5-7 
(1) الإنفاق على الناتج القومي الصافي بسعر السوق = 
الإنفاق على الناتج القومي الإجماليَ بسعر السوق- إفلاك رأس المال 
on =‏ راس منج 
الإنفاق على الناتج القومي الصافي بتكلفة عناصر الإنتاج - 
الإنفاق على الناتج القومي الصسافي بسعر السوق + الإعانات - 
. الضرائب غير المباشرة 
عرو د اوه الاو 
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ر ابعا: التطابق بين الناتج و الدخل والإنفاق: 

كما و ضحنا سابقاء فإن تدفق السلع و الخدمات إلى القطاج e‏ 
يكون مساويا لتدفق انات اا . وبمعنى ار 
اغا الاقتصاد القومي يجب أن يكون مساوياً للدخل ل الفعلي 
اكاب عناصر الإنتاج. 

ومعنى ذلك أن الناتج القومي والدخل: القومي ماهما إلا وجهان 
لعملة واحدة. فالناتج القومي هو قيمة الناتج الجاري من السلع والخدمات 
النهائية خلال فترة زمنية معينة؛ أما الدخل القومي فهو ما تحصل عليه 
عناصر الإنتاج مقابل مساهمتها في هذا ا ن ذات وغلسى 
ذلك فإن: ظ 

الناتج القومي - الدخل القومي | 

ومن ناحية أخرىء فالإنفاق القومي ماهو إلا إنفاق للدخل القومي 
في سبيل الحصول على السلع والخدمات النهائية التي أنتجت خلال 
الفترة الجارية (الناتج القومي) وعلى ذلك فإن: ا 

الناتج القومي < الدخل و = الإنفاق القومي 

ويمكن أن يتضح ذلك من المثال القالي: 01 

البيانات الافتر اضية التالية خاصة بالنشاط الاقتصادي لإحدى 
الدول عن السنة المنتهية في ١‏ (بملايين الجنيهات). 
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الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق ٠‏ ۷۹ 
المدفوعات لعناصر الإنتاج ۰ (أجور +فوائد+ايجارات+أرباح موز عة) 
1 1 ش )۲۸۰ + (e + A + ۹٦‏ 


الاستهلاك الشخصي < 7 ٠٠٠١‏ 

الاستهلاك الحكومي 2 ' 10۰ 

الاستثمار الإجمالي 0٠‏ 

صافي الصادرات و8 -. 

إعانات الإنتاج 2 

الضرائب غير المباشرة 4 

صافي عوائد الدخل مع الخارج ۲٤‏ 

إهلاك رأس المال 8 
المطلوب: 


والإنفاق القومي بتكلفة عوامل الإنتاج. 











الناتج القومي: 

3 الناتج ١‏ لمحلي الإجمالي بسعر السوق د V4‏ 
- إهلاك رأس المال (۱۷۰) 
الناتج المحلي الصافي بسعر السوق : 11۰ 
- الضرائب غير المباشرة 1 )١5٠(‏ 
+ إعانات الإنتاج 0 
الناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج 5 
+ صافي عوائد الدخل مع الخارج ٤‏ 
.. الناتج القو مي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج ¢4 لاه 
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الدخل القومي: 


الدخل المحلي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج - مجموع عوائد خدمات عناصر الإنتاج 


- الأجور + الفوائد + الإيجارات + الأرباح الموزعة 


سه و" + 45 + كم + وى 
O0, = 5‏ 

+ صافي عوائد الدخل مع الخارج Y4 ٠‏ 
الدخل القومي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج- ٠۷٤‏ 
الإنفاق القومي: 

الإنفاق الاستهلاكي الخاص 

+ الإنفاق الحكومي 

+ الإنفاق الاستثماري 

+ صافي الصادرات . 


اناق المحلي الإجمالي بسر الوق 
ظ إن ران الكل 


الإثفاق المحلي الصافي بسعر السوق 
- الضرائب غير المباشرة- 
٠‏ + إعانات الإنتاج - 


وجوه بح وين 


+ صافي عوائد الدخل مع الخارج 


الإنفاق القومي الصافي بتكلفة عناصر الإنتاج 


4 


Yo. 


8 
0٠ 


1 € 


¥. 


) ام 





ا 


(N) 





660 


ا 





:لاه 


عه ججد كد 
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. الناتج القو مي الصافي الدخل القو مي الصافي _ الإثفاق القو مي الصافي 


بتكلفة عناصر الإنتاج بتكلفة عناصر الإنتاج بتكلفة غناصر الإنتاج 
خامسا: استبعاد تقلبات الأسعار: 

من المهم عند دراسة التطورات الحقيقية التي تلحق بالناتج القومي 
التفرقة بين التغيرات التي تحدث في هذا الناتج نتيجة تغير كمية الإنتتاج 
وتلك التي تحدث نتيجة تغير الأسعار. ولفصل الأثر الناتج من التغير في 
الإنتاج عن الأثر الناتج من التغير في الأسعارء فإننا نس تخدم الأرقام 
القياسية للأسعار لأنها وسيلة لتجميع التغيرات المختلفة التي تحدث في 
الأسعار الفردية للسلع من أجل تقدير متوسط التغيرات التي تحدث في 
هذه الأسعار. 

وبمعنى آخرء إذا أردنا مقارنة الناتج. القومي لدولة ما عبر الزمن 
لمعرفة التغير في رفاهية المجتمع وحسبنا الناتج في كل سنة بالأسعار 
الجاريةء ففي هذه الحالة تكون المقارنة غير ذات معنى. ولكي يتحقق 
الهدف من المقارنة فيجب العمل على إزالة الآثار المترتبة على تغيرات 
الأسعار حتى يتسنى تحديد التغير الفعلي في حجم الناتج القومي عبر 
الزمن. ظ 

ولما كان الناتج القومي يقاس بمقدار الإنفاق على السلع والخدمات 
النهائية التي أنتجها الاقتصاد مقومة بأسعار السوق الجارية» فإن أحد 
وسائل تحديد التغير الفعلي في حجم الناتج القومي عبر الزمن هي قسمة 
هذا الناتج على النسبة بين قيمة الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية 
في سنة المقارنة وقيمته في سنة الأساس. فعلى سبيل المثال» إذا أعتبرنا 
سنة ١185‏ هي سنة الأساسء فمعنى ذلك أن الرقم القياسي لأسعار 
السلع الاستهلاكية في هذه السنة يكون .٠٠١‏ ومع افتراض أن الرقم 
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القياسي لأسعار هذه السلع في سنة أخرى وهي سنة المقارنة ١939(‏ 
مثلاً) قد اصبح ٠١‏ فمعنى 'ذلك أن اسعار السلع الاستهلاكية قد زادت 
بمقدار 9076 في عام ١535‏ إذا قورنت بأسعار .١343‏ وإذا أعتبرنا أن 
الناتج القومي في ١184‏ مقوماً بأسعار هذه السنة كانت قيمته ٠٠٠١‏ 
مليون جنيه وأصبحت قيمته - أي الناتج - في عام ۱۹۹۹ مساوية 
٠‏ مليون جنيه أي أن قيمة الناتج بالأسعار الجارية قد زادت بمقدار 
٠‏ مليون جنيه. إن هذه الزيادة في الواقع بعضها قد يرجع إلى 
ارتفاع الأسعار والبعض الآخر يرجع إلى زيادة حجم الناتج. 

فإذا قسمنا الناتج القومي في عام ۱۹۹۹ المقوم بالأسعار الجارية 
لهذه السنة على النسبة بين قيمة الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية 
في عام ١1959‏ وقيمته في عام ۱۹۸١‏ فإننا نحصل على النائج القومي 
في عام ۱۹۹۹ بعد استبعاد تغيرات الأسعار وبالرجوع إلى البيانات 
السابقة نجد أن: 








Ye 
+ ٠٠٠٠ = ۱۹۸٩ مقوما بأسعار‎ ۱۹۹٩ الناتج القومي في‎ 
١٠و‎ 1 0 ١ 
مليون جنيه‎ 516٠ = X Foon = 
1° 


وذلك يعني أن الزيادة في الناتج القومي الراجعة إلى زيادة حجم 
الإنتاج هو ٠‏ مليون جنيه» وتلاف التي ترجع إلى زيادة الأسعار هسي 
٠‏ مليون جنيه. ٠‏ ) ) 
ويعيب هذا المقياس أن جميع السلع والخدمات التي يتكون منها 
الناتج القومي قد تم تعديل أسغارها في عام ١156‏ برقم قياسي واحد هو 
الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية. والواقع من الأمر أن هذا الرقم 
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القياسي لا يكون مناسباً إلا لذلك الجزء هن الناتج القومي الذي يشكل 
السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون. ومن هذا المنطلق فإن: تعديل 
الناتج القومي في عام ١536‏ باستخدام الرقم القياسي لأسعار الجملة أو 
أي رقم قياسي آخر للأسعار هو أمر غير مقبول. 

وأحد وسائل التغلب على هذا القصور هو تقيم الناتج القومي إلى 
الرقم القياسي المناسب لهاء بمعنى قسمة قيمة كل مجموعة سلعية في 
سنة المقارنة على الرقم القياسي للأسعار الخاص بهذه المجموعة السلعية 
في سنة الأساس. وبتجميع القيم الناتجة معا نحصل على الناتج القومي 
2 بأسعار سنة الأساس. وبقسمة الناتج القومي مقوما بالأسعار 
الجارية على الناتج القومي مقوما بالأسعار الثابتة والضرب في ٠٠١‏ 
للأسعار 1m pاicit price deflator‏ وهو عبار :> عن ر قم قياسي يتضمن جميع 
السلع والخدمات الموجودة في الاقتصاد القومي وهو لذلك يختلف عن 
الرقم القياسي لأسعار الجملة والرقم القياسي لنفقة المعيشة. 

وتناول مثل هذه الموضوعات يخرج عن المستوى الحالي 
للدراسة. 1 
سادسا: بعض أوجه القصور في قياس الناتج (الدخل) القومي: 
١‏ - تقيس أرقام الناتج القومي والدخل القومي القيم الاقتصادية للنشاط 

الإنتاجي وليس القيم الاجتماعية. 

فالسلع والخدمات يتم تقييمها حسب سعر السوق. وهذا السعر قد لا 
يعكس بدقة تقييم المجتمع لهذه السلع والخدمات.. والمشكلة الرئيسية هي 
أن القيمة الاجتماعية للدخل أو الناتج القومي تعتمد بالضرورة على 


۹۳ 





التقديرات الحكمية للأفراد. ومن ثم فلا يمكن أن يوجد مقياس موضوعي 
لتقييم القيمة الاجتماعية للدخل القومي. وعلى ذلك فينبغي التنبيه إلى أن 
القيمة الاقتصادية للناتج (أو الدخل) لا تعتبر بالضرورة عن قيمته 


الاجتماعية. 
۲ - التكاليف الاقتصادية لإنتاج الدخل القومي الجاري لا تتطابق 
بالضرورة مع تكاليفه الاجتماعية ش 


فالتكاليف الاقتصادية للحصول على الناتج القومي الإجمالي» مشل 
المدفوعات لعوامل الإنتاج: وأقساط الإهلاك: والضرائب غير المباشرة 
... الخ - يمكن تقييمها في صورة نقدية. في حين أن هناك تكاليف 
اجتماعية ترتبط بإنتاج الدخل وتقديرها يكتتفه العديد من الصعوبات مثشل 
التلوث المصاحب للنشاط الصناعي (إلقاء المخلفات في مجاري الأنهار: 
تلوث الهواء من العادم» إنتشار بعض الأمراض ... الخ). إن مثل هذه 
التكاليف الاجتماعية لا تدخل في حساب الناتج (الدخل) القومي برغم أنها 
لا تقل أهمية عن التكاليف الاقتصادية. . 
۳ - استبعاد الإنتاج الذي لا ينساب إلى السوق. 


لا يتضمن الناتج القومي الإجمالي السلع والخدمات التي يتم 
التعامل فيها خارج الأسواق مثل استهلاك المزارعين لجزء من إنتاجهم» 
وقيام بعض أفراد العائلة بأداء الخدمات المنزليةء وعدم قيام سكان 
المنازل الخاصة بدفع قيمة إيجارية لسكنهم. ) 

إن استبعاد مثل هذه السلع والخدمات من حساب الناتج (أو الدخلى) 
يجعل مقارنة الناتج (الدخل) في دولة ما على مدار الزمن أو مقارنته بين 
دول مختلفة عملية غير ذات معنى. ش 
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٤‏ - استبعاد الآثار السلبية المتولدة من عملية الإنتاج. 


من المعلوم أنه لا يدخل في خساب الناتج القومي إلا العمل مدفوع 
الأجرء والسلع والخدمات النهائية التي تم شراؤها. ومن شم فهو - أي 
الناتج القومي - لا يشتمل على السلع التي تلفت أو انخفضت قيمتها ملدام 
لم يتم تبادلها في السوق. فالخردة والنفايات والآثار الضارة الناجمة عن 
التدخين واستهلاك المشروبات الكحولية وتلوث الماء والهواء وما شابه 
ذلك تستبعد من حساب الناتج القومي الإجمالي لأنها لا تتساب إلى 
السوق برغم أنها تؤثر في الناتج زيادة أو نقصا. فالتدخين قد يزيد 
من الإصابة بالسرطان مما يؤثر سلبا على الناتج القومي» إلا أنه قد يزيد 
من الناتج الإجمالي في قطاع الخدمات الطبية. وبالرغم من الآثار السيئة 
لتلوث الهواء إلا أن هذا التلوث ذاته قد يؤدي إلى زيادة المشتريات من 
مرشحات الهواء ومن معدات وأدوات طلاء المنازل» كما يؤدي تلوث 
الماء إلى تزايد تكلفة إنتاج الماء النقي. ولما كان الناتج القومي الإجمالي 
لا يتضمن مثل هذه الآثار السلبيةء فإن الناتج الحقيقي يكون مقدراً بأكثر 
مما هو عليه بالفعل. 1 
٥‏ - عدم احتساب التكاليف البشرية بكاملها. 


فالناتج القومي الإجمالي يستبعد وقت الفراغ» وهو سلعة لها 
قيمتها.فإذا افترضنا أن متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 
لدولة ما هو ٠٠٠١‏ دولار سنويا وأن ما يقوم به الفرد من عمل في 
سبيل الحصول على هذا الدخل هو ١‏ ساعة أسبوعياً في المتوسط إلا 
أن هناك دولة أخرى تحقق ذات المستوى لمتؤسط نصيب الفرد من 
الناتج القومي الإجمالي ولكن ما يقوم به الفرد من عمل في سبيل ذلك 
هو ٠‏ ساعة عمل أسبوعيا في المتوسط. في هذه الحالة» يكون الناتج 
في الدولة الأولى أكبر من الناتج في الدولة الثانية حيث أنها قد أنتجت أو 
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أتاحت وقت فراغ فر لمواطنيهاء وبمعنى آخر تكون تكاليفها البشرية 
أقل» والناتج القومي الإجمالي لا يعكس هذه الحقيقة. 

أيضاء يغفل حساب الناتج القومي الإجمالي نوعاً آخر من 
التكاليف البشرية وهي تلك التي تتمثل في الاجهاد (الجبسدي والذهني) 
الذي يصاحب الكثير من الأعمال. وبرغم أن العمل في الوقت الحاضر 
قد يكون في المتوسط اقل إجهادا مما سبق خصوصا من الناحية 
الجسمانيةء إلا أنه - أي العمل - قد يكون أكثر رتابة ومللا عمسا كان 
عليه الحال قبل ٠١‏ أو ٠١‏ سنة. وعلى وجه العموم» فإن عدم احتساب 
التكاليف البشرية بكاملها تقلل من أهمية المقارنة بين الناتج القومي 
الإجمالي عبر فترة ممتدة من الزمن. 
١‏ - إهمال ما يحدث من تغييرات في مكونات الناتج القومي عبر 

00 9 ظ 

- إن مقارنة الناتج القومي الإجمالي عبر الزمن تكون أكثر تعقيداً 

بسبب إنتاج السلع الجديدة بصفة مستمرةء وكذلك بسبب حدوث تقيرات 
في نوعية السلع القائمة. فالمجموعات السلعية المتاحة بين عامي المقارنة 
قد تختلف إلى حد بعيد وعندئذ تفقد الاحصاءات التي على أساسها تتم 
مقارنة الناتج القومي الإجمالي الكثير من معناها وأهميتها. ) 


۹٦ 


الفصل الخامس” 
مكونات الطلب الكلي ومحدداتها 


يعرف الطلب الكلي على أنه مجموع قيمة السلع والخدمات النهائية 
الي يطلبها المستهلكون» والحكومة؛ والمؤسسات الإنتاجية:؛ والعالم 
الخارجي خلال فترة زمنية معينة. وبمعنى آخرء فإن مكوننات الطلب 
الكلي هي: الإنفاق الاستهلاكي الخاص» وإجمالي الاستثمار الخاص› 
والإنفاق العام» وصافي الطلب الخارجي على السلع والخدمات 
(الصادرات - والواردات). وهذه هي البنود الأساسية التي يتكون منها 
الإنفاق على الناتج القومي الإجمالي. ولما كان الإنفاق الاستهلاكي 
907١(‏ من الطلب الكلي تقريبا) يعتمد على مستوى الدخل بصفة 
رئيسيةء فقد يكون من المفيد تحليليا الربط بين حجم الطلب الكلي 
ومستوى الدخل وعلى ذلك فإن منحنى الطلب الكلي يشير إلى الكميات 
المختلفة من الناتج النهائي التي تطلب عند المستويات الممكنة من الدخل. 

وإذا كنا قد ذكرنا أن مكونات الطلب الكلي هي ذات البنود التي 
تكون الإنفاق على الناتج القومي الإجمالي. فيجب التنبيه إلى أن بنود 
الطلب الكلي تشير إلى كمية النقود الإجمالية التي يرغب الأفراد في 
إنفاقها على السلع والخدمات بينما تشير بنود الإنفاق على الناتج القومسي 
الإجمالي إلى كمية النقود التي ينفقها الأفراد بالفعل على إقتناء السلع 
والخدمات. ومعنى ذلك؛ أن مكونات الطلب الكلي تشير إلى الإنفاق 
المخطط؛ في حين أن مكونات الإنفاق على الناتج القومي الإجمالي تشير 


* كتب هذا الفصل أ. د. محمود يونس. 
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إلى الإنفاق المحقق. وعلى ذلك فالطلب الكلي قد يكون أكبر من الإنفاق 
الفعلي (المحقق) أو أقل منه أو مساو له 

وحاصل ما تقدم أن الطلب الكلي يشير إلى العلاقة بيسن الإنفاق 
المخطط أو المرغوب فيه وبين مستوى الدخل القومي مع بقاء العوامل 
الأخرى على حالها (وخاصة المستوى العام للأسعار). 


وفيما يلي سنتناول بالتحليل المكونات الرئيسية للطلب الكلي 
ومحبداتها بقدر ما يسمح به المستوى الحالي للدراسة. 
أولا : الطلب الاستهلاكي: 

يرتبط الطلب على الاستهلاك بالعرض من الإدخار. ولذلك فإن 
العوامل المحددة للأول ربما كانت هي ذاتها العوامل المحددة للثشاني. 
ويمكن القول - نظريا - أن هناك سبيلين فقط أمام المرء للتصرف في 
دخله المتاح وهما إنفاقه أو ادخاره. ويطلق على الإنفاق العائلي الجاري 
على السلع والخدمات (مثل الإنفاق على المأكل والملبس والخدمات 
الطبية وغيرها) تعبير الاستهلاك. أما ذلك الجزء من الدخل الممكن 
التصرف فيه الذي لا يستخدم في شراء السلع والخدمات الاستهلاكية 
فيطلق عليه الادخار. وهذا يعني أن الادخار هو الفرق بين الدخل 
الجاري الممكن التصرف فيه والقدر المنفق من هذا الدخل على السلع 
والخدمات الجارية. . وفي بعض الأحيان يكون الإنفاق الجاري على السلع 
والخدمات أكبر من الدخل الممكن التصرف فيه؛ وحينئذ يقال أن الادخار 
سالبآ Negative save‏ بمعنى أن الفرة ق بين الإنفاق والدخل يتم 2 ل 
عليه عن طريق الاقتراض أو استخدام مذخرات سابقة. والواقع أن هناك 
عوامل كثيرة تؤثر في حجم الطلب الاستهلاكي من أهمها: كاقل 
القومي وطريقة توزيعه (قريب أو بعيد عن العدالة)» وسعر الفائدة, 


۹۸ 


الفصل أ a‏ وه الطب ب الكلي ر عم 





. والرغبة في الاحتفاظ بالنقودء ومستوى الأسعار» والضرائب. وبالرغم 
من أن هذه العوامل تؤثر على مستوى الاستهلاك. مع ثبات مستوى 
الدخل؛ إلا أن المحدد الرئيسي للطلب الاستهلاكي هو الدخل. وعليه فإننا 
سنركز دراستنا على العلاقة بين الدخل والاستهلاك (الادخار). 

ويقرر كينز أن هناك علاقة قوية موجبة بين الدخل الممكن 
التصرف فيه والجزء المنفق من هذا الدخل عن الاستهلاك وهو ما أسماه 
'دالة الاستهلاك". . ولتفسير هذه العلاقة استخدم كينز اصطلاح "الميل إلى 
الاستهلاك". وميز في هذا الد ندد بين الميل المتوسط للاستهلاك» والميل 
الحدي للاستهلاك. 


ويقصد بالميل المتوسط للاستهلاكء النسبة بين الإنفاق الاستهلاك 
الجاري والدخل الممكن التصرف فيه. أي أن: 


ارق ا او ت 
الدخل الممكن التصرف فيه 
5 | | 
ل 


فإذا كان الدخل المتاح (الممكن التصرف فيه) ٠٠٠١‏ جنيه 
| مصري (ج.م) مثلاً وتم إنفاق 1۰۰ جم على ينود الاستياتك الجساري؛ 
فإن الميل المتوسط للاستهلاك يكون مساويا ل = ٠,١‏ ومع زيادة 
الدخل في الفترة القصيرة ة يتناقص الميل المتوسط للاستهلاك: لأن ما يتم 
إنفاقه على الاستهلاك في الأجل القصير عادة ما يكون أقل من متوسط 
الدخل الإضافي. و 220 جز زءا من الدخل الإضافي يوجه إلى 
الادخار. 
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7 الميل ل ل ا ا التغير في 
الاستهلاك والتغير في الدخل الممكن التصرف فيه أي أن: 
التغير في الاستهلاك 
.| التغير في الدخل الممكن التصرف فيه 
4 س 


الميل الحدي للاستهلاك (م ح س) = 





ذه ل 
فعلى سبيل المثال» إذا زاد الدخل بمقدار ٠٠١‏ ج. م وزاد الإنفاق 
الاستهلاكي نتيجة لذلك بمقدار ٠‏ ج. م» فإن الميل الحدي للاستهلاك 
يكون مساويا لاد . وهذا معناه أنه تم إنفاق 968٠‏ من الزيادة 
التي حدثت في الدخل على الاستهلاك وتم توجيه الباقي وقدره 96٠١‏ 
إلى الادخار. ولما كان الادخار هو ذلك الجزء من الدخل الذي لا ينفق 
على الاستهلاك الجاري» فإنه يمكن تعريف اميل المتوسط ار 
والميل الحدي للادخار بذات الطريقة. 00 
فالميل المتوسط للادخارء يشير إلى النسبة التي يميل الأفراد 
لادخارها من الدخل المتاح. أي أن: 
الادخار 


الميل المتوسط للادخار (م م خ) = ___ 
e‏ الدخل الممكن التصرف فيه 


3 
ل 


أما الميل الحدي للإدخارء فيقصد به النسبة التي يميل الأفراد 
لادخارها من کل زيادة تحدث في الدخل المتاح. أي أن: 


١٠ 
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الميل الحدي للادخار (م ح خ) - 


ولما كان امال افد يارد بيسن الإنفاق على الاستهلاك 
والادخار فإن: 


الميل المتوسط للاستهلاك + الميل امتوسط للادخار . - ١‏ 

وحيك لتوزع الزيادة في الدخل 00 بين زيادة الاستهلاك 
وزيادة الادخار فإن: 

الميل الحدي للاستهلاك + الميل الحدي للادخار = 

وقد يكون من المناسب - لزيادة الإيضااح رة الجدول 
الافتراضي رقم )١-5(‏ التالي: 


جدول رقم (ه-١)‏ 
الاستهلاك والادخار الاكلي والميول الاستهلاكية والادخارية. 











ا ااي كرك الطلب - الكلي ومحدداتها. 





وواضح من الجدول أن مستوى الدخل الممكن التصرف فيه قد 
تعادل مع الاستهلاك عندما كانت الأسرة تستهلك كل دخلها أي عند 
٠١‏ وفي هذه الحالة كان الادخار مساوياً للصفر. أما العائلات التي يقلى 
دخلها عن هذا المستوىء فإن إنفاقها الاستهلاكي. يكون أكبر من دخلها 
الممكن التصرف فيه وبالتالي يكون ادخارها سالباً. بمعنى أن بعض 
إنفاقها (عندما يكون الدخل غير مساويا للصفر) أو كان إنفاقها (عندما 
يكون الدخل مساويا للصفر) قد تم عن طريق الاقتراض و/ أو السحب 
من مدخرات سابقة. وبالنسبة للعائلات التي يكون دخلبها الممكن 
لتصرف فيه أكبر من ٠٠٠١‏ فإنهم يتققون جزءا من هذا الدخل علسى 
الاستهلاك ويدخرون الباقي. بمعنى أن مدخراتهم تكون موجية. 


ويلاحظ أيضاً أن العلاقة بين الدخل والاستهلاك (أو الادخار). ل 
علاقة طردية. بمعنى أن زيادة الدخل ' تؤدي إلى زيادة كل من الاستهلاك 
والادخار والعكش صجيح. وهنا تجدر-الإشارة إلى أن استمرار الزيادة 

في الدخل قد يؤدي إلى ثبات الإنفاق على الاستهلاك نوعا ما وبالتسالي 
تذهب معظم الزيادة إلى الادخار.. وهذا ما يفسر أن أصحاب الدخول 
الكبيرة هم أقدر أفراد المجتمع:على الادخار على عكس أصحاب الدخول 
. المحدودة الذين ينفقون معظم دخولهم على الاستهلاك. ولعل هذا ما 
. يعكسه اتجاه المَِل المتوسط للاستهلاك نحو الانخفاض (العمود رقم )٤‏ 
واتجاه الميل المتوسط للادخار نحو الارتفاع (عمود رقم 5) مع كل 
١‏ زيادة تحدث في الدخل. ظ 

اما فيما يتعلق بالميل دی ا الحدي للادخارء 
فمن الملاحظ من بيانات الجدول رقم )١-5(‏ أنها ثابتّة بالرغم من 
الزد يادة في الدخل. وواقع الأمر أن الإخصاءات الكلية المتاحة -. 
خصوصا في الدول المتقدمة - تشير إلى ثبات كل من هذين الميلين عند 


٠ 
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كل المستويات الممكنة للدخل؛ في الفترة الطويلة. أما في الفترة 
القصيرة:؛ فإنه من الناحية العملية يكون م ح س مرتفعا (والميل الحدي 
للادخار منخفضا) عند مستويات الدخل المنخفضة. ويقل م ح س 
(ويرتفع م ح خ) بزيادة الدخل. ومن الجدول رقم )١-5(‏ السابق يمكن 
توضيح دالة الاستهلاك ودالة الادخار بيائيا كالآتي: 
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الشكل )١-١(‏ دالة الادخار ' | 
من بيانات العمودين (١)؛‏ (۲) في الجدول )١-١(‏ رسننا دالة 
الاستهلاك الموضحة في الشكل .)١-5(‏ وواضح من هذا الشكل أن أي 
نقطة على الخط الذي يصنع زاوية 40" مع المحور الأققفي - والذي 
أ يسمى الخط الاسترشادي - تعني ان الدخل ينفق بكامله على الاستهلاك. 
أما الخط الذي يمثل دالة الاستهلاك؛ فإنه يقطع الخط الاسترشادي عند 
نقطة (ت) وعند هذه النقطة فقط ينفق كل الدخل على الاستهلاك. أما 
على يسار هذه النقطة فيكون الاستهلاك أكبر من الدخل ويظهر الادخار 
السالب. ويعد هذه النقطة - أي على يمينها - يكون الدخل أكبر من 
الاستهلاك ويظهر الادخار الموجبء وبطبيعة الحال تقطع دالة 
الاستهلاك المحور الرأسي عند النقطة التي يكون فيها حجم الدخل المتاح 
مساوياً للصفر ويكون الإنفاق الاستهلاكي جميعه من المدخرات السالبة. 
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ظ ويمكن اتير عن دال الاتهلاك في أبمط صورها الجبرية, 

وهي الصورة الخطية بالمعادلة التالية: 0 
س =+ بل ١‏ وم 

حيث: س تمثل الاستهلاك ظ 

> ا انون ن حو امات فطل عن تلن و ن 
. الدخل صفر) وتناظر النقطة التي عندها يقطع المستقيم المحور 
الرأسي وهي مقدار ثابت. 


Ù ب تمثل الميل الحدي للاستهلاك.‎ ٠ 


والواقع إن اقتراض خطية دالة الاستهلاك في الفترة القصيرة 
يرجع - حسب كينز - إلى ثبات العوامل الأخرى التي توشر على 
الاستهلاك بخلاف الدخل المتاح والتي أشرنا إليها سابقا مشل مستوى 
الأسعار والضرائب وأسعار الفائدة ... وغيرها. 


أما دالة الادخار (الشكل رقم 1-6 فيمكن الحصول عليهاا من 
بيانات العمودين :)١(‏ (۴) من الجدول رقم .)١-5(‏ ويلاحظ أنها تقطع 
الجزء السالب من المحور الرأسي الذي يقيس الادخارء كما أنها تقطع 
المحور الأفقيِ الذي يقيس الدخل عند النقطة )ت( التي عندها يكون 
الادخار مساوياً للصفر. 

وفي الواقعء فإن الخط الذي يمثل دالة ة الادخار يمكن الحصول 
عليه مباشرة من الخط الذي يمثل دالة الاستهلاك في الشكل )١-+(‏ فهو 
عبارة عن المسافة بين خط 45 (الخط الاسترشادي) والخط الممثشل 
لدالة الاستهلاك. ففي الشكل )١-5(‏ يقع الخط المعبر عن دالة الاستهلاك 
على يسار النقطة (ت) أعلى الخط الاسترشادي. وهذا يعني أن 


٠٠6 







اک ا ا الطلب E‏ 


ترات في هذا ا الدخل .تكون سالبة. والشكل ١ه‏ 58 يوضح 
هذه الحقيقة حيث الادخار على يسار النقطة (ت) يكون مبالبا. والإدخار 
عند النقطة (ت) في كل من الشكلين يكون مساوياً للصفر. أما على يمين 
النقطة (ت)»؛ فإن الخط المعبر عن دالة الاستهلاك يقع أسفل الخط 
الاسترشادي وذلك يعني أن الدخل لا ينفق بكائلته علق الاستيلاك 
وبالتالي هناك ادخار موجب وهذا ما يوضحه الشكل رقم (۲-٥)‏ حيث 
يقع الخط الممثل لدالة الادخار فوة ق المخور الأفقيٰ مما يعني أن الادخار 
في هذا المدى من الدخل يكون موجبا. 0 


ويمكن التعبير عن دالة الادخار في e‏ 5 الجبرية 


(الخطية) بالمعادلة التالية: 
خ “ل -س 
وحيث او 
خ = ل - ( + ب ل) 
علد ]دهان 
عد نل ن 


= - + (۱ -ب)ل --]+ جل 
حيث: خ = حجم الادخار. 
> -أ - الادخار السالب عندما يكون مستوى الدخل مساوياً للصفر 
؛ (احب) > حب = الزيادة في الدخل المترتبة على زيادة الدخل بوحدة نقدية 
ش وأحدة أي الميل الحدي للادخارء وهو قيمة موجبة. 
وجدير بالذكر أننا افترضنا فيما سبق ثبات كل من الميل الحدي 
للاستهلاك والميل الحدي للادخار عند كل مستويات الدخول؛ ولذلك اتخذ 
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لقتل الخامس: مكونات الطلب كي ا 





:كل من الدالتين شكل الخط المستقيم: ولكن ا ضنا أن الميل الحدي 
للاستهلاك يتناقص مع زيادة الدخل؛: وهو ما يغني - مع بقاء العوامل 
الأخرى على حالها - زيادة الميل الحدتي للادخارء فإن ذالة الاستهلاك 
ودالة الادخان لايمكن تمثيلها بيانيا بخط مستقيم ولكن بمنحى» أي انها 
تكون دوال غير خطية. وذلك كما هو موش سح بالشكل رقم (۳-٥)‏ 


الست الإ 
ظ E‏ 





دالة الاستهلاك ودالة الأدخار غير الخطية 


وتجدر الإشارة 5 إلى أن دالة الاستهلاك الكلي (على ا ی 
القو 0 لها نفس الخصائص العادة لدالة الاستهلاك العائلي في الفترة 
القصيرة التي تناولناها بالتحليل فيما سبق» وهذا يعني أن العلاقات 
الأساسية بين الدخل المتاح والاستهلاك والادخار تب تبقى على ما هي عليه. 





الفصل الخامس: مكونات الطلب الكلي ومحدداتها, 








وقد يكون من المفيد في هذا المجال التنويه بأنه ليس من المتصور 
- في المدى الطويل - أن يزيد الاستهلاك عن الدخل أو يزيد الميل 
المتوسط للاستهلاك عن الواحد الصحيح. ولذلك فمن المتوقع أن تكون 
دالة الاستهلاك في الفترة الطويلة خطأ مستقيماً نابعاً من نقطة الأصل 
ويقع دائما أسفل الخط الاسترشادي - أي الخط الذي يصنع 46" مع 
محور السينات - كما في الشكل رقم (4-5) التالي: ' 
الإستهلاك 







| دالة الإستهلاك ْ 


شكل )٠-١(‏ دالة الاستهلاك في الفترة الطويلة 

. وفقاً لتحليل كينز فإن الميل المتوسط للاستهلاك يتناقص دائماً‎ - ١ 
مع زيادة الدخل سواء كانت دالة الاستهلاك خطية أو غير خطية. ففسي‎ 
الفترة القصيرةء عندما تقل مستويات الدخل عن المستويات المعهودة‎ 
يميل الأفراد إلى الاحتفاظ بمستويات استهلاكهم السابقة. ومن ثم لا‎ 
ينخفض الاستهلاك بدرجة كبيرة نتيجة لانخفاض الدخل. ويحدث العكس‎ 
تماما في حالة زيادة مستويات الدخول عن المستويات المعهودة حيث‎ 


۹۰۸ 


الفصل الخامس: مكونات الطلب الكلي وفحدداتها. ٠ ١‏ 


. يميل الأفراد إلى الاحتفاظ بمستويات استهلاكهم السابقة ومن ثم لا يزيد 


الاستهلاك بدرجة كبيرة نتيجة زيادة الدخول. ويتبع ذلك بالضرورة أنه 
عندما يتزايد حجم الدخل في الفترة القتصيرة بتزايد الميل المتوسط 
للادخار والعكس صحيح. ٠‏ 

۲ - الميل المتوسط للاستهلاك (م م س) يكون أكبر من الميل 
الحدي للاستهلاك (م ح س) في الفترة القصيرة. ويمكن توضيح ذلك 


كالآتي: 
س = أ + بل 
فبقسمة طرفي المعادلة على ل نحصل على: 
س | ال 
ہے س نے 4+4 ے 
ل ل ال 
أ = f‏ 
:. مومس = +ب = س + محس 


وحيث أن أ موجبة: فإن م مس تزيد عن م حس بالمقدار 


۳ - يتساوى الميل المتوسط للاستهلاك (م م س) مع الميل الحدي 
للاستهلاك (م ح س) في الفترة الطويلة. . وذلك لأن دالة الاستهلاك في 


ظ الفترة الطويلة من المتوقع أن تكون خطأ مستقيماً نابعاً من نقطة الأصل 


وتقع تحت الخط الاسترشادي كما سبق وذكرنا. . وعلى ذلك فإن أ (حجم 
الاستهلاك المستقل عن الدخل) يكون مساويا للصفر. ومن ثم تكون دالة 
الاستهلاك على الصورة: 

) س "ب كك 00000 

وبقسمة المعادلة على ل نجد أن: 


1۹ 


aaa ÛÎ 


الل الخامس: كناك الطلب لب الكلي ومحدداتها. 





مس “اب ” محس 2 

ون بناءا على ما تقدم استنتاج أن الميل المتوسط للادخار 
(م م خ) يتساوى مع الميل الغدي للادخار (م حخ) في و 
ثانياً: الطلب الاستثماري: ظ 
< يعد الاستثمار أحد المكونات الرئيسية للطلب الكلي. والتقلبات في 
حجمه تعد سبباً أساسياً في حدوث فترات الرواج والكساد في الاقتصاد 
القوضي ولذا فإنه - أي الاستثمار - يعد عاملا رئيسياً في تحديد الوضع 
الاقتصادي للدولة في الفترة القصيرة. كما أن الاستثماز - من ناحية 
أخرى - يعد سببا رئيسيا للنمو الاقتصادي في الفثرة الطويلة. فبدونه ما 
كان في استطاعة الدول الصناعية المتقدمة أن تصل إلى المستوى 


المرتفع من المعيشة الذي تعيشه شعوبها. 
وفيما يلي عرضا مختصرا لماهية الاستثمار وربحيته وأهم 
أ - ماهية الاستثمار. ‏ 


الاستثمار هو عبارة < ة عن إضافة جديدة إلى الأصول الإنتاجية 
الموجودة في المجتمع. وخيث بعتم حجم الناتج وبالتالي الدخل الذي 
يحصل عليه المجتمع على الطاقات الإنتاجية الموجودة فيه وكذا على ' 
كفاءة تشغيلهاء فإن الاستثمار يؤثر مباشرة في مستوى الناتج والدخل. 
۰ وإنثقال ملكية أصضل من الأصؤل الإنتاجية القائمة في المجتمع من مالك 
لآخز'لآ يعد استثماراً جديداً ولكنه مجرد عملية نقل ملكية. 
وفي مجال التعريف بالاستثمار ينبغي التفرقة بين الاستثمار 
الحقيقي (المادي) والاستثمار المالي من ناخية:؛ والاستثمار التلقائي 
والاستثمار المحفوز من ناحية أخرى.. 


١١١ 








١‏ - الاستثمار الحقيقي (المادي) والاستثمار المالي:- 

ويتمثل الاستشار الحقيقي في إقامنة.المصانع وتركيب الآلات 
والمعدات والمباني السكنية وإنشاء الطرق والكباري والمدارس وغيرها. 
والهدف من إقامة هذه الأصو ل المادية ليس الاستهلاك المباشر في الفترة 
الجارية ولكن اسنخدامها في إنتاج سلع وخدمات استهلاكية وإنتاجية 
خلال فترات زمنية متتالية. وهذا النوع من الأصول يسمى رأس المال 
۰ ت .Fixed Capital‏ 


ويدخل في هذا: اغف الاستثمار المخزون من المواد ا 
والمنتجات من السلع الوسيطة والسلع النهائية؛ وهي ما يطلق عليها رأس 
المال العامل «Working Capital‏ 

وعديو بان أذ الاستثمار الحقيقي قد يكون خاصاً وقد يكون 
اجتماعيا. والأول قد تقوم به شركات وطنية أو أجنبية تابعة للقطاع 
الخاص أو العام ولكنها جميغا تهذف إلى الربح. أما الثاني» فعادة ما تقوم 
به الحكومة أو الجمعيات الخيرية ولا يهدف بصفة أساسية إلى تحقيق 
الربح. ) 

أما الاستثمار المالي؛ فيقصد به شراء الأسهم والسندات في سوق 
الأوراق المالية. وينجم عن الاستثمار المالي استثمار حقيقي إذا كانت 
الأسهم والسندات تصدر لأول مرة (أي أسهم وسندات جديدة) بغفرض 
إقامة أصول رأسمالية جديدة. أما إذا اقتصر الأمر على شراء أسهم 
وسندات تتداول في سوق الأوراق الماليةء فلا يعد ذلك استثمارا حقيقياً 
ولكنه مجرد عملية نقل ملكية. ٠‏ 

وجدير بالذكر أن الاستثمار الحقيقي الإجمالي يتكون من الاستثمار 
الصافي والاستثمار الإحلالي. ويتمثل الاستثمار الصافي في الإضافات 


“0۱ 





577 المال الحقيقي خلال oT‏ اهنا الانتكمان 
الأحلاليء فهو ذلك الذي يخصص لمواجهة الاهلاك بهدف المحافظة 

على الرصيد الفعلي لرأس المال. وإذا اقتصر الاستثمار الإجمالي على 
المحافظة على حجم الرصيد الفعلي لرأس المال كان الاستثمار الصافي 
معادلا للصفرء أما إذا انخفض حجم الاسستثمار الاجمالي عسن حجم 
الاستثمار الاحلالي» فإن الاستثمار الصافي يكون سالباء أي يتجه 
الرصيد الفعلي لرأس المال نحو التناقص. 


؟ - الاستثمار التلقائي والاستثمار المحفوز: 

يقصد بالاستثمار التلقائي :]10765 وباهددممه :ناخ » ذلك النوع 
من الاستثمار الذي يتحدد في استقلال عن حجم الدخلء وبمعنى آخر 
يتحدد بعوامل أخرى غير الدخل كالتقدم التكنولوجي وتوقتهمات رجال 
الأعمال وسعر الفائدة ... إلخ. وتكون دالة الاستثمار في هذه الحالة 
عبارة عن خط مستقيم مواز للمحور الأفقي الذي يمثل الدخل كمسا في 
الشكل (ه-5) التالي: 


الاستثمار التلقائي 





الشكل (2-5) دالة الاستثمار التلقائي 


١١ ؟‎ 


Cen مکونات الطلب‎ a 0 





أما الاستثمار المحفوز 189655656 1001160 ؛ فهو ذلك الاستثمار 

الذي يتغير بتغير الدخل أي يتأثر طرديا بحجم الدخل الجاري. وتكون 

دالة الاستثمار في هذه الحالة عبارة عن خط مستقيم يخرج من نقطة 

الأصل دلالة على أن الاستثمار المحفوز يزيد مع زيادة الدخل وينخفض 

مع انخفاض الدخل ويكون مساويا للصفر عندما يتساوى حجم الدخل مع 
الصفرء ويوضح الشكل (1-5) دالة ان المحفوز. 

الاستثمار المحفوز 





شكل (ه-1) دالة الاستثمار المحفوز 


ويمكن التعبير عن دالة الاستثمار المحفوز بالمعادلة: ث = من 
حيث م تشير إلى الميل الحدي والميل المتوسط للاستثمار. ولا كان 
الاستثمار الكلي هو مجموع الاستثمار التلقائي والاستثمار المحفوزء فإن 
دالة الاستثمار الكلي يمكن التعبير عنها بالشكل (ه-١)‏ التالي: 


۹۴ 





امل الام اوه الطلب علي 0000 





ابعل شكل )١-١(‏ دالة الاستثمار الكلي 
وو وواضح م من الشكل أن دالة ار علي تعلو دالة ال 
فاا للصفر و الاستثمار الكلي مع د لتلقائي. 
- ربحية الاستثمار: 


عندما يفكر أحد المستثمرين في شراء أصول ومعدات رأسمالية 
لتتفيذ مشروعه»ء فلن يقوم بعملية الشراء إلا إذا كان متوقعماً أن تكون 
نسبة الربحية أو العائد من هذا المشروع الاستثماري أعلى من سعر 
الفائدة السائد في السوق. ولا يكون الاستثمار مشجعاً إذا تساوى العائد 
(نسبة الربحية) مع سعر الفائدة أو حتى كان أكبر منه بمقدار ضئيل. 
وفي هذه الحالة يتجه المستثمر إلى الاستثمار المالي بدلاً من الاستثمار 
العيني. 

ومعنى ما تقدم أن للعملية الاستثمارية جانبين» يتعلق الأول منهما ٠‏ 
بتكلفة الاستثمار أو ثمن شراء الأصل الرأسمالي وكيفية تدبيره سواء عن 
طريق الموارد الذاتية المتاحة للمستثمر أو عن طريق الاقتراض. أما 
الجانب الآخرء فيتعلق بالإيرادات التي يمكن أن يحصل عليها المستثمر 


۱14 





لفل ن كرك الطلب اك ion:‏ 





من بيعه لمنتجات الأضل الرأسمالي طيلة حياة هذا الأصل صل. ويحصل 
المستثمر على أرباح صافية من استثماره إذا زاد جانب الإيرادات 
المحققة عن التكاليف المدفوعة أو ثمن الأصل الرأسمالي. . 


وعند حساب تكلفة الأضل فلا يجب النظر فقط إلى المبلغ النقدي 
الذي يدفع ثمنا له ولكن أيضاً إلى تكلفة الخصول على هذا المبلغ على 
افتراض أن المستثمر قد اقترضه من أحد البنوك. وتتمثل هذه التكلفة في 
مقدار الفائدة التي يتعين دفعها للبنك مقابل حصول المستثمر على 
القرض الذي سيدفع ثمنا لشراء الأصل وحتى في حالة اعتماد المستثمر 
على موارده الذاتية فلا بد من أن يأخذ في حسابه سعر الفائدة حيث يمثلى 
بالنسبة له تكلفة الفرصة البديلة؛ بمعنى أن استخدام المستثمر لموارده 
الذاتية في شراء الأصل يضيع عليه فرصة الحصول على الفائدة لو أنه 
أقرض هذه الموارد لشخص آخر أو أودعها في أحد البنوك. 

ولما كانت الإيرادات المتوقع أن يحصل عليها المستثمر لاتتحقق 
دفعة واحدة ولكن خلال سنوات متعاقبة ة فينبغي أن تحسب هذه الإيوادات 
المتعاقبة بطريقة سليمة حتى يمكن مقارنتها بثمن الشراء الحالي للأصل 
الرأسمالي. . وفي هذا الصدد سنتناول باختصار طريقتين أساسيتين هما: 
طريقة القيمة الحالية وطريقة معدل العائد الداخلي. 


١‏ - طريقة القيمة الحالية: 

لتوضيح هذه الطريقة سنقدم المثال التالي: ظ 

- أضل رأسمالي ثمن عرضه في السوق حاليا a0‏ ڄ» وعموه 
الإنتاجي © سنوات. 


- سعر الفائدة السائد في السوق %٠١‏ سنوياً. 
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ا الع رات 0 معدا 





- الإيرادات الصافية المتوقع الحصول عليها هي oon‏ ج في 
السنة الأولىء V9‏ ج في السنة الثانية» 666 ج في السنة الثالفةء لكين 
ج في السنة الرابعة» ٠٠١‏ ج في السنة الخامسة. 


من هذه البيانات إذا قام المستثمر بحساب مجموع الإيراد الصافي 
الذي يتوقع الحصول عليه نتيجة تشغيل هذا الأصل الرأسمالي طيلة 
عمره الإنتاجي المفترض فسنجد أنه Va»‏ ج وعلى ذلك فإن الربح = 


° ٠ 
fo = 





٠ = Yee — (e‏ ج أي بنسبة 
None‏ 


والواقع أن هذه الطريقة تنطوي على خطأ حسابي بسبب عدم 
التفرقة بين القيمة الحالية والقيمة الآجلة للإيسرادات الصافية المتوقع 
الحصول عليها من الأصل. 

وتعرف القيمة الحالية لمبلغ ما يتوقع الحصول عليه بعد فترة ما 
بأنها المبلغ الذي إذا توافر اليوم وأمكن إيداعه في أحد البنوك بسعر 
الفائدة السائد في السوق لأعطى قيمته الآجلة. فإذا قام أحد الأفراد بوضع 
ل ج في بنك وكان معدل الفائدة السنوي ااا عر حي 
نهاية السنة الأولى على مبلغ ٠١٠١‏ ج أي أن: 


١ | 
«٠١و‎ + Yoo m= Yeo 





(٠,۱۰ + 1) ١ سم ووو‎ 
1 Yo 


وعلى ذلك تكون: 
١١٠‏ 
القيمة الحالية )٠٠٠٠١(‏ = 


١‏ + ,هه 


۱۱٩ 





الفصل الخاسى: ا الطب الكلي ربحدياتها - 





وإذا ترك المودع المبلغ في البنك i‏ جملة ما يستحقه 
بعد سنتين يكون ۰ ج حسابها كالتالي: ) 





٠6م0‎ 
(1 +۱) 11.۰ - X 11۰° +114۰ = 1 
(Ne +N) = 
-- 
ا‎ N AS 
E 


وقياسا على ما تقدم إذا ترك المودع المبلغ فسني البنك لمدة © 


سنوات فإن جملة ما يستحقه في نهاية المبنوات الخمس هو +116 ج 
۰ , ا 

O. + 1) 

والجدول الي ساعد على حاب کل من لجل رة ل الحالية. 


وتكون القيمة الحالية ( )١ 0 ٠‏ = 
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وبصفة عامةء إذا كانت الغلات ا قعة من الأصكل الر أسسمالي 
هي: ET a‏ غ¿ وكان معدل اي 
: َع 0 ش 1 
القيمة الحالية ‏ - + سے خلج + لے ا(إه-م) 
(اجم) (اجف)" (اخف)ن 
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تقدم أن 
القيمة الحالية للإيرادات الصافية المتوقع الحصول عليها من الأصل 





تحسب كالآتي: 
Vo | Veo‏ ۰ 06 
القيمة الحالية = 3# کے # ل 
(٠,۰ + ١)‏ )1 + 1 )1 + 1°( 
٠ ۰‏ 
+4 


”)ممل١+1(‎ 1 (1 + ۱( 


YEA + 7.44. + ككرهلا"؟‎ + oVA,o\ + 14,۹ «# 





- 1۹,4 
ومعنى هذا أن القيمة الحالية للغلات المتوقع الحصول عليها من 
الأصل أكبر من ثمن الأصل. ‏ 

٠‏ وعلى ذلك فإن: 

الربح الإضافي الذي يحصل عليه المستثمر = 54,؟55١7-:197,74-7‏ 
كلا 
.'. نسبة الربح الإضافي - = 904,8 تقريبا 
Yoo‏ 


ومعنى هذا أن الاستثمار في مثل هذا الأصل يعطي عائدا أكبر 
من معدل الفائدة السائد في السوق مما يشجع على اتخاذ قرار بالاستثمار 
في هذا النوع من الأصول. 

وإستنادا إلى ما تقدم» فإذا كانت القيمة الحالية للإيردات المتوقع 
الحصول عليها من المشروع الاستثماري أقل من تكلفة المشروع 
الاستثماري فيجب رفض الاستثمار في مثل هذا المشروع ويكون من 
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> mig: nax سانا‎ 


الأفضل استخدامالسباع التي فق علي هذا المشروع في مجان آخر. 
وبالطبع يقبل المشروع إذا كانت القيمة الحالية للإیرادات او 
الحصول عليه م الأصل أكبر من تكقة هذا الأصل:. ظ 


" - طريقة معدل العائد الداخلي: 6 0 
يقصد بمعدل العائد الداخلي سعر 55 الذي إذا تم بغ أساسه 
حساب القيمة الحالية للإيرادات (الغلات) الضافية المتوقع الحصول 
عليها من أصل معين لأصبحت مساوية لتكلفة هذا الأصل. وهو ما أطلق 
عليه كينز الكفاءة الحدية للاستثمار”. فإذا افترضنا أن هذا السيعر هوم 
وأن الغلات المتوقع الحصول عليها من الأصل الرأسمالي هي غ٠‏ غ؛ 
...» غ ن فيمكن الحصول عليه - أي سعرر الخصم .- من العلاقة: 








ْ 3 عن‎ a E a > ا‎ 
(ه-؛)‎ Fase +o + 5 القيمة الحالية.‎ 


5 ۳ ق بين المعادلة 08 والمعادلة (4-5) هو أن القيمة 
الحالية في , المعادلة الأولى تحسب على ادان سعر الفائدة السائد في 
السوق. أما في المعادلة الثانية» فتحسب > على أساس معدل العائد الداخلي 
(م)- ) 
<< وحتى يتخذ المستثمر قراره بالاستثمار فيجب أن يكون هذا المعدل 
مساويا على الأقل لسعر الفائدة السائد في السوق. أما إذا كان معدل 
العائد أقل من سعر الفائدة فيرفض اشرو 

وجدير بالذكر أن معدل العائد يحسب عن طريق التجربة والخطاأ 
Trail and Error‏ سو اء كانت طريقة الحساب يدوية أو آلية. 
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وإذا ما رجعنا إلى المثال السابق فيمكسن حساب معدل العسائد 


الداخلي (م) من العلاقة: 








Oo 0 Vo ش‎ Yeo 
+ OEE + ووو" م‎ 
"(+ ۱( (+N) (+ ۱( 
٠٠ 00 Pe 
+ ~~. + 
+ (+ ۱( 


اه 
(سعر الخصم)» فإنه يمكن حساب هذه القيمة بالتجربة والخطأ.. 

فنحن نعلم أنه عندما كان سعر الفائدة السائد في السوق %٠١‏ 
كانت القيمة الحالية للغلات المتوقعة ۱۹۲,۳٤‏ ج. والآن نحن نريد أن 
نعرف معدل العائد أو سعر الخصم (م) الذي يجعل القيمة الحالية لهذه 
الغلات مساويا ٠٠٠١‏ ج فقط. وواضح من ذلك أن معدل العائد لابد 
وأن يكون أكبر من سعر الفائدة ولقد وجدنا أنه عند معدل عائد %۱1۱1 
تكون القيمة الحالية للغلات المتوقعة ٠٠٠١‏ ج. وهذه القيمة تصل إلى 
۲ ج عندما يكون معدل العائد %1۳ وتصل إلى 74١٠7ج‏ عندما 
يكون معدل العائد 90١ ٤‏ ونستنتج مما سبق أن معدل العائد الداخلي 
يكون في حدود 9915 وعلى ذلك إذا كان سعر الفائدة الذي به يقسترض 
المستثمر لتمويل استثماره أقل من معدل العائد الداخلي يكون الاستثمار 
مربحا. أما إذا كان معدل العائد الداخلي أقل من سعر الفائدة السائد في 
السوق فلا يكون الاستثمار مربحا وبالطبع إذا تساوى معدل العسائد 
الداخلي مع سعر الفائدة فلا يكون هناك مفاضلة. ٤‏ 


ي 
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ج -أهم محددات الاستثمار: 


هناك عوامل كثيرة تؤثر في الاستثمار الحقيقي منها مستوى الدخل 
والتوقعات» وأسعار السلع والخدمات الإنتاجيةء والتقدم التكنولوجبي ... 
وغير ذلك. ولكننا - في ضوء العرض السابق. - سنتناول أهم العوامل 
التي تؤثر في الاستثمار (أو محددات الاستثمار) من وجهة نظر كينز. 
ويمكن تلخيصها فيما يلي: 
١‏ - سعر الفائدة:. 


إذا قام المستثمر بالاقتراض لتمويل مشروعه؛ فإن الفائدة تمثل في 
هذه الحالة تكلفة اقتراض الأموال اللازمة لتمويل المشروع. أما إذا 
استخدم المستثمر موارده الذاتية في تمويل مشروعه بدلا من إيداعها في 
أحد البنوك» عندئذ تمثل الفائدة تكلفة الفرصة البديلة. بمعنى أن المستثمر 
) قد تنازل عن الفائدة التي كان يمكنه الحصنول عليها لو أنه أودع هذه 
الموارد في أحد البنوك وحصل على الفائدة المقابلة لذلك بدلا من القيام 
بالاستثمار. ` . 
وواضح من ذلك أن سعر الفائدة يؤثر على تكلفة الاستثمار. فمن 
المتوقع - مع بقاء العوامل الأخرى على حالها - وجود علاقة عكسية 
بين حجم الامتكمان الخاضن وسسعر الفائدة فع اتخقاض يتب عن ال اة 
يزداد حجم الاستثمار والعكس صحيح. 
وجدير بالذكر في هذا الصدد أنه إذا كان الكينزيون يتوقعون تأثر 
الاستثمار بتغير سعر الفائدة في الظروف العاديةء فإنهم لا يفون في 
صحة ذلك في خالة الكساد الاقتصادي حيث تكون توقعات رجال 
الأعمال متشائمة ومن ثم فلن يؤدي الانخفاض الشديد في سعر الفائدة 


۲۹ 
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ا ومعنى ذلك أن تخفيض سعر الفائدة فسي 
عرو لضا ا ير عن ماكر بالكل العر دن مز الع 
1 الكفاءة الحدية للاستثهار: . 


اوه تمثل معدل العائد 0 00 نخر 556 إقابة 
وحدة استثمارية جديدة.. وبمعنئ آخرء فهي عبارة عن سعر الخصم. الذي 
يساوي بين القيمة الحالية للغلة الصافية المتوقع الحجصبولٍ عليسها من 
الأصبل وبين التكلفة الحالية للأصل. ولقد سبق وأشرنا إلى هذا المعتعدل 
بالرمز (م)» كما ذكرنا أن المستثمر لكي يقبل على تنفيذ المشروع فيجب 
.أن تكون الكفاءة الحدية للاستثمار أكبر من أو مساوية على ال 

الفائدة. 


وما ينبغي الإشارة إليه هنا هو أنه توجد علاقة عكسية بين الكفاءة 
الحدية للاستثمار ومستوى الاستثمار. 


. ويتضح ذلك من الشكل (ه-8) التالي: 


الكفاءة الحدية 
للاستثمار 2 


| وسعر الفائدة . 





الاستثمار 0 ت ۰ ثم 
شكل (6-5) منحنى الكفاءة الحدية للاستثمار 
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وفي هذا الشكل e,‏ ال ا 
للكفاءة الحدية للاستثمارء وعندما يتحدد سعر الفائدة الذي يتعين أن يدفعه 
المستثمر للحصول على الأموال اللازمة للمشروع؛ يتحدد مستوى 
الاستثمارء وبمعنى آخرء يتحدد هذا المستوى عندما تتعادل الكفاءة الحدية 
للاستثمار مع سعر الفائدة السائد في الحوق: فإذا اعتبرنا أن سعر الفائدة 
هو ف يكون مستوى الاستثمار ت والكفاءة الخدية للاستثمار م.. وإذا 
. انخفض السعر إلى ف؛ يكون مستوى الاستثمار ث؛ والكفاءة الحدية 
للاستثمار م:. ومعنى ذلك أن منحنى الكفاءة الحدية للاستثمار يوضح . 

حجم الاستثمار الذي سيتم.تنفيذه عند مختلف أسعار الفائدة وذنلك على 
افتراض أن قرار الاستثمار يتحدد بمقارنة SSE‏ مع 
سعر الفائدة السائد 8 السوة ق. 


والسبب في وجود هذه العلاقة فو الكفاءة الحدية 
للاستثمار ومستوى الاستثمار هو أنه مع زيادة حجم الاستثمار - على 
المستوى القومي - يزداد الإنتاج وتنخفض الأسعار وينخفض بالتالي 
معدل العائد الصافي المتوقع الحصول عليه من الاستثمار. أيضاء فإنه 
عندما يزداد الإنتاج يزداد الطلب على عوامل الإنتاج التي تساهم في 
العملية الإنتاجية وهو ما يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج ويخفض بالتالي 
من معدل العائد الصافي المتوقع.. ظ 

وبالطبع» فإن منحنى الكفاءة الحدية للاستثمار الخاص بالمجتمع 
هو عبارة عن التجميع الأفقي لمنحنيات الكفاءة الحدية للاستثمار الخاصة 
بالمشروعات المختلفة. 
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قد يكون من المفيد لأغراضى التحليل أن نه نشهر أولا إلى طبيعة 
الدور الاقتصادي للحكومة؛ ثم بعد ذلك نلقي بعض الضوء على اهم 
العوامل التي تظهر دور الطلب الحكومي في التأثير على الطلب الكلي. 
| - طبيعة الدور الاقتصادي للحكومة: . 

٠‏ تعاظم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي. ويرجع ذلك إلى 
٠‏ العديد من العوامل التي من أهمها:. . 
”-. زيادة الإثقاق الحكومي في مجالات لنقاع والأمن القومي. 


- التوسع في الإنفاق على البرامج التعليمية والصحية والبنية الأساسية 
بصفة عامة وكذلك التأمينات الاجتماعية. 


- نمو القطاع الحكومي وتزايد الحاجة إلى الاستثمارات الحكومية. 

| - تحمل الحكومة لكثير من الإنفاق الذي لا يقابله إنتاج والذي يعرف 
0 بالمدفوعات التحويلية مثل فوائد الدين العام؛ والإعانات الحكومية» 

والمعاشات. ٠‏ ظ ظ 

٠‏ وهذا الدور الذي تقوم به الحكومة يوثر بلا شك في طريقة 
استخدام الموار د الاقتصادية المتاحة في.المجتمع› و فشي حجم الناتج 
القومي وطريقة توزيعه؛ وكذلك في مستويات العمالة والأجورء وفي 
النمط الاستهلاكي للمجتمع ... وما إلى غير ذلك. 

وجدير بالذكر أن الحكومة تهدف من وراء نشاطها الاقتصادي إلى 
زيادة رفاهية المجتمع بأسره» على عكس ما تهدف إليه الوحدات 
الإنتاجية الخاصة حيث الربح هو هدفها النهائي. هذا بالإضافة إلى أن 
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مو 111111 
تقوم بها المشروعات الخاصة. فالحكومة تقوم بالمشروعات التي تتمتع 
. بدرجة عالية من المخاطرة والتي تتطلب نفقات باهظة مثل إنشاء الطوق 
والكبازق بغش المرافق الأساسية. ومثل هذه المشروعات قد لا تقدم 
على تنفيذها المشروعات الخاصة. 
وعلى وجه العموم» يمكن القول أن الحكومة ' - من خلال سياستها 
الاقتصادية العامة - تحدد معالم البيئة الاقتصادية التي في ظلها تعمل 
الوحدات الاقتصادية الأخرى فسي.المجتمع. وقد تختلف السياسة 
الاقتصادية العامة للحكومة من دولة لأخرى ومن وقت لآخر في نفس 
الدولة. إلا E e‏ لت SS‏ 
الآتي: 
- امتخدا لموارد القتصاية المتاحة في المجتمسع بسأفضل طريقة 
ممكنة» ٠ GE E‏ 


- محاولة الوضول إلى العمالة الكاملة.. 
- زيادة متوسط نصيب الفرد من السلع والخدمات الحقيقية على مر 
الزمن. ظ 
- تحقيق نوع من العدالة في توزيع الدخل بين أفراد المجتمع. 
ب - دور الطلب الحكومي في التأثير على الطلب الكلي: 
تؤثر الحكومة في الطلب الكلي عن طريق سياساتها المتعلفة 
بالإنفاق الحكومي والمدفوعات التحويلية والضرائب. ويطلق على هذه 
السياسات في مجموعها 'السياسة المالية". 
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وتظهر هذه السياسة واضحة من خلال "ميزانية الحكومة" وفيما 
يلي سنلقي بعض الضوء على كل متغير من هذه المتغيرات. 
١‏ - الإنفاق الحكومي الكلي: 

ويتكون من عنصرين رئيسيين هما: قيمة مشتريات الحكومة من 
السلع والخدمات من جانب» والمدفوعات التحويلية من الجانب الأآأخر. 
ويشتمل الجانب الأول على المدفوعات التي تدفعها الخكومة للحصول 
الحكوميين» وبدلات السفرء ومشتريات الحكومة مسن الأدوات المكتبية 
والأدوية والأسلحة ... وغيرها. f ٠‏ لي 

أما المدفوعات التحويليةء فيقصد بها المدفوعات التي تدفعها 
الحكومة دون أن تحصل مقابلها على سلع أو خدمات مثل إعانات 
الضمان الاجتماعيء والمعاشات» والفوائد على الدين العام ... وغيرها. 

وتشكل نسبة الإنفاق الحكومي الكلي في مصر حوالي ‰٤‏ من 
الناتج المحلي الإجمالي في أوائل التسعينات.. ) 

ويتحدد الإنفاق الحكومي الكلي وفقا لأهداف اجتماعية وسياسية 
وعسكرية. وربما لهذا السبب يعتبره بعض الاقتصاديين مستقلا عن 
فإن دالة الإنفاق الحكومي تتخذ الشكل (13-5) التالي: 
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الدخل القومي 
شكل (1-5) دالة الإنفاق الحكومي 

۲ - الضرائب: 

الضرائب عبارة عن مدفوعات يؤديها دافعوا الضرائب للحكومة 
جا لتتاره ا رسي بي لعز مودي 
التحويلات. 

وتعتبر الضرائب مصدرا رئيسيا من مصادر الإيرادات الحكومية. 
وهي نوعان» مباشرة وغير مباشرة. < 

والضرائب المباشرة هي التي تقتطع من المنبع مثشل ضريبة 
الدخل» أما الضرائب غير المباشرة؛ فهي تلك التي تفرض على أسعار 
السلع ويتحمل عبئها المنتج أو المستهلك أو الا ثنين معا ومن أمثلتها 
ضرائب المبيعات أو الضرائب على الواردات ... وغيرها. 

وجدير بالذكر أن ضريبة الدخل قد تكون تصاعدية أو تنازلية أو 


ا اي 
زيادة الدخل بمعنى أن نسبة الضريبة على دخل الغني تكون أعلى من 


VY 








نسبتها 00 الفقير. وتهدف ضريبة الدخل التصاعدية إلى تحقيق 
العدالة الاجتماعية. 


أما إذا تناقصت نسبة الضريبة مع زيادة الدخلء عندئذ تكون 
الضريبة تنازلية. ومؤدى ذلك ان نسبة الضريبة على دخل الغني تكون 
أقل من نسبة الضريبة على دخل الفقير. وواضح أن هذه الضريبة تعمل 
على توزيع الدخل في غير صالح الفئات الفقيرة. وتجدر الإشارة إلى أن 
المجتمع الذي فيه تتركز الضرائب غير المباشرة على السلع الضرورية:؛ 
التي يعتمد عليها الفقراء إلى حد كبيرء تكون ضرائبه غير المباشرة 
تنازلية حيث يدفع الفقير من دخله نسبة أعلى من التي يدفعها الغني في 
سبيل الحصول على هذه السلع. وقد يكون الهدف من هذه الضريبة 
تشجيع الادخار والحد من الاستهلاك إذ أن شرائح الدخل الأعلى التسي 
عندها يرتفع معدل الادخار تخضع لمعدل ضريبة أقل من تلك التي 
تخضع لها شرائح الدخل الأقل التي عندم ا يرتفع الميل المتوسط 
للاستهلاك. 

وتكون ضريبة الدخل ثابتة. إذا لم تتغير نسبتها بتغير الدخل؛ 
بمعنى أن نسبتها من الدخل تظل ثابتة. وهذا يعني أن نسبة ما يدفعه 
الفقير من دخله كضريبة 5 OE‏ ينها لقي ويطتق عزيسها 
أحيانا ضريبة الرأس .Lump-sum Tax‏ 

وعلى وجه العموم؛ فإن الضرائب بأشكالها المختلفة تمثل أهم 
عنصر من عناصر الإيرادات الحكومية (أكثر من 90517 من الإيرادات 
الحكومية الكلية في مصر). كما أن تأثيرها - أي الضرائب - على 
الطلب الكلي كبيرء حيث أن ارتفاع معدل الضريبة يؤدي إلى انخفاض 
الدخل المتاح وبالتالي الطلب الكلي. وعلى العكس» يؤدي انخفاض معدل 
الضريبة إلى زيادة الطلب الكلي. ٠‏ ۰ 
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النصل الخامس : مكونات الطلب الكلي ومحدداتها. 





۳ - الميزانية العامة للدولة: ۰ 

تقوم الحكومة بتسجيل إيراداتها المتوقعة ونفقاتها المخططة فيما 
يطلق عليه 'ميزانية الدولة". وقد تظهر الميزانية فائتضا عندما تزداد 
الإيرادات الحكومية عن النفقات الحكومية. ويظهر العجز في الميزانتية 
عندما تقل الإيرادات الحكومية في سنة ما عن النفقات الحكومية. وتكون 
الميزانية متوازنة عندما تتساوى إيرادات الحكومة مع نفقاتها. 

وعندما يوجد عجز بالميزانيةء أي تكون نفقات الحكومة أكبر من 
إيراداتهاء فإن ذلك يقتضي قيامها - أي الفكومة - بالاقتراض من 
الأفراد والمؤسسات أو من البنك المركزي. وقد يتم ذلك عن طريق 
إصدار سندات حكومية 80205 001612153624 أو أذون خزائنة 
Treasury Bills‏ وبيعها. ) 

والسند الحكومي هو تعهد بدفع مبلغ محدد (أصل قيمة السند) 
لحامل السند في المستقبل بعد فترة طويلة نسبيا قد تصل إلى ٠١‏ سنة مع 
دفع الفوائد المستحقة في تواريخ محددة. 

أما أذن الخزانةء فهو تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين بعد فترة 
قصيرة قد تمتد من 30١‏ يوما إلى سنة من تاريخ الإصدار مقابل حصول 
المشتري للسند على فائدة خلال هذه الفترةل'). 

وإذا اقترضت الحكومة من الأفراد والمؤسساتء فإن المبالغ 
المقترضة تنتقل من هؤلاء إلى الحكومة. فإذا كانت هذه المبالغ قد 
اقتطعت من الدخل المتاح لهم فسينخفض طبهم على السلع والخدمات؛ 





)١(‏ قد يباع إذن الخزانة مقابل مبلغ أقل من قيمته الأسمية يدفع للحكومة حالمسا. والفرق بين 
القيمتين يعتبر فائدة. 


۱۹ 





الفصل انعد 0 الطلب اكلي 0 





أما إذا كانت هذه المبالغ قد سحبت من مدخرات سابقة معطلة فقد لا 
تؤثر على طلبهم الكلي علئ' السلع والخدمات. 

أما إذا اقترضت الحكومة من البنك المركزي» فمعنى ذلك قيسام 
البنك المركزي بإصدار نقود جديدة لتغطية القرض. وتسمى هذه العملية 
"التمويل بالعجز" أو "التمويل التضخمي" لأن زيادة الإصدار النقدي التي 
لا يقابلها زيادة الإنتاج تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي حدوث تضخم. 

[ْ وحاصل ما تقدم أن زيادة العجز في الميزانية يترتب عليه زيادة 

الطلب الكلي» أي زيادة إنفاق الحكومة بمعدل أعلى من زيادة إيراداتها. 
وسنتعرض لهذا الموضوع ببعض التفصيل عند الحديث عن السياسة 
المالية في فصل قادم. ظ 
رابعا: الطلب الخارجي الصافي. 

والمقصود به صافي ما ينفقه العالم الخارجي على المنتجات 
الوطنية. وبمعنى آخرء هو الفرق بين ما ينفقه الأجانب على المنتجات 
الوطنية (الصادرات) وما ينفقه الوطنيون على المنتجات الأجنبية 
(الواردات) أي أن: 

الطلب الخارجي الصافي - قيمة الصادرات - قيمة الواردات 

وواضح أن زيادة الصادرات معناما زيادة الطلب الخارجي 
الصافي على المنتجات الوطنية» وزيادة الواردات تعني انخفاض الطلب 
على هذه المنتجات. 

والواقع أن إدخال الصادرات الات في التحليل يجعل 
الظروف الاقتصادية للعالم الخارجي والتغيرات المرتبطة بعمليات 
التجارة الدولية تؤثر على الاقتصاد المحلي إلى حد كبير. وبالرغم من 
أن العلاقات المترتبة على ذلك تعد معقدة إلى حد ما فإننا لغفرض 


۳۰ 








الفصل الخامس : د الطب کا حسمت | 





التحليل سنتناول ببساطة شديدة ا والواردات من السلع 
والخدمات. 
أ - الصادرات: 00 ظ 
تعد الصادرات أحد عناصر الطلب الكلي شأنها في ذلك شان 
الاستهلاك أو و كما أن الدخل المتولند نتيجة لإنتاج السلع 
المخصصة للتصدير يتحقق بذات الشكل الذي يتحقق به الدخل عند القيام 
بالإنتاج بصفة عامة. ولذلك فإن التغيرات التلقائية التي تحدث في 
الصادرات (زيادة أو نقصا) تؤدي إلى تأثيرات مضاعفة على الدخل ٠‏ 
تكون موجبة في حالة زيادتها وسالبة في جالة انخفاضها. 
ومن الملائم لأغراض التحليل افتراض.أن نظي تسرك 
. يكون مستقلا عن الدخل في الدولة المصدرة؛ حيث أن المواطنين في 
الدولة (أو الدول) الأخرى هم الذين يظلبون هذه الصادرات. إن ذلك 
يعني اعتبار الطلب على الصادرات عنضر "إضافة" إلى الدخل شأنه في 
ذلك شأن.الاستثمنار أو الإنفاق الحكومي. وعلى ذلك تتخذ دالة 
الصادرات (ص - ص ) الشكل )٠١-١(‏ التالي: ظ 
الصادرات 





شكل (ه-١1)‏ دالة الصادرات ٠‏ 
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الفصل الخامس: مكونات الطلب الكلي ومحدداتها. 


ب - الواردات: 


يعد الطلب على الوارذات عنصرا سلبيا من عناصر الطلب الكلي. 
ذلك لأنه يحول جزءا من إنفاق القطاع الإنتاجي والعائلي والحكومة من 
. المنتجات المحلية إلى المنتجات الأجنبيةء كما أن الدخل المتولد من هذا 
الطلب يؤول إلى المؤسسات الإنتاجية في الدولة (أو الدول) الأجنبية مما 
يؤدي إلى تأثير مضاعف على الدخل. ' 

وتعد الواردات بناءا على ذلك نوعا من أنواع "التسرب" من الدخك 
نظرا لأنها تشكل جزءا من الدخل الذي لا يعاد إنفاقه علسى المنتجات 
المحلية شأنها في ذلك شأن الادخار أو الضرائب. ومن الملائم لأغواض 
التحليل افتراض أنها - أي الواردات - تعتمد على مستوى الدخل في 
الدولة المستوردة أي أنها لا تعد متغيرا مستقلا عن الدخل. وذلك يرجع 
إلى اتجاه مستوى الدخل نحو الزيادة يؤدي إلى زيادة الرغبة في شراء 
السلع والخدمات سواء كانت محلية أو مستوردة. وعلى ذلك» فإن العلاقة 
العامة بين مستوى الدخل القومي والطلب على الواردات؛ أي دالة 
الواردات (و “و + ت ل) تتخذ الشكل )١١-5(‏ التالي: . 


الو ان دات 





الدخل القومي 


شكل )١١-0(‏ دالة الواردات 


۴۲ 





حيث و = الإنفاق على الواردات. 
و = الحد الأدنى من الإنفاق على الواردات عندما يكون 
مستوى الدخل صفر. 
ل = الدخل. 


۸و 
ت - اميل الحدي للاستيراد ل) 
هل 


الصادرات والواردات ولا كيفية تحقيق التوازن بينهما لأن ذلك يخرج 
عن نطاق المستوى الحالي للدراسة. 


۳۳ 








المستوى التوازني للدخل القومي 


بصفة عامة يتحدد المستوى التوازني للدخل القومي. ماخ 
عندما يتعادل العرض الكلي أي قيمة الناتج [الدخل) القو مي (e‏ م 
الطلب الكلي (ط ك) أي عندما: 
الدخل (ل) - الاستهلاك الكلي (س) + الاستثمار الكلي 35 + الطالب 
الحكومي الكلي (ق) + صافي الطلب الخارجي [الصادرات (ص) - 
الواردات (و)] ظ 
أي ل = س +ث +ق + ص -و ظ 

ومن ناحية أخرىء يتحدد هذا المستوى التوازني أيضا عندما 
تتعادل "الإضافات" مع "التسربات". وبصفة عامة عندما: 
الاستثمار (ث) + الانفاق الحكومي (ق) + الصادرات (ص) - الادخار 
(خ) + الضرائب (ض) + الواردات (و) 
أي: ث + ق + ص = خ + ض + و 

وتستند النظرية الكينزية في تفسيرها للكيفية التي بها يتحدد 
المستوى التوازني للدخل القومي aaa‏ أساسية من الافتراضات 


أهمها ما يلي: 


١‏ - المنافسة الكاملة: 


يعني هذا الافتراض سريان المنافسة على جانبي الطلب والعرض» 
أي في أسواق السلع والخدمات الاستهلاكية وفي أسواق السلع والخدملت 
الإنتاجية. 


* كتب هذا الفصل أ. د. محمود يونس. 


الفصل السادس: الوق التوازني لبجل القوني. 





؟ - حرية التنظيم الاقتصادي: ظ ظ 
والمقصود بذلك أن التنظيم الاقتصادي يقوم على أساس المشروع 
الخاص أي النظام الاقتصادي الحر حيث المنظم هو القوة المحركة 
وحيث الزيج هو الحافز والموجه للاستثمارات الخاصة.. 
“" - ثبات ظروف العرض الكلي: 
ويعني ذلك أن الموارد الاقتصادية البشرية وغير البشرية المتاحة 
في المجتمع ثابتة كمأ ونوعأًء وكذلك فنون الإنتاج ثابتة. ومؤدى ذلك أن 
ثبات حجم الإنتاج المناظر لمستوى التشغيل الكامل وهو ما يعني أن 
التحليل يهتم فقط بالفترة القصيرةء كما يعني أن الاهتمام ينصب على 
تشغيل الموارد الاقتصادية المتاحة في المجتمع. وإذا قل حجم الإنتاج 
عن المستوى المناظر للتشغيل الكامل للموارد كان هناك بطالة. وفي هذه 
الحالة يصبح هدف السياسة الاقتصادية زيادة حجم الإنتاج لاستيعاب. 
العمالة العاطلة والوصول مرة أخرى إلى حجم الإنتاج المناظر للتشغيل 
الكامل للموارد. 
8 وجود علاقة عكسية بين التغير في المخزون والتغير في الإنتاج: 
ويعني هذا الافتراض أن هناك مستوى مرغوب فيه من المخزون. 
وإذا حدث في فترة من الفترات أن انخفض حجم المبيعات عن حجم 
الإنتاج فسيتراكم المخزون متجاوزاً المستوى المرغوب فيه. وفي الفترة . 
الزمنية التالية سيقوم المنتجون بتخفيض حجم الإنتاج معتمدين على 
السحب من المخزون إذا ما زاد حجم المبيعات عن حجم الإنتاج وذنلك 
حتى يعود المخزون إلى المستوى المرغوب فيه. ويحدث العكس تماما 
في حالة زيادة حجم المبيعات عن حجم الإنتاج. 


۱۳۹ 








الفصل السادس: المستوى التوازني للدخل ا 0 


ه - ثبات المستوى العام للأسعار: 5 

وذلك يسمح بالتركيز على أسباب التغيرات الحقيقية في الدخل 
القومي. فأي تغير في الدخل القومي - في ظل ثبات الأسعار - يعكس 
التغيرات في الكميات الحقيقية المنتجة. 

والواقع أن مكونات الطلب الكلي وكذلك الإضافات والتسرباتء 
تختلف في الاقتصاد المغلق الذي لا يوجد به نشاط حكومي عنها في 
الاقتصاد المغلق الذي يوجد به نشاط حكومي وكذلك في الاقتصاد 

وفيا يلي سنتناول بالتحليل الكيفية التي يتحدد بها المستوى 
التوازني للدخل القومي في كل حالة من هذه الحالات. 
أولا : تحديد المستوى التوازني للدخل القومي في اقتصاد مغلق بدون 

تدخل حكومي: ) 1 ) 

يقوم التحليل على افتراض أن الاقتصاد يتكون من قطاعين فط 
هما القطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص (القطاع الإنتاجي)ء وليس 
هناك تدخل حكومي)» بمعنى أن الاقتصاد يدار من خلال القطاع الخاص 
فقط وليس هناك ضرائب أو إنفاق حكومي. كما أن الاقتصاد مغلق أي 
ليس له علاقة اقتصادية مع العالم الخارجي. في ظل هذه الافتراضات 
يتكون الطلب الكلي في هذا الاقتصاد من طلب القطاع العائلي على السلع 
- والخدمات الاستهلاكية و طلب قطاع الأعمال الخاص على الاستثمار أي 
أن: 

الطلب الكلي = الاستهلاك الكلي + الاستثمار الكلي 

ط ك = س ° ث0 (15) 
والمقصود بالطلب الكلي الطلب الذي يتوقعه الأفراد والمؤسسات 
الإنتاجية. 


۱۴۷ 


الفصل الاين الستوى التوازني للدخل والقومي. + 





أما العرض الكلي؛ فيتمئل في ع لذي ينتجه الاقتصاد أي 
الناتج القومي أي أن: < 
العرض الكلي > الناتج التوه 0# - الدخل القومي 


عك = ل ب لا (3-) 
ويتحدد المستوى التوازني للدخل القومي عندما.يتساوى الطلب 
الكلي مع العرض الكلي» أي عندما: ‏ 
ططك = عك رلك 
وبمعنی آخر غا د ئ( ` 


چ“ 


ونعرف مما سبق أن: س | + ب ل » ث =ث 
:. بالتعويض في المعادلة (ه-4) عن قيمة س وقيمة ث نحصل على: 
| + ب ل + رع“ = ل 


+ ث دل بل = ل (۱-ب) | 
١‏ 





EF‏ (5-ه) 
١‏ “ب 

وتمثل هذه المعادلة المستوى التوازني للدخل القومي في إطار هذا 
الاقتصاد. 

ولما كان المستوى التوازني للدخل القومي يمكن أن يتحدد أيضآا 
عندما تتساوى الإضافات مع التسربات. ففي الاقتصاد موضسع البحث 
نجد أن الادخار هو عنصر التسرب والاستثمار هو عنصر الإضافة. 
وعلى ذلك فإن المستوى التوازني للدخل القومي في هذا الاقتصاد يتحقق 
عندما: ْ 


۴۸4 











الفصل السادس: المستوى التوازني للدخل القومي.  ٠:‏ 





الادخار = الاستثمار ظ دك 


ومن معلوماتنا ا اي مخ دي 
الاستهلاك يدخر ولذلك فإن: 
ع 


وحيث أن: ل “س + ث 
س + خ = س+ث 
أي ش خ = ت ش ()۷-٦(‏ 
وحيث = - | + حل ث = ث 
- أ + حل =“ 
حل = (أ + ث) 
١‏ 
= س (-م) 
حے ْ 
والمعادلة )۸-١(‏ مساوية تماما للمعادلة )٥-٠(‏ وكلاهما يمشل 
المستوى التوازني للدخل القومي في إطار الاقتضاد البسيط. 
ويمكن في ضوء ما سبق توضيح الكيفية التي بها يتحدد المسستوى 
التوازني للدخل القومي بيانيا كما في الشكل )١-5(‏ التالي: 


۱۴% 


الفصل السادس: الستوى کک الول ان 








شكل (:-1) 
المستوى التوازني للدخل القومي في الاقتصاد البسيط 


٠١ 
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الفصل السأدس : Ea‏ اتوازي ر E‏ نل القومي. 





وفي الجزء الأعلى من الشكل (1 a‏ دالة العرض الكلي 
(ع ك)» حسب التعريف السابقء يمثلها الخط الاسترشادي (الذي يصنع 
زاوية °٤٥‏ من المحور الأفقي)» ودالة الطلب الكلي هي عبارة عن 
التجميع الرأسي لدالة الاستهلاك (س) ودالة الاستثمار (ث). وتجدر 
ملاحظة أن المسافة بين دالة الطلب الكلي و دالة الاستهلاك ك ثابتة. وذلك 

يشير إلى أن الاستثمار محدد في استقلال عن الدخل. بمعنى أنه عند 
جميع مستويات الدخل يكون الإنفاق الاستثماري المتوقع : ثابتا. . ومن جهة 
أخرى» فإن ميل دالة ا أو الميل الحدي للاستهلاك يتساوى مع 
ميل دالة الطلب الكلي.. 

وعند تقاطع منحنى الطلب الكلي مع منحنى العرض الكلسي عند 
النقطة (م) يتحدد المستوى التوازني للدخل القومي (ل) بمعنى أن الطلب 
الكلي يتتساوى مع العرض الكلي: ‏ . 

ومن ناحية أخرى» نلاحظ في الجزء الأسفل من الشكل )١-5(‏ أنه 

عندما تتقاطع دالة الإضافات التي يمثلها الاستثمار (ث) في هذا الاقتصاد 
مع دالة التسرد بات التي يمثلها الادغار (١‏ يتحدد أيضا المستوى 
التوازني للدخل القومي (ل) عند النقطة (م]). . 

وجدير بالذكر أن التوازن عند فشان (م): (م) هو توازن 
. مستقرء بمعنى أن الابتعاد عنهما يولد حافزا للعودة إليهما مرة ثانية. فعند 
أي مستوى للدخل أقل من المستوى (ل) يكون الطلب الكلي أكبر من 
العرض الكلي. الأمر الذي يدفع المؤسسات الإنتاجية إلى السحب من 
المخزون لتلبية الطلب الزائد. وعند انخفاض المخزون عن المستوى 
المرغوب فيه تقوم هذه المؤسسات بزيادة تاجيا رى اقفن في 
المخزون وهو ما يؤدي إلى زيادة الدخل وتستمر هذه الزيادة إلى أن 
يعود مستوى الدخل إلى المستوى (ل) الذي عنده يتساوى الطلب الكلي 


١54١ 








الفصل ا الستوى التوازني الدخل القومي. 






مع العرض الكلي. eS O‏ 
الطلب الكلي أقل من العرض الكلي. 
ومن ناحية أخرىء عندما يكون مستوى الدخل أقل من المستوى 
(ل) يكون الادخار أقل من ر اي التسربات أقل من الإضافات» 
وهو ما يؤدي إلى زيادة الدخل. و تستمر هذه الزيادة إلى أن تتعادل 
الإضافات مع التسربات عند مستوى الدخل (ل). ويحدث العكس تماما 
عندما يكون الادخار أكبر من الاستثمار. 


وقد تساعد البيانات الافتراضية التي يحتوي عليها الجدول )١<5(‏ 
في تفهم الكيفية و المستوى التوازني للدخل القومي في إطار 
الاقصباد البسيط. ظ < 
ظ جلدم ا ظ 
المستوى التوازني للدخل (ملايين الوحدات النقدية) 





١> 








الفصل لخر لحاس لتقو القوازني لل للدخل القومي. . 1 





ضح من بئات الجدول ( OO‏ 
القومي يتحقق عندما الطلب الكلي “ العرض الكلي - ٠٠٠١‏ مليون 
وحدة نقدية. وعند هذا المستوى وصل حجم الإنفاق الاستهلاكي المقدر 
على السلع والخدمات إلى 150 مليون وحدة نقدية وبذا يكون حجم 
الادخار ٠١‏ مليون وحدة نقدية. وهنا يخطط متخذوا القرار في الوحدات 
الإنتاجية لاستثمار هذا القدر من المدخرأت» وذلك يعني أن الاستثمار 
المخطط = الادخار المخطط = ٠١‏ مليون وحدة نقدية. وهذا التوازن - 
كما ذكرنا سابقاً - هو توازن مستقرء لأن الابتعاد عنه يولد الرغبة في 
العودة اليه ثانية. فإذا افترضنا أن الناتج القومي الصافي (العرض الكلي) 
هو ٠٠١‏ مليون وحدة نقدية في حين أن الطلب الكلي هو 17١‏ مليون 
وحدة نقديةء معنى هذا أن الطلب الكلي.أكبر من العرض الكلي بمقدار 
٠‏ مليون وحدة نقدية. ولكي يتم اشباع الطلب الكلي فلابد من السحب 
من المخزون بما قيمته 7٠١‏ مليون وخذة نقدية مما يؤدي إلى انخفاضه 
عن المستوى المرغوب فيه وهذا ما يحفز على زيادة الناتج إلى أن يصل 
المستوى الذي عنده يتساوى الطلب الكلي مع العرض الكلي. ويحدث 
عكس ذلك تماماً إذا كان العرض الكلي أكبر من الطلب الكلي ٠٠١٠١(‏ 
مليون وحدة نفدية نقدية مثلا). 


آلية المضاعف والمستوى التوازني للدخل القومي: 


ألمحنا فيما سبق إلى امكانية حدوث اختلال للتوازن في مستوى 


لأخرى على مذ منحنى الطلب الكلي للعودة مرة أخسرئ إلى وضع 
التوازن'. 
رں 


والواقع أن هناك نوعاً لقو من الاختلال في التوازن يمكن أن 
يحدث بسبب انتقال منحنى الطلب الكلي (نتيجة جة للتغير في أي مكون مسن 


١47 إلى‎ ١4١ راجع الصفحات من‎ )١( 





۳ 





الفصل ا إلستوى التوازني للدخل القومي. 





مكونات هذا الطلب). ولتحليل آثار انتقال دالسة الطلب الكلي علسى 
المستوى التوازني للدخل القومي فلا بد من التعرض المضاعف 
Multiplier‏ . 

فإذا افترضنا أن الاستثمار في المجتمع هؤ من النوع التلقائي فقط 
عندئذ يمكننا أن نحذد مقدار التغير في المستوى التوازني للدخل القومي 
نتيجة لتغير الطلب الكلي بوحدة واحدة كالآتي: 

من المعادلة (5-ه) التي تخدد المستوى التوازني للداخل»› 
وبافقراض أن ث” - 5٠‏ نحصل على: 


١ 
ل‎ 





(4-0) ظ‎ (o. + ( 


غ 


وإذا افترضنا أن ث” (وهو أحد مكونات الطلب الكلي) قد تغير 
بوحدة واحدة عندئذ تكون: ظ 








١ 
)٠١-5( ` (1+ لاع 3ل‎ 
-ب ! ش‎ 1 
نحصل على:‎ )٠١-٠( وبطرح المعادلة (©-1) من المعادلة‎ 
(i-۰ - + °۱) = ل ل‎ 
“ب‎ ١ 


وبوضع 4 ل = (ل, - ل)؛ ذث ١‏ (١ه‏ - ۰) نجد أن: 
١‏ 


4ل _ بل (4 ث) ظ (11-5) 
١-<ب‏ 


NE 


الفصل السادس: ا القوازني للدخل القوي 1 ا 





'ومعنى ذلك بصفة عامة أن أي زيادة 5 الاستثمار (حث) 
قدرها وحدة واحدة سيترتب عليها زيادة في الدخل (4 ل ) بمقدار 
المعامل ‏ )جل وهذا المعامل هو ما يسمى 'المضساعف" وعليه 
يمكن تعريف المضاعف بأنه مقدار التغير النهائي في الدخل الناتج عن 
تغير أحد عناصر الطلب الكلي بوحدة واحدة. 1 





١ 1‏ 
وحيث أن ل = ل فإن 
لحي م 


= لب = وضعتى ذلك أن 
۸ث 


التغير في الدخل ١ E‏ 
المضاعف = - ----* سا س 
التغير في الاستثمار ١‏ - الميل الحدي للاستهلاك الميل الحدي للادخار 





وذلك على اهتيار أن اتير الهاي في الدخل قد نجم عسن تف ير 
الاستثمار فقطء 
'البسيط" . حيث لد ضنا 0 التغير في الإنفاق الاستهلاكي وحده هو الذي 
يعتمد على مستوى الدخل ولذا فإن قيمة المضاعف تعادل مقلوب الميل 
الحدي للادخار. أما إذا أخذنا في الاعتبار بعض مكونات الطلب الكلي 
الأخرى والتي تعتمد على التغيراث في مستوى الدخل فإن المضاعف في 
هذه الحالة يطلق عليه المضاعف '"المركب". 

وتنحصر قيمة المضاعف البسيط - في ظل افتراض ثبات 
المستوى العام للأسعار - بين الوحدة وما لا نهاية () فعندما يكون ‏ 
الميل الحدي للادخار = ١‏ فإن قيمة المضاعف = .١‏ وهذا يعني أن 
حدوث زيادة في الاستثمار التلقائي بمقدار معين تؤدي إلى زيادة الدخل 


€0 





اقل ا التو التوازني لجل القومي. 





بنفس المقدار. أما إذا كان الميل الحدي للادخار = صفرء فإن قيمة 
المضاعف = 6. وحيث أن قيمة الميل الحدي للادخار والميل الحدي 
الاستهلاك: تحضر بين الصف والواحد فإن قيمة المضاعف البسيط 
تنحصر بين الواحد وما لا نهاية دون أن تساوي أي منهما. 

ويؤثر الميل الحدي للاستهلاك تأثيراً إيجابياً على المضاعف» في 
حين يؤثر الميل الحدي للادخار تأثيراً سلبياً. وذلك كما هو موضح 
بالجدول (5-؟) التالي: 


0) ٩( جدول‎ 


اميل الحدي للاستهلاك _ | _ الميل الحدي للادخار ع 
١‏ ا 





ولتوضيح 217 هذا r”‏ دعمنا نتتبع الدورات المختلفة الي 
من خلالها يؤثر التغير في الاستثمار التلقائي على المستوى التوازني 
للدخل القومي. فإذا افترضنا حدوث زيادة في الاستثمار التلقائي قدرها 
٠‏ جمم. إن هذه الزيادة المبدئية في الاستثمار تعني أن الإنفاق على 
السلع والخدمات الإنتاجية قد ازداد بمقدار ٠٠٠١‏ ج.م. وسيؤدي ذلك 
إلى خلق دخل إضافي في الدورة الأولى في صورة أجور وفوائد وريع 
وأرباح؛ قيمته ٠٠٠١‏ ج.م. وإذا افترضنا أن الميل الحدي للاستهلاك هو 
٥‏ عندئذ سيزداد الاستهلاك بمقدار 6١‏ ج.م تضاف إلى الدخل في 
الدورة الثانية بإنفاق %۷١‏ منها على الاستهلاك الجاري. وعلى ذلك فلن 
هذا الإنفاق الجديد يؤدي إلى زيادة الدخل بمقدار 557,١‏ ج.م في الدورة 


١5 


الفصل ا التوازني ال التومي. . 





الثالثة.. وهكذا تستمر الزيادات المتتالية في الإنفاق و الإنتاج, وبالتالي في 
الدخول؛ إلى 57 تصل إلى الصفر كما هو ميين بالجدول (56-) التالي: 
جدول(0-") 00 ظ 
أثر زيادة مبدئية في الاستثمار التلقائي قدرها ۹ جيم 
(مع عدم وجود استثمار محفوز) 
الدورة التالية للإتفاق ١١‏ پد 
' الدورة الأولى 
الدورة الثانية ٠ه‏ 
الدورة الثلثة 0 | لله 
الدورة الرابعة Ae Û‏ 
الدورة الفاسة | للل 


YD 
6006 
200 
TIE 


SAO 





ويمكن بصفة عامة إيجاد التغير في الدخل الناتج عن تغير مبدئي 
في الاستثمار (وهو أحد مكونات الطلب الكلي) من العلاقة 

١ 
لاسب‎ 





4 ث ومن ثم فإن: 
١‏ 


id foe »ء)٠٠١(‎ 
ملر. ش‎ -١ 


التاقص إلى أن تاا 


€۷ 





الفصل اا المستوى ا للدخل القومي. 






ومن الجدير بالذكر أن مجموع هذه الزيادات المتتالية في الدخل 
تتوقف على الميل الحدي للاستهلاك؛ ومن ثم الميل الحدي للادخار. 
فكلما كان الميل الحدي للاستهلاك مرتفعاء وهو ما يعني انخفاض الميل 
الحدي للادخار > كلما قويت هذه الزيادات في الدخل و كلما قويت الزيادة 
في إنتاج السلع والخدمات الاستهلاكية بسبب زيادة الإنفاق عليها. 
وبالطبع يحذث العكس إذا انخفض الميل الحدي للاستهلاك. أي ارتفع 
الميل الحدي للادخار. 
وحتى يتحقق المستوى التوازني للدخل القومي بعد الاختلال الناتج 
عن الزيادة المبدئية التي حدثت في الاستثمار التلقائي» فلا بسد من أن 
EET‏ في العرض الكلي. . وفي 
الزيادة في الطلب الكلي > الزيادة المبدئية في الاستثمار التلقائي 
+ الزيادة في الاستهلاك 


am‏ ا 
والزيادة في العرض الكلي > الزيادة في الناتج = الزيادة في 


6969١ >‏ ماج 

وتجدر الم هذا الصدد إلى ما يلي: 

١‏ - لا يقتصر أثر المضاعف على التغيرات التي تحدث في 
مار تقولا في آي تير بحت أي مكونات انب اس 
الممكن أيضا ل يؤدي إلى تغيرات متضاعفة في الدخل. 

ادر عل افا وجرد سسواره دافن ار ات 
إنتاجية غير مستغلة وإلا فإن زيادة الطلب تنعكس في شكل زيادات في 
الأسعار وليس في شكل.زيادات في الدخل أو الناتج. 


١44 


الفصل السادس: المستوى لني للدخل القومي. 








ET ۳‏ 
ذلك لأن الدخل لا ينفق فور الحصول عليه وإنما ينفق خلال أسابيع أو 
حتى شهور ومن ثم فلا بد من انبا يعض الوقت قبل أن يحضل أفراد 
آخرون على دخول إضافية. 
ثانيً: تحديد المستوى التوازني للدخل القومي في اقتصاد مغلق مع 

تدخل حكومي: 

. يختلف الاقتصاد الحالي ع عن الاقتصاد الذي سبق الحديث عنه في 
كونه يضم القطاع الحكومي إلى جانب القطاع المنزلي وقطاع الأعمال 
إلا أنه مازال اقتصاداً مغلقا بسبب افتراض عدم وجود علاقات مع العالم 
الخارجي. ويترتب على أخذ القطاع الحكومي في الحسبان محاولة 
معرفة دور النشاط الاقتصادي للحكومة في تحديد المستوى العام للطلب 
الكلي. 

وفي إطار هذا الاقتصاد فإننا سنعتبر - في هذه المرحلة من 
الدراسة - أن الإنفاق الحكومي يتحدد في استقلال عن مستوى الدخل 
الكلي للمجتمع:أي يتحدد بعوامل اجتماعية وسياسية. بمعنى أنه متغير 
خارجي بؤثر في المتغيرات الأخرى ولكنه لا يتاثر بها كما سنعثير 
أيضا أن الضرائب التي تحصلها الحكومة مقدارا ثابتا. وفي هذه الحالة 
فإن الإنفاق الكلي يتكون من الإنفاق الاستهلاكي (س) والإنفاق 
. الاستثماري (ث) والإنفاق الحكومي (ق) كما تتكون الإضافات من 
الإنفاق الاستثماري والإنفاق الحكومي وتتكون التسربات من الادخار 
(خ) والضرائب (ض). 

وفيما يلي سنبحث أثر كل من الإنفاق الحكومي والضرائب على 
المستوى التوازني للدخل. 


14۹ 


ااي مقافه جا ا ی ش 





| 5-6 . الإنفاق الحكومي: 
سبق أن ذكرنا أن الإنفاق الجكومي متغير خارجي يتحدد يمرا ل 
له م ومعنى ذلك أن دالة الإنفاق الحكومي هي: 
> ق وفي هذه الحالة» تكون دالة الطلب الكلي هي: ‏ 6 
الطلب الكلي - اللاب الاستهلاكي + الطلب الاستثماري + الطلب الحكومي 
ل ك س + ث + ق 
وحيث أن العرض الكلي (ع ك) - الناتج القومي = الدخل القومي - ل 
:. يتحدد المستوى التوازني للدخل القومي عندما ط ك = ع ك 
.. ل = س +ث + ق 
»س =| + ب ل 
e‏ 
.ل =+ بل +ث +ق” 
ل -ب ل =+ نث” +ق“ 
ل (١-ب)‏ =+ ٿث +ق” 2 


١ 


¢ 


6: 


أي أن ل = 





E‏ - ([+ث +ق) م 


وتش هذه المعادلة المستوى امون امل ا 
الإنفاق الحكومي» مع بقاء العوامل الأخرى على حالها. 
ومن الملاحظ أن مضاعف الإنفاق الحكومي 





١ 1 ٍ‏ 
يتساوى مع مضاعف الاستثمار التلقائي فكلاهما ا )0 
دق | ١حب‏ 





)١(‏ يعرف مضاعف الإنفاق الحكومي بأنه الزيادة في الدخل الناجمة عن زيادة الإنفسساق الحكومسي 


بوحدة نقدية واحدة. 





اشرات الستوى التوازني للدخل القوبي. 2 





فالإنفاق الحكومي - مثل الإنفاق الاستثماري - ماهو ألا زيادة في 
الطلب ب الكلي وبالتالي يؤدي إلى زيادة المستوى التوازني ال 
فإذا بو ع ا ْ 
٠ yA + ° o‏ ل 


ث = ٠١‏ 
ظ ب التوازني للدخل ارد م 
.ل د س + ث + ق 
aE‏ .++ 
0 5 ل ف 
JY.‏ -«ه؟ 


١ 
:ل‎ 





Ye (ee) 


ويمكن توضيح ار اولاق لحكومي + على وضع اتوازن بيانيا کہا 


في الشكل (۴-٦)‏ 0 


10۹ 





ا ا : الستوى التوازني للدخل القوني. ْ 








عك 
س+ٹ+ق 
س 
=+ ل 
ق 
ت 
الرد 
Ae 1۰ 11٠ Ye‏ 1۰ 
Y۰‏ 


شكل (۲-۹) 
المستوى التوازني للدخل في حالة وجود الإنفاق الحكومي 


حيط نه نك حون دروا و الأنفاق الكلي 
س + ٿث + ق لابد وأن يساوي الدخل )٠١١(‏ حيث: 

س = “1 + =f +7. = 1Y0 X o,‏ .ول 

ومن ثم فإن: س + ث + ق = ۱٦۰‏ + ۱۰+ هد ۱۷١‏ 

أيضأء فإن حجم الإضافات (ث + ق = )٠١‏ = المسحوبات (خ) = ٠١‏ 

وجدير بالذكر ان المسحوبات هنا تتمثل في الادخار فقط حيث أننا 
نبحث أثر الإنفاق الحكومي فقط على المستوى التوازني للدخل. 


١٠6 








القصل السادس: المستوى التوازني للدخل القومي. 





ب - أثر الضرائب: 
سنفترض للتبسيط أن مقدار الضريبة (ض) ثابت. وبالطبع فإن 
< الضريبة تؤثر على الاستهلاك حيث يصبح هذا الأخير دالة في الدخل 
الممكن التصرف فيه أي في الدخل المتاح (لح) ٠‏ بمعنى أن: 


ل. حل - ض 
وطالما أن الضريبة ثابتةء فإنها لا تتأثر بالدخل ومن ثم يكون: 
لم دل -ض ) 
ومع افتراض أن الاستثمار تلقائي والإنفاق الحكومي ثابت عندئذ 
يكون لدينا: . 
س =+ ب لم 
ن = ث" 
ق “ق 
ض = ض 


ومن د فإن ط ك - ] + ب (ل دض) + ث + ق 
-أ+بل-بض +ث +*ق) )1١6(‏ 
وحيث ع ك = ل ظ 
.. يتحقق المستوى التوازني للدخل القومي عندما: 
ل + بل بض خش + ق 
ل (١1-ب)--بض‏ +ث + ق 
وبقسمة الطرفين على ١(‏ - ب) 


3 حب ١‏ . 
.ل = س (ض )+ + (o) (a+‏ 


١‏ دب ١‏ - ب 





1o 





الل لساري للحتوق التوازني دس هه 





٣‏ ب 


a‏ الجضشول ا ا و 
الإضافات مع التسربات. 
مثال: إذا افترضنا أن:. 

س سسا 0 + مره لم 


ق = ض ٥=‏ 
فيمكن إيجاد المستوى التوازني للدخل القومي ر 
ل = س +ث + ق 
.ل ٠١‏ +4ى,ء (ل -م) + 6+1۰ 
Yo =‏ + 4رة ل ؛ oF‏ 
لأ لام وس TF‏ براق joa‏ 
ويمكن الحصول على هذه النتيجة مباشزة من القغادالة )١5-5(‏ 


Fag AS 


+ 








( +١ اه‎ ْ 


سد ءا + Yo + >», - = )( o‏ سمه ل ., 


وعند هذا المستوى من الدخل فمن الضروري أن تكون الإضافلت 


+ ق = خ + ض 


١6 


الفصل السادس: المستوى التوازني للدخل اي ٠‏ 





—- °+ ار )10( =4 .= 
١٠‏ + ه ع ١,‏ + م ,2 0 ظ 
لاحظ هنا أنه إذا كان الادخار مساوياً الاستثمار والإنفاق مساويا 
للضرائب فإن ذلك ليس ضروريا ذائماً حيث أن القاعدة العامة هي أن 
مجموع الإضافات * مجموع التسنربات. ْ 
ويمكن توضيح أثر الضريبة الثابتة ة على الوضع التوازني للدخ ل 
القومي بيانيا في الشكل (5-") التالي: 


١ وهة‎ 








الفصل السادس 





الإنفاق وقيمة الناتج 





شكل (۲-۹) ظ 
أثر الضريبة الثابتة على الوضع التوازني للدخل القومي 


ويلاحظ في هذا الشكل أن فرض الضريبة قد ترتب عليه انخفاض 
كل من الاستهلاك والادخار. ويتمثل انخفاض الاستهلاك في انتقال دالة 
. الطلب الكلي إلى اسفل بمقدار الضريبة (ب ض). أي أن (ط ك,) إلى 
(ط ك») وهو ما نتج عنه تغير نقطة التوازن من (ه) إلى (ن) 
وانخفاض المستوى التوازني للدخل من ل, إلى ل؛. أما انخفاض 
الادخار فيتمثل في انتفال دالة الادخار من خ, إلى خ.,. ولا كانت 


١65 


الفصل السادس: المستوى التوازني_للدخل القومي. . . 00 


الضرائب» شأنها شأن الاد كان ا ال ك ااا الى 
الادخار تنتقل دالة التسربات إلى أعلى من (خ») إلى (خ, + ض) 
وعندئذ يتحقق التوازن عندما تتساوى الإضافات (ث + ق) مع التسوبات 
(خ, + ض) وتكون نقطة التوازن هي (ن ) المناظرة للنقطة (ن). 

وتجدر الإشارة إلى أن مضاعف الضريبة الثابتة (- 

سالب دلالة على أن زيادة الضرائب تقلل من الطلب الكلي. ومن 
ثم تقلل المستوى التوازني للدخل. أما مضاعف الإنفاق الحكومي (_ 3 
ل تزيد من الطلب الكلي وبالتالي 
تزيد المستوى التوازني للدخل. 

٠‏ ومن جهة أخرىء نلاحظ أن القيمة المطلقة لمضاعف الضريبة 
ل )قل من القيمة المطلقة لمضاعف الإنفاق الحكومي ل )وذلك 
يعني 37 زيادة الإنفاق الحكومي لوحدة انقدية واحدة تؤدي ا ) زيادة 
الطلب الكلي بنفس الوحدة أما زيادة الضرائب بوحدة نقدية واحدة 
فتؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي بالمقدار الذي كان سينفق من هذه 
الوحدة على الاستهلاك وهو يتوقف على الميل الحدي للاستهلاك. فعلسى 
سبيل المثال إذا زاد الإنفاق الحكومي بمقدار ٠٠١‏ وحدة نقدية يزداد 
الطلب الكلي بمقدار ٠٠١‏ وحدة نقدية» وبافتراض أن الميل الحدي 
للاستهلاك ١.4‏ عندئذ يزداد الدخل القومي بمقدار ٠٠١‏ وحدة نقدية 
٠٠١(‏ × ). أما إذا انخفضت الضريبة بمقدار ٠٠١‏ وحدة نقدية 
تكون الزيادة في الاستهلاك» وبالتالي الزيادة في الطلب الكلي» هي ٠١١‏ 


× ۰,۸ ع ءلم وحدة نقدية وتكون الزيادة في الدخل هي ٠٠خ SY i‏ 

















٤٠ =‏ وحدة نقدية. 


أو بطريقة أخرى ۸٠‏ عا ل" ٠٠١‏ وحدة نقدية 
۰.۸-١‏ 


١ باه‎ 





الفصل اماس الستوى التوازني دغل القومي. 





ل ان هذا الل ها يوط أن أثر كاه الإنفاق الحكومسي 
بمقدار معين على الدخل أقوى من أثر انخفاض اللشتووبة ينن المقدار. 


ثالثاً: تحديد المستوى ته اوري الاقتصاد 
المفتوح: . 
الاقتصاد رم وك ا الذي نا العالم 
الخارجي؛ أي يصدر إليه ويستورد منه. . ولذلك فهو يضم القطاع 
الخارجي إلى جانب القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع العائلي. 
وفي هذا الاقتصاد تكون مكونات الطلب الكلي هي: 
الطلب الكلي > الاستهلاك + الاستثمار + الإنفاق الحكومي + الصادرات 
أي طك = س + أث + ق +ص ظ 


أما العرض الكلي؛ فهو عبارة عن الناتج (الدخل) القومي مضافاً 
إليه الورادات. 


أي عك “ل + و 
ويتحدد المستوى التوازني ل الدخل القومي عندما طك - عك أي 
عندما: ` ظ ْ 
ف كارع ف واو ل 


.. ل = س +ث +ق +ص-و ` )٠6-5(‏ 


وكذلك يتحدد المستوى التوازني للدخل ايضا عندما: 
إجمالي الإضافات = إجمالي التسربات 
أي عندما: ث + ق + ص = خ + ض + و )١15-5(‏ 


وحيث يفترض أن حجم الصادرات ثابت» فإن دالة الصادرات ص 
- ص يمكن تمثيلها بيانيا بخط مستقيم مواز للمحور الأفقي. أما 


١ مه‎ 





الفصل السادس: المستوى لوازي للدخل ل 2 





الواردات فتتغير طرديا مع تغير الدخل وبالتالي تتخذ دالة الواردات شكل 
المعادلة و ق +ت ل 

وواضح من الجزء الأعلى من الشكل )5 TET‏ 
(ه) تحدد المستوى التوازني للدخل القومي عند (ل). وهو مستوى 
توازنيٰ لأنه يتكرر عند ذات المسشوى-كل فترة زمنية. وبمعنسى آخرء 
توجد هناك قوى تجعل المسترى القائم للناتج القومي مستمرا عبر 
المستقبل: أي لا يوجد هناك ميل لزيادة الناتج أو تخفيضه. 


١8 








حجم الإنفاق الكلى 
( الطلب الكلى ) 





الدخل القومى الإجمالى ل 002 فى 
( قيمة الناتج القومى ) 





شكل (4-56) 
المستوى التوازني للدخل القومي في الاقتصاد المفتوح 
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۱٦ ٠ 











الفصل السادس: النتوق التوازني للدخل القوني. ظ 





ولتوضيح ذلك» دعنا نفترض أن المجتمع قد دا سلع وخدمات 
قيمتها النقدية (و ل١).‏ عند هذا المستوى من الدخل نجد أن الطلب الكلي 
(طال١)‏ لا يتساوى مغ العرض الكلي (ع؛ ل١).‏ ذلك يعني أن حجم 
الإنفاق الكلي المرغوب (ط؛ ل) عند مستؤى الدخل (و ل:) يزيد عن 
حجم الدخل القومي (ع؛ ل؛ = و ل١)‏ بالمقدار (ظ+ع,) وكذلك يكون 
الحال عند أي مستوى للدخل يكون اقل من المسستوئ التوازني (و ل). 
والخلإصة»ء أنه على يسار الحجم التوازني.للدخل فإن المجتمع يرغب.في 
شراء سلع وخدمات تزيد قيمتها (الإنفاق الكلي المرغوب عند مستوى 
الدخل) عن قيمة السلع والخدمات التي تم إنتاجها (قيمة الناتج الكلي). 

وإذا كان الحجم التوازني للدخل (و ل) أقل من حجم الدخل 
المناظر للعمالة الكاملة؛ أي أن هناك موارد عاطلةء فمن المتوقع ارتفاع 
الأسعار. وحيث أننا افترضنا ثبات الأسعار طالما كان الاقتصاد لا يعمل 
غند مستوى العمالة الكاملةء فسيواجه المنتجون هذا الوضع (زيادة قيممة 
الإنفاق عن قيمة الناتج) بالسحب من المخزون. وفي هذه الحالة يقل حجم 
المخزون عن الحجم المرغوب فيه مما يدفع المنتجين لزيادة الإنتاج 
للرجوع بحجم المخزون إلى ما كان عليه. وذلك يعني التحرك نحو 
النقطة (ه) أي في اتجاه المستوى التوازني للدخل (و ل). ' 

ويحدث العكس تماما إذا قام المجتمع بإنتاج سلع وخدمات قيمتها 
. النقدية (و ل»). في هذه الحالة يكون العرض الكلي (ط؛ ل؛) أكبر من 
الطلب الكلي (ط؛ ع)): أي أن حجم الإنفاق الكلي المرغوب عند هذا 
المستوى من الدخل )ع ل أقل من حجسم الدلخل القومسي (ط, ل 
بالمقدار (ط: ع:). ومن الطبيعي والحال كذلك أن ينخفض حجم 
المبيعات عن حجم الإنتاج. وتجنباً لانخفاض الأسعار يقوم المنتجون 
بزيادة المخزون مما قد يؤدي إلى تجاوز الحجم المرغوب فيه. وإذا الم 


۹4 





الفصل ا اس التوازتي للدخل القومي. 





يتوقع 2701111111 إلا محاولة تقليل الإنتاج 
في الفترة القادمة. . وإذا قام معظم المنتجون بذلك فسوف يتجه مستوى 
الدخل ومستوى العمالة إلى التناقص في الفترة القادمة. ٠.‏ ويستمر الحال 
حي يي صيضيتم 
ام في الجزء ا الشكل )٤-١(‏ فإن تقاطع دالة 
SE‏ ا 
ا و (ل). 


۱۲ 








السياسة المالية 


تعتبر السياسة المالية ”ر‌ناه۴ 815081“ من أهم الأدوات أو 
الوسائل التي تستخدم في الاقتصاد الكلي لتحقيق أهداف معينة تتعلق 
بمستوى الناتج القومي والتوظف والمستوى العام للدسعار. 
والسياسة المالية تعد مسن أكثر السياسات الحكومية شيوعاً 
واستخداماً منذ حدوث الكساد العالمي في الثلاثينات من هذا القرن وحتى 
الوقت الراهن وتعني السياسة المالية بالمسائل المالية المتعلقة بالنشاط 
الحكومي الإنفاقي والإيرادي وميزانية الدولة فضلاً عن العجز والدين 
العام. | 
وتعرف السياسة المالية بأنها سياسة الحكومة فيما يختص بمستوى 
الإنفاق الحكومي والتحويلات وهيكل الضرائب بغرض تحقيق أمداف 
معينة أهمها الحد من التقلبات في النشاط الاقتصادي فضلا عن المحافظة 
على معدل مرتفع من النمو الاقتصادي مع الحد من الارتفاع الحاد 
والعشوائي في الأسعار. ) 
وسوف نعالج موضوع السياسات المالية في 5<ثة فصول: 
- السياسة المالية في ظل نموذج المضاعف. 
- تحليل الفجوات التضخمية والانكماشية. 
- أدوات السياسة المالية وآثار العجز المالي. 
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الفصل الساببع” 
السياسة المالية في ظل نموذج المضاعف 


سنبحث فيما يلي أثر السياسة المالية على الاقتصاد القومي من 
خلال نموذج المضاعف المبسط الذي عرضنا له سابقاً وذلك بعد 
استكماله ليأخذ في الاعتبار أثر إدخال القطاع الحكومي على تحديد 
المستوى التوازني للدخل والناتج. ويمكن تحليل أثر السياسة المالية عسن 
طريق تحليل أثر الإنفاق الحكومي (ق) والضرائب (ض). 
) أولا: أثر الإنفاق الحكو هي: ظ 

إذا افترضنا وجود إنفاق حكزمى قدر. (ق) عند مستوى ثابت فان 
الطلب الكلي سيتكون من ثلاثة مكونات هي الاستهلاك (س) والاستثمار 
(ث) بالإضافتة إلى الإنفاق الحكومي (ق). ' 

وتكون معادلة إجمالي الناتج القومي (ل) ”س + ث + ق ويمكن 
توضيح كيفية تحديد المستوى التوازني للدخل بيانياً بالشكل .)١-1/(‏ 





شل دم ٠‏ 
تحديد المستوى التوازني للدخل في حالة وجود إنفاق حكومي 


» كتب هذا الفصل د. أحمد مندور. 





الفصل السابع : السياسة المالية في ظل نموذج الضاعف 





عند النقطة (ت١)‏ يتحدد المستوى التوازني للدخل عند المستوى 
(ل١)‏ في حالة عدم وجود حكومة. بإضافة (ق) والذي يقاس بالمسافة 
الرأسية بين الخط (س + ث)ء (س + ث + ق) يتحقق التوازن عند 
النقطة ت۲ عند المستوى (ل١)‏ حيث يتقاطع الطلب الكلي (في ظل 
وجود إنفاق حكومي) مع خط ٥‏ ويلاحظ أن مستوى الدخل (ل؟) أكبر 
من المستوى (ل١).‏ | 
ثانيا : مضاعف الإنفاق الحكومي: 

نفترض الآن حدوث زيادة معينة في الإنفاق الحكومي ولتكن 
بمقدار دق عندئذ تنقل دالة الطلب الكلي إلى الوضع س + ث +ق 
والسؤال ما هو تأثير ذلك على المستوى التوازني للدخل؟ 
تنتقل نقطة التوازن من (ت۲) إلى (ت۴) حيث يتعادل الطلب 
الكلي (س + ث + ق ) مع خط ٤٥‏ عند مستوى الدخل ل٣‏ كما هو 
موضح بالشكل (۲-۷). 





ل:. > م ل 
١‏ ۰ شكل (۲-۷) 
أثر زيادة الإنفاق على المستوى التوازئي للدخل 


۱۹ 





الفصل السابع : السياسة المالية في ظل لبج الاعف ) 1 : 





ومن الواضح أن مقدار الزيادة في الدخل 4 ل أي (ل” - ل؟) 
تكون أكبر من مقدار الزيادة ة في الإنفاق (4 ق) فبالنظر إلى ۸ ت" د 
ت۲ نجد أن دت” «ادت". 

وحيث أن د ت۲ = 4 ل دات؟ > ق لأن دَق = جات" فقط 
أي أن زيادة معينة في الإنفاق قدرها (4 ق) أدت إلى زيادة أكسير فسي 
مستوى الدخل (4 ل). 

ويُعرف مضاعف الإنفاق الحكوم مسي Governmênt Expenditure‏ 
Multiplier‏ بأنه الزد يادة الناشئة في الناتخ من زيادة | الإنفاق د مي 
بوحدة نقدية واحدة ويمكن استنتاج مُطناعف الإثفاق الحكومي را على 
النحو التالي: ) 
J...‏ = س + ث + ق 

س = س + ب ل »)انث ع رثا ٠ق“‏ ق 
ل = س“ + ب ل + شة + ق٠‏ 
ل -اب ل = س٦‏ + .ش” + قى” 
ل ١(‏ -ب) -سا+ث + ق 
مس هش 202 دق 5 


۸ل“ سند للدت س 


اسب لحب 0 اب 


أي أن التغيرات في الإنفاق الحكومي أو الاستثمار أو الإنفاق 
المستقل في الاستهلاك تعطي نفس التأثير على مستوى الدخل ولها نفس 
المضاعف الذي يساوي +7- كدب أي ؟-الميل الحدي للاسته35 فإذا اقترضنا 
أن الميل الحدي للاستهلاك : فان مضاعف الإنفاق الحكومي يساوي 
١‏ - ۲/۲ = " ومن ثم فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي بوحدة واحدة 
تؤدي إلى زيادة مستوى الدخل والناتج بمقدار " وحدات. 


۷ 


الفصل السايع : انات الله يي ظل نموذج الضاعك « - 





ثالثا: أثر الضرائب: 

نفترض للتبسيط أن مقدار الضرائب مسرن 0 ثابت (ض) 
د ة و و ژر a‏ ببة على دالة ا حيث يصبح 
سيختلف عن الدخل القومي أو الناتج القومي e‏ الضرائب (ض). 

| حيث :لم -ل -ض 

ويمكن أن نوضح بيانياً أثر فرض الضريبة الثابتة 0 دالة 
الاستهلاك وليكن مقدارها 0 ' في الشكل )۳-۷( حيٹ. .دالة الاستهلاك 
قبل الضريبة هي (س)» بعد الضريبة هي س”. | 

ظ خط ١0ل ٠‏ | صعا ا 





¢ 


شكل (۳-۷) ا 
أثر فرض الضرادب الثابتة غلى دالة الاستهلاك ) 
ويلاحظ أن دالة الاستهلاك إما أن تنتقل إلى .جهة ة اليمين FE‏ 


SUL E e 


عن اين E‏ الضريبة 
مضروبة في الميل الحدي للاستهلاك. حيك خن ا ف عند كيل 


IA. 





ش الفصل السابع "لبها اللي ف ظل ون الضاعف ٠‏ 





متو ارمق ترات :الكل بقار انخفاض الدخل (الضريبة × الميل 
الحدي للاستهلاك). ظ 

فإذا فرضت ضريبة ثابتة ة قدرها ٠١‏ فإذا كان الميل الحدي 
للوستهلاك 
فإن الدالة تنتقل رأسياً بمقدار ٠٠١‏ × چ۰ 
) وطالما أن الاستهلاك أحد مكونات إلطلب الكلي فإن وجود 
الضرائب سيؤدي إلى انتقال دالة الطلب الكلي لأسفل في حالة زد يادة 
الضرائب ويترتب على ذلك انخفاض المستوى التوازني للدخل والناتج 
القومي. 0000000 
رابعاً: مضاعف الضرائب: 


بم |« 


يقيس أثر التغير في الدخل الناشئ من تغير الضرائب بوحدة 
واحدة. ويمكن استنتاجه على النحو التالي: 
ل =س+ث +ق- 

س - س" + ب (ل - ض) حيث ض حصيلة الضرائب الثانية 

ل = س + ب (ل - ض) ث” + ق" 

ل -ب (ل - ض) ”س +ث + ق 
ل - ب ل = س - بض +ث +ق 


ل (۱ ب) = - ب ض + س +ث +ق 


دل - ب 
4 ضص ١‏ دب 
- الميل الحدي للاستهلاك 
أي أن مضاعف الضرائب = سم 
١‏ - الميل الحدي للاستهلاك 
١‏ 


وبافتراض أن الميل الحدي للاستهلاك ج فإن مضاعف الضرائب 


. ۹ 





ا ات a‏ ا في ظل نموذج المضاعف 2 2 





أي أن تغير الضرائب بمقدار وحدة واحدة يودي إلى تغير عكسي 
في الدخل بمقدار.وحدتين. 
ويلاحظ أن مضاعف الضرائب أصغر من قيمته مسن مضاعف 
الإنفاق الحكومي السابق الإشارّة إليه و السبب في ذلك هو أن زيادة 
الإنفاق الحكومي بؤحدة واحدة ينعكن مباشر ة على الدخل أو الناتج أما 
تخفيض ار بما قيمته ؤاحدة لن يؤدي إلى زيادة الاستهلاك إلا 
بجزأ من الوحدة يتحدد كما رأينا بالميل يدت 00 لك والبساقي 
يذهب إلى و 


AV: 





الفصل الثامن" ظ 
تحليل الفجوات التضخمية والانكماشية 


يطلق على مستوى الناتج أو الدخل الذي يمكن الحصول عليه 
عندما توظف الموارد المتاحة في المجتمع بالكامل - دخل أو إنتاج 
العمالة الكاملة ”؛ناماتناه employment‏ ۴1“ وعندما يكون الإنفاق أو 
الطلب الكلي أقل من مستوى إنتاج العمالة الكاملة تؤدي التقلبات في 
الإنفاق الكلي إلى تقلبات في إنتاج العمالة الكاملة فإن. زيادة الطلب الكلي 
بعد ذلك لن تؤدي إلى أي زيادة في مستوى الناتج وسوف ترتفع فقط 
الأسعار أي أن التغيرات في الطلب الكلي تنعكس بالكامل في تغير 
المستوى العام للأسعار. ٠‏ 
أولا : الفجوة الانكماشية: 


عندما يتحقق التوازن في 
الاقتصاد القومي (الطلب الكلي = 
الدخل الكلي) عند مستوى توازن 
للدخل يقل عن مستوى دخل 
العمالة الكاملة يقال أن هناك فجوة 
انكماشية “Deflationary Gap”‏ 
فكما يتضح من الشكل )١-8(‏ 
يتحقق التوازن الفعلي عند النقطة 
(ت) عند تقاطع الطلب الكلي 
الفعال ط ك مع خطط الدخل 
الاسترشادي (خط )٥‏ ويكون 
المستوى التوازني الفعلي للدخل 2-2 ٠‏ شكل )١-8(‏ الفجوة الانكماشية 
هو ی۱ ويقل عن مستوى 





* كتب هذا الفمل د. أحمد مندور. 





الفصل الثامن: تحليل الفنجوات التضخمية والانكماشية 





دخل العمالة الكاملة (ل ) والذي يتحدد بتقاطع الطلب الكلي ط لك عند 
مستوى العمالة الكاملة مع خظ الدخل عند (أ). وتقاس الفجوة الانكماشية 
بالمقدار أ ب وهي المسافة الرأسية!') بين الطلب الكلي الفعلي وخط ه٤‏ 
عند مستوى دخل يناظر مستوى دخل العمالة الكاملة وتبين الفجوة 
الانكماشية القدر الذي يجب أن يزيد به الطلب الكلي لضمان تحقيق 
٠‏ مستوى دخل العمالة الكاملة. 
ثانيا: الفجوة التضخمية: 

يقال أن هناك فجوة تضخمية ”م64 180810089" عندما يتحقق 
. التوازن في الاقتصاد القومي عند مستوى توازن للدخل يزيد عن مستوى 
دخل العمالة الكاملة. 


E 





٠ ٠ الدخل‎ 


عمالة كاملة 
شكل (۲) الفجوة التضخمية 





(1) يلاحظ أحياناً أن الفجوة الانكماشية (وكذلك التضخمية) تقاس بالسافة الرأسية ولس 
بالمسافة الأفقية بين مستوى الدخل الفعلي ومستوى دخل العمالة الكاملة. ويطلق على المسافة 
الأفقية أحياناً بفجوة إجمالي الناتج القومي “مدع 0705 ». 


يفن 





a‏ الثامن: تحليل النجوات التضحمية ب قافا 





وكما يتضح من الشكل (۲-۸) يتحقق التوازن الفعلي عند النقطة 
(ت) حيث يتقاطع الطلب الكلي الفعلي مع خط الدخل الاسترشادي عند 
مستوى الدخل ل .١‏ أما دخل العمالة الكاملة فيتحدد بتقاطع الطلب الكلي 
عند مستوى العمالة الكاملة مع خط الدخل عند المستوى (ل ) ومن 
الواضح أن: ل١‏ > ل وتقاس الفجوة: التضخمية بالمسافة الرأسية (ج 
د) وهي المسافة التي تفصل بين الطلب الكلي الفعلبي. وخط الدخل 
الا استرشادي عند مستوى دخل يناظر العمالة الكاملة. . 


وتبين القدر الذي يجب أن-ينخفض به الطلب الكلي الفعلي إذا ما 
أردنا الوصول إلى مستؤى دخل العمالة الكاملة. 


ثالثاً: دور ات المالية في تحقيق' 'الاستقرار ا 


ي هم 


يعتبر هدف تحقيق الاستقر ار الاقتصادي من أهم الو ظائف 
الإقتصادية التي يتعين ن أن تضطلع بها الحكومة بحيث تقلل من حدة 
التقلبات الاقتصادية لتمنع من البطالة الحادة والركود الاقتصادي أو 
الارتفاع الحاد والمستمر في الأسغار وذلك' من خلال استخدام أدوات 
السياسة المالية والنقدية.. 


ويتضمن الاستقرار الاقتصادي عدم تقلب المستوى العام للأسعار 


ft, 


بشكل حاد سواء بالارتفاع م أو الانخفاض. 

ويفضل المجتمع تحقية تحقيق الاستقرار في الأسعار لسببين رئيسيين 

الأول: 0 0 
أن الأسعار هي المقيأس الذي ت لے ت تحديد القيسم 

الاقتصادية وتؤدي: التغيرات المستمرة والحادة فيها السى نوع من 

الاضطراب في العقود والاتفاقيات الاقتصادية > والشاني أن للأسعار 

وظيفة هامة وخاصة في ظل اقتصاديات السوق التي تتحدد فيها الأسعار 


۱۷۴ 


الفصل الثامن: تحليل سد التضخمية والانكماشية 





21 الطلب ار :وتقوم الأسبار في هذه الظروف بوظيفة هامة 
.وهي السماح للاقتصاد القومي بتخصيص أو استخدام الموارد المتاحة 
بكفاءة وبطريقة. تتسق تتسق مع.تفضيلات الأفراد في المجتمع. ‏ 


ومن الملاحظ أن علاج الفجؤات التضخمية لم يحظ سوى بالقدر 
الضئيل من الاهتمام في الضياغة الآساسية لللموذج الكينزي لأن مشاكل 
-ذلك الوقت في الثلاثينات من هذا القرن (أحداث الكسناد) قد جعلت 
الاهتمام يتركز أساساً حول القجوات الانكماشية. ولكن بمنرور الوقت 
كان لابد من وجود تطبيقات جديهة لتتلائم مع طبيعة المشاكل 
الاقتصادية المتغيرة» فبأنتهاء الحرب العالمية الثانية بدأت اقتصاديبات 
دول العالم تواجه بزيادة كبيرة في الطلب الكلسي والتوظف الكامل 
وأصبحت مشاكل ارتفاع الأسعار والضغوط التضخمية أكثر حدة» وقد 
مهد مفهوم الفجوات التضخمية السابق الإشارة إليه السبيل لقياس حجبم 
هذه الضغوط تمهیدا لمو اجهتها. 
١‏ - مفهوم العجز والفائض ف الميزانية: 
عادة ما تقوم الحكومات بتسجيل شئونها 20 فض لا 
عن استخدامها كأداة من أدو ات التأثير في النشاط الاقتصادي وتظسهر 
) ميزانية الدولة في سنة معينة النفقات المخططة والإيرادات المتوقعمئة 
طبقا لعناصر الإنفاق الحكو مي وبرامج أو سياسات الضرائب!". 
وقد تظهر الميز انية فائضاً Surplus”‏ ع8 عندما تزيد 
الإيرادات الحكومية من الضرائب عن النفقات الحكومية. ويظهر عجز 
الميزانية def”‏ 80866“ عندما تقل الإيرادات من الضرائب في سنة 





)0 وتحوي الميزانية على قائمة ة من البرامج المحددة للإنفاق (التعليم - الصحة - الدفاع - الرفاهيسة 
..) بالإضافة إلى توضيح مصادر الضرااب المعتلفة (ضرالسب الدخسل الفرديسة - ضرائب 
التأمينات الاجتماعية). 


۱۷4 








الفصل الثامن: تحليل الفجوات التضخمية kk‏ * 





معينة عن النفقات الحكومية e,‏ ا الإبرادات مع النفقفات 
الحكومية تكون الميزانية متوازنة “Balanced Budget”‏ 

واذا رمزنا للضرائب بالرمز (ض) والنققات الحكومية (ق) 
وفائض الميزانية (ف م) وعجل. 5-086 بالرمز 8 م) فإن: 

عم “ق دض = - قا م 57 

وتبين هذه المتطابقة أن عجز الميزانية (ع م) ي يتحقق عندما ق > 
ض ويتحقق الفائض عندما ق < ض. ٠:‏ وتسوازن المؤزائية 0 0 
الميزانية. 
؟ - كيفية تمويل العجز والتصرف في الفائض؛ 
ظ عندما تنفق الحكومة أكثر من إيراداتها فمن أين يأتي بالنقود 
لتمويل العجز وعندما تحصل على إيرادات أكثر من إنفاقها فكيف 
تتصرف في الفائض؟ من البديهي أن العجز يقتضي قيام الحكومة 
بالاقتراض من مصدر ما؟ كما أن الفائض يستخدم في سداد القفروض 
التي حصلت عليها في فترات سابقة ويتم الاقتراض من مصدرين 
رئيسيين إما من العامة (الأفراد والمؤسسات) أو مباشرة من البنك 
. المركزي من خلال بيع السندات الحكومية أو أذون الخزانة(". 





)١(‏ يُعرف السند الحكومي بأنه عبارة عن تعهد بدفع مبلغ معين في المستقبل خامله (أصل الملغ) 
غالبا بعد فترة طويلة نسبيا قد تصل إلى حوالي 78 سنة مع دفع الفوائد في تواريخ محددة. أما 
أذون ا-لزانة فهي تعهد بسداد مبلغ معين في تاريخ معين لمدة قصيرة الأجل تقل عن سنة من 
تاريخ الإصدار» وبمكن بيع أذون الخزانة في مقابل مبلغ أقل يدفع للحكومة في الوقت الحساضرء 
والفرق بين المبلغين يمثل الفائدة على القرض. 


١76 
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وعندما تباع هذه السندات والأذون للأفراد والهيئات توضتع 


حصيلتها في البنوك أو البنك المركزي لحساب الخزانة أو الحكومة. 
ويمكن للخزانة أن تقترض من البنك المركزي عن طريق شرائه لجزء 
من دين الخزانةء والاختلاف الرئيسي بين الحالثين هو أنه» في حالة 
0-0 من العامة لا يتغير 0 النقدي لدی 0 م د 


e‏ البنك نات 0 يقوم للع و كلت 


18 على البنك المركزي ومن ثم يزيد العرض النقدي حيبث يقوم 
بخلق نقود جديدة"). 


رابعا: كيفية استخدام سياسة العجز والفائض في الميزانية في علاج 
الفجو ات الانكماشية والتلضغمرة: 


ظ إذا افترضنا للتبسيط أن الحكومة تمول العجزة ا 
طريق الاقتراض من البنك المركزي من خلال شرائه للسندات الحكومية 
ويقوم البنك المركزي بالدفع عن طريق خلق نقود جديدة. ويترتب على 
ذلك ان الإنفاق الحكومي في هذه الحالة الم يفابله نقص في إنفاق 
القطاعات الأخر ى ومن ثم تحدث زيادة صافية في الطلب أو الإنفاق 
الكلي. 

وسنفترض أيضاً في حالة تحقيق فائض في الميزانية أن الحكومة 
تقوم بتسديد جزء من قيمة السندات المتراكمة في فترات سابقة والتي 
يجتفظ بها البنك المركزي وإذا لم يقم البنك المركزي بإنفاق ما يحصل 


حر ل a‏ فإنه لا توجد حدود على ما 
أن تقترضه الحكومة من البنك المركزي. 


كلاو 





Ge 
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عليه من نقود فإن الفائض في الميزانية لن يقابل ه زيادة في إنفاق 
قطاعات أخرى مما يؤدي إلى نقص صافي في الطلب أو الإنفاق الكلي. 
١‏ - في ظل مبدأ الميزانية غير المتوازنة: 

يمكن إزالة الفجوات التضخمية والانكماشية من خلال تغيرات إما 
في مستوى الإنفاق الحكومي أو معدلات الضرائب في ظل اتباع سياسة 
الميزانية غير المتوازنة. فعند وجود فجوة انكماشية كما يحدث في 
حالات الركود والكساد يمكن اتباع ا مالي توسعية بزيادة الإنفاق 
الحكومي أو تخفيض الضرائب وسيترتب على ذلك انتقال دالة الطلب 
الكلي لأعلى وزيادة مستوى الدخل حتى يستعاد التوازن عند مستوى 
العمالة الكاملة. 

ويلاحظ أن إزالة فجوة انكماشية معينة يتطلب تغيراً (تخفيضا) 
بمقدار أكبر في الضرائب في ظل ثبات الإنفاق الحكومي بالمقارنة مع 
التغير (زيادة) في مستوى الإنفاق الحكومي في ظل ثبات الضرائب. 
والسبب في هذا كما أوضحنا من قبل أن مضاعف الضرائب يكون أقل 
في قيمته من مضاعف الإنفاق الحكومي. ويترتب على ما سبق أن إزالة 
فجوة انكماشية معينة يمكن تحقيقه من خلال تحقيق عجزاً في الميزانية 
ويكون مقدار العجز أقل في حالة زيادة الإنفاق عنه في حالة تخفيض 
الضرائب. ظ 

وبنفس المنطق يمكن علاج الفجوات التضخمية من خلال تحقيق 
فائض في الميزانية أي بتخفيض مستوى الإنفاق الحكومي أو زيادة 
الضرائب. 


يفك 


ار الثامن : يل ا i E‏ 





٢‏ - - في ظل مبدأ الميزانية المتوازنة: 


إذا افترضنا أن الإنفاق الحكومي و بالكتنامل عن طريق 
الضرائب ومن ثم تحافظ الحكومة جلى مبدأ توازن الميزانية. والسؤال 
هل يظل مستوى الدخل أو الناتج ثابتا طالما أن الإنفاق الحكومي يمثشسل 
تيار إضافة و الضر ائب تمثل تسربات من تيار الدخل؟ الإجابة بالنفي 
حيث أن الدخل سيزداذ بمقدار الزيادة في الإنفاق الحكومي. ويمكن 
توضيح ذلك من مضاعف الميزانية المتوازنة الذي يساوي الوحدة. 
فبادماج مضاعف ا الحكومي 9 ومضاعف الضر ائب 


ول ۸4ل ١‏ “ب ١ب‏ 
سه + حي #اعسس 4 محم ست ع نفيك قاطن 
دق ۸ض ٠١نب‏ ١ب‏ ١سب‏ 








معنى ذلك أنه يمكن علاج الفجوات الانكماشية من خلال زيادة. 
الإنفاق الذي يمول بالكامل من الضرائب حيث يزيد مستوى الدخل بنفس 
مقدار الزيادة في الإنفاق وبالعكس يمكن علاج الفجوات التضخمية. 
مثال عددي: إذا علمت أن دالة الاستهلاك هي: س = 7٠١‏ + 7/8 ل م 
حيث س مستوى الاستهلاك الكلي؛ ل م تمثل الدخل المتاح فإذا كان 
مقدار الآستثمار (ثابث) = ٠١‏ وأن الإنفاق الحكومي ق = ثابت = ٠٠‏ 
وأن حصيلة الضرائب ا a‏ 
المناظر للعمالة e e‏ ل f‏ 
المطلوب: ٠‏ ظ 

١‏ - تحديد المستوى التوازني للدخل القومي في ضوء المعطيات 

السابقة. ) 

١‏ - تحديد حجم ونوع الفجوة في الطلب الكلي (تضخمية - انكماشية). 
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الفصل الثامن: تحليل الفجوات التضخمية والانكماشي:! “.` 


۳ توضيح الوسائل المختلفة التي يمكن استخدامها في علاج الفجوة. 
١‏ - يتحدد المستوى التوازني للدخل (ل) عندما: ‏ 


ل “س + ث + ق 


۴ 
ا ا 


حيث ل م ل ی د ل ده 
۲ 

1۰ + ٤ + (1۰ - (ل‎ + 3٠١ ل‎ 
۲۳ 


0 

A = ۰ + Ff — 1 = ل ل‎ 
۳ 

9 ۹ 

ل = ۸٠‏ .. ل = ٠٠١‏ ويمثل مستوى الدخل التوازني: 

۳ 

۲ - لتحديد حجم ونوع الفجوة 
الواضح أن مستوى . 
الدخل الفعلي أقفل من 
مستوى دخل العمالة 
فجهو ‏ انكماشهية 


مقدارها (اب). 
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الفصل الثامن: تحليل الفجوات التضخمية والانكماشية 


ولحساب مقدار الفجوة نحسب الطلب الكلي المناظر لدخل العمالة 
الكاملة (المسافة ب ل ) والفرق بينه وبين الخط الاسترشادي يحدد مقدار 
الفجوة (أ ب) الطلب الكلي عند دخل العمالة الكاملة. ' ظ 
۲ 5 
طك (۰۰) = ۰ + (.ه” - 1( + ث؟ + o‏ 


ع YA =o + Eo +o + Yo‏ 
مقداز الفجوة أل" - ب ل" = أب ) 

Yo = YA — Too 
٠١ “ أي أن مقدار الفجوة الانكماشية‎ 
٠ كيفية التخلص من الفجوة الانكماشية:‎ - ۳ 

يوجد ۳ طرق كما ذكرنا يمكن عن طريقها إزالة الفجوة 

الانكماشية (أ). زيادة الانفاق الحكومي (ق) مع ثبات الضرائب (ض) 
بحيث يصبح مستوى الدخل التوازني عند 0 ويترتب على ذلك انتقال 
دالة الطلب الكلي ط ك إلى أعلى بمقدار (أ ب) حيث تصبح ط لك“ 


| 4+ fo + (1 — Foo) ودلا 4+ با‎ 


ee =‏ ) 
أي يجب زيادة الإنفاق الحكومي من 5 إلى ٠٠‏ بمقدار ٠١‏ ومسن 
الواضح أن هذا سيؤدي إلى زيادة مسو ی الدخل في ظل مضاعف 


نفاة الذى يساوى = د = ۳ 
الإنفاق الحكومي الذي يساوي ر 7 77-1 


,مأ 
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حيث زيادة ق بمقدار ستؤدي إلى زيادة الدجبل بمقدار 3 
ا ب 


ب - تخفيض الضرائب (ض) مع ثبات الإنفاق الحكومي (ق) 
والسؤال هل يتم يتم تخفيض الضرائب أيضا بمقبدار ٠١‏ للوصول إلى 
النتيجة السابقةء الإجابة بالنفي حيث مضاعف الضرائب أقل من 
مضاغف الإنفاق الحكومي ويستلزم ذلك تخفيض أكبر في الضرائب. 


۲ 3 اج اير 
۰ = ۲۰ + (۲۰۰ - ض) + e + f‏ 
۳ 


0 
Yo = 0‏ + س_- ہے ض + f‏ + وه 


۲ ۳ 
ض = ٠١‏ ض = 7١‏ ×ے = و" 
۳ ۲ 


ومن ثم يجب تخفيض الضرائب من ٠١‏ إلى .٠١‏ 





۲ 
ب “س 
مضاعف الضرائب - م = w=‏ لل كا =F‏ 
8 | دب 00-١‏ 3 
۳ 


ويترتب على ذلك أن تخفيض الضرائب بمقدار ٠‏ سيؤدي السسى 
زيادة مستوى الدخل بمقدار 5١‏ وهو الحد المطلوب للوصول إلى دخل 
العمالة الكاملة ومقدار العجز في الميزانية = ٠١ - 5٠١‏ = .؟ 


يلاحظ أن مقدار اكت 5 اكز ديه ليجات 
زيادة الإنفاق. 


۱۸1 
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ج - إذا كانت الحكومة تحاف على نبد توارن الميزانية يمكن 
إزالة الفجوة الانكماشية من خلال زيادة الإنفاق الحكؤمي والضرائب 
بنفس المقدارء وقد يبدو للوهلة الأولى أن ذلك لن يؤثر طلسي ستوى 
الدخل وهذا غير صحيح. 

ظ حيث يزيد مستوى الدخل بنفس مقدار الزيادة في الإنفاق ا 
ا ار لمر ْ 0 


1 . NY re. 
E E 


(حيث ض = ق بحيث يكون مستوى الدخل ۰( 


۲ 
وو“ سس ۵ + Y۰»‏ داق + 4*٠‏ + 


١ 
1 = ۰ اق‎ 
۲۳ 


ق =۳ »> ضض ١٠٠١‏ 

يجب زيادة ق:بمقدار ٠١‏ وزيادة ض بمقدار 5١‏ والسبب في ذلك 
أن زيادة ق بمقدار ٠١‏ يؤدي إلى زيادة الدخل بمقدار ١٠١‏ حيث 
مضاغف الإنفاق الحكومي - ". ظ ) 

كما أن زيادة ض بمقدار 9" يؤدي 52 مسنتوى الدخل 
بمقدار ٠٠١‏ حيث مضاعف الضرائب. - ” ومن ثم فإن الأثر الصصافي 
على مستوى الدخل هو زيادته بمقدار ٠١‏ وهو الحد اللازم لكي يصل 
إلى مستوى العمالة الكاملة يلاحظ أن اتباع هذه الوسيلة لن يترتب عليه 
تمويل بالعجز أو زيادة الدين الحكومي. 


۱۸۲ 








أدوات السياسة المالية ومفاهيم ` 
وآثار العجز المالي ) 


يميز الاقتصاديون بين نوعين من أدوات السياسات المالية الأول 
هو الأدو ات التلقائية ”٥٥ا۸“‏ والثاني السياسات المقصودة 
“Discretionary”‏ وسنوضح فيما يلي كل من النوعين: 
أولا : الأدوات التلقائية: ) 

ويقصد بها أن النظام الاقتصادي يحتوي على عوامل تحقق 
الاستقرار بطريقة تلقائية أو ذاتية S11”‏ هذ-]زن8“ بحيث تؤدي 
إلى زيادة العجز في الميزانية (أو تقليل الفائض) فني حالات الركود 
الاقتصادي وتؤدي إلى زيادة الفائض (أو تقليل العجز) في حالة الرواج 
وذلك بدون تدخل من السلطات المعنية. 1 2 

ومن عوامل الاستقرار: التلقائية في الاقتصاديات الرأسمالية نجد مل 
يلي: e‏ 
أ) نظام الضرائب التصاعدية: 

كان الاعتقاد السائد منذ حوالي قرن مضى أن اس تقرار حصيلة 
الضرائب هو أمر مرغوب فيه بينما يعتقد العديد من الاقتصاديين في 
الوقت الحاضر أن العكس هو الصحيح تماما. فعندما يتميز النظام 
الضريبي بالمرونة بحيث تزيد حصيلة الضرائب في أوقات الرواج أو 


* كتب هذا الفصل د. أحمد مندور. 








الل ت و ال المالية ة ومناهيم وآثار العجز امل 





لضم وتقل في أرقات الكساد فهذا من شأنه أن بالل من حدة قابات 
في النشاط الاقتصادي ويساهم في تحقيق الاستقرار. 

وا ا ل ل ل سم 
معدلاتها مع تزايد الدخل) يد يتحقق الاستقرار المطلوب. فعندما ينخفض 
الدخل والإنتاج في أوقات الركود تنخفض حصيلة الضرائب تلقائياً ويحد 
ذلك من انخفاض الدخول الشخضية والانفاق» وفي أوقات التضخم :تسزداد 
مما يترتب عليه الحد من الارتفاع المستمر في الأسعار والأجور.. 
ب المدفوعات التحويلية الحكومية: | ْ 

وهي ما تقوم به الحكومة من مدفوعات للأفراد أو القطاع العائلي 
ليس مقابل تأدية خدمات جاريةء ومن أمثلة هذه المدفوعات إعانة 
البطالة» مساعدات التكافل الاجتماعي للأسر منخفضة الدخول. 

وتهدف هذه المدفوعات إلى محاولة التأثير في تغو تغيير توزيع 
الدخول وذلك بمساعدة مجموغات أو فئات معينة من أفراد المجتمع (مثل 
الفقراء - كبار السن ..) وتساهم المدفوع ات التحويلية في تحقيق 
الاستقرار فإعانات البطالة على سبيل المشال والتي يحصل عليها 
الشخص الذي يترك العمل أو الوظيفة تمثل إضافات صافية إلى تيار 
الدخل في أوقات الكساد. كما أن توقف هذه الإعانات عندما يعود 
الشخص إلى العمل يعتبر مسحوبات أو تسربات صافية من تيار الدخل 
في أوقات الرواج والتوظف الكامل. 
ج) سياسات الدعم الزراعية: 

هي السياسات التي تتبعها الدولة للحد من. الثقابات في دخول 

المزارعين وأسعار المنتجات الزراعية؛ ففي أوقات الركود الاقتصادي 


184 














الفصل ا ا الاي ایا رای رار ابیز الول 
عندما يتناقص الطلب على المنتجات المختلفة بشكل EE‏ 
المنتجات الزراعيةء تتجه ه أسعار المنتجات الزراعية إلى الأنخفاض في 
ظ الأسواق بفعل قوى الطلبَ والعرض وقد يصاخب ذلك اتخفاض دخول 
المزارعين» ويمكن للحكومة أن تتدخل بالقيام بالشراء والتخزين أو تقديم 
مساعدات للمزارعين أو مطالبتهم بتقييد الإنتتاج للحد من انخفاض 
الأسعار والدخول. 

'ويؤخذ على عوامل الا ستقرار التلقائية السابق ذكرها أنها وحدها 
لا تكون كافية لتحقيق الاستقرار الكامل ويمكن توضيح ذلك بالمقال 
التالي: لنفترض أنه في اقتصاد مبسط بدون حكومة أو تعامل مع العالم 
الخارجي أن الميل الحدي للاستهلاك ك 4, وبالتالي فإن المضاعف يساوي 
٠‏ لنفترض الآن وجود ضرائب بنسبة الثلث من كل زيادة في الدخل 
أو الناتج أي أن كل جنيه من الدخل الإضافي يؤدي إلى زيادة الدخل 
المتاح للإنفاق بمقدار " _ وطالما أن الميل الحدي للاستهلاك 5, فان ما 
يق على الاستهلاك من الجنيه الإضافي - ج ۔ × 3 = 5ر,أو %. 

وعندما يصبح الاستهلاك ۰ من الدخل يقل الميل الحدي 
للاستهلاك ويقل المضاعف ويصبح في هذه الحالة ٥‏ فقط. 

وهكذا فإن تغير أحد المكونات الانفاقية المستقلة يؤدي إلى التقليل 

من أثر عدم الاستقرار على الاقتصاد القومي في ظل الاتجاه التلقائي 
للضرائب ولكن دون أن يلغي عدم الاستقرار تمامأء ومن ثم يبقى هناك 
مجال لنوع آخر من من أدوات السياسة المالية وهي ي الأدوات المقصودة. 
ثانيا: السياسة المالية المقصودة م2011 لوه115 وقوه[ ءا | 
. يتضمن هذا النوع من السياسات القيام بعمل مقصود وواضح 

للتأثير في النشاط الاقتصادي من خلال إجراء تغيرات في الضرائب 


1A0 


ا د إدوات me 0 ba‏ واثار امبر اللي 





والنفقات ولذلك ب و صانعي السياسة أوام متخذي القرار مراقبة' 
الاتجاهات العامة للنشاط الاقتصادي بحرص والتنتبؤ بالتطورات في 
الصتقبل ومن الضروري تغيير السياسة المتبعة من وقت لآخر عندما لا 
يعمل الاقتصاد بطريقة مُرضية وطالما أن السياسة التلقائية لسن تحقق 
الاستقراو الكاسل في النشاط الاقتصادي فإن الأمر يتطلب إتخاذ قر اراد ات 
واضحة ومقصودة من خلال: 


٠‏ برامج الأشغال العامة 
ه مشروعات التوظف العامة, . 
۰ تغيير معدلات الضرائب. 2 
6 الأشغال العامة :Public Works‏ 


اعتمدت الحكومات عن الاستثمار في المشروعات | العامة عندما 
بدأت في مواجهة أحداث الكساد العالمي في الثلاثينات من هذا القرن. 
وكان الهدف من هذه المشروعات خلق وظائف للمتعطلين» ومن أمثلة 
هذه المشروعات مشروعات إنارة القرى» ومشروعات الرى والمسيسرفت 
ومثل هذه المشروعات أفادت المناطق الفقيرة والمتخلفة بدرجة كبيرة 
وكان هناك بالطبع مشروعات أخرى عديدة أقل قيمة ولم تسهم سوى في 
توفير فرص عمل غير كفء ولعل الأمثلة الواضحة على ذلك تنفيذ 
برنامج لعمل بعضض الخفرات ثم ردمها مرة أخرى. < 

ويعاب على مشروعات الأشغال العامة إنها تستغرق وقت طويل 
نسبياً قبل أن يبدأ إنفاق جزء كبيراً على هذه الأشغال وقبل أن يتم تشغيل 
المتعطلين» وربما يتخلص المجتمع من حالات الكساد ويبدأ في مواجهة 
التضخم قبل أن تبدأ برامج الأشغال العامة.» ٠‏ 


۱۸١ 








ولذلك eT‏ الحكومات 0 هذه 
اروا امواجهة الكناد. ظ 


‘Public Employment Projects مشروعات التوظيف العامة‎ ٠ 


تعتبر مشروعات التوظيف العامة أحد الأدوات الحديثة لتحقيق الاستقر 
٠‏ و 0 
ل : مؤقتة حوالي سنة أو نحو ذلك" 


ظ وبينما تتميز هذه المشروعات بقصر الفترة الزمنيةء الأمر الذي 
جلها تغلب على أف أوجه القصور في مشروعات الأشغال العامة 
وهي طول الفترة الزمنيةء إلا أنه يؤخذ عليها أن غالبية المشروعات 
تكون ذات أهمية ثانوية (وإلا لوجدت من قبل) ويضاف إلى ذلك أن 
عملية الانتقال من الو ظائف التي تتيحها مشروعات الخدمات العامة ى 
الوظائف المنتظمة ليست عملية سهلةء وقد أوضحت معظم الدراسات في 
دنا الفكتال إن المصر ل على ولارلة احترو غات a‏ 
يحسن بالضرورة الفرصة في الحصؤل على وظيفة دائمة أو منتظمة 

ه تغيير معدلات الضرائب )28 :و1" :Variation of‏ 


إذا كان هناك ما يدعو للاعتقاد بان الركود الاقتصادي سيكو 
و ا ال 


I Em 
) بمجرد تغيير الضرائب يكون رد فعل المستهلكين سريعاء حيسث ينتث‎ 


(۱) ساعدت هذه دروت في إيجاد فرص عمل لوالي ۷١٠,٠٠٠١‏ شخص من البالفين وحوالي 
مليون شخص في سن العشرينات في الولايات المتحدة وذلك بعد فترة الركود الاقتصادي عام 
9.-. 


۱۸۷ 


التاسع : درا السياسة ا 0 وآثار عدر 0 





ار ايض مو ين سکن سا یط على زيدة اتات ول 
خر أن اجربة قد شیرت أن نك شه قصور يق في حول 
الفترة الزمنية التي تستغرقها المناقشات بالهيئة البرلمانية للموافقة فقة على 
سن تشريع بالتعديل المطلوب ة في الضرائب('. ا 
يضاف إلى ذلك أنه من الصعب من الناحية السياسية في الدول 
الديموقراطيةء› المطالبة بزيادة معدلات الضرائب بعد انتهاء فترة الركود 
SUG SE‏ الرأي ا 
البطالة عن محارية التضخم. . 
٠ |‏ وأخيرأء إذا توقع الأفرأد أن التغيرات في الضرائب هي تغيرات 
ل اه ا لا يؤثر ذلك على استهلاكهم 
بدرجة كبيرة ومن ثم يكون أ ثر التغيرات في معدلات الضرائب ضئي لا 
على الاستقر ار الاقتصادي. | 
ثالثا: مفاهيم واتجاهات العجز المالي: ظ 
سادت ثلاثة قواعد أساسية للمالية العامة في الفكر التقليدي حتى 
حدوث أزمة الكساد العالمي (۱۹۲۹- ۱۹۳۳)ء وقد شكلت هذه القواعد 
الثلاثة ما عرف في الفكر المالي بمبدأ "الميزانية المتوازنة" وهذه القواعد 
هي: 
- المالية العامة ما هي إلا تطبيق لمالية الأسرة فعندما تيد تفقات 


الأسرة عن دخلها فإنها لابد وأن تواجه بالإفلاس والأزمات وينطبق 
نفس الشئ بالنسبة للدولة. 


)١(‏ استغرقت مناقشات الكونجرس الأمريكي حوالي سنة ونصف للموافقة على اقستراح بفسرض 
ضريبة ة إضافية أثناء حرب فيحام. 


۱۸۸ 








الفصل 595 أدوات kas‏ المالية 0 وآثار العجز E‏ | 





« الميزانية يجب أن تكون a‏ كل سنة ولتحقيق 
ذلك يتعين تحديد أوجه الانفاق العام في أضيق الحدود. 


ه الدين الحكومي هو عبء يتحمله أفزاد المجتمع وإنه كساد مطلق. 


وقد كان أساس هذه القواعد هو اعتقاد الفكر الكلاسيكي بقدرة القطاع 
الخاضن اذا ما توافرت له .الإمكانيات. اللازبة على تحقيق التوازن 
المستقر تلقائيا عند مستوى التوظف الكاملء ولذلك كانت الدعوة بأن 
تدخل الدولة في النشاط الاقتدادي نهب أن يكرت حيادياً بمعنى عدم 
تأثيره على نشاط وفورات القطاع الخاص» ولكن يضمن الكلاسيك تحقيق 
ذلك كانت المطالبة بضرورة تحقيق "توازن الميزانيِبة" أي قصر دور 
الدولة على مجرد تحصيل قدر من الأموال من مجمورعة من أفراد 
المجتمع (الإيرادات) ثم تجويل نفس القدر من الأموال إلى مجموعة من 
أفراد نفس المجتمع (النفقات) وبالرغم من حدوث تقدم كبير في التفكقير 
الاقتصادي بالنسبة للمالية العامةء إلا أن البعض قد يفضل الرجوع إلى 
القواعد المبسطة السابقة. مثلما حدث في الولايات المتضدة في فترة ْ 
الثمانينات عندما حدث عجز مفرط في الميزانية وتراكم سريع للديسن 
الحكومي» في مثل هذه الظروف دعى البعض إلى العودة إلى فضائل 
الأفكار التقليدية المتمثلة في توازن الميزانية والحد من الدين العام. 

ويؤخذ على مبدأ "الميزانية المتوازنة" أن السياسة المالية المتبعة 
ستؤدي إلى تقلب إيرادات ونفقات الحكومة مع الحالة الاقتصادية إسوة 
بالوحدات الاقتصادية الأخرى وبذلك تفقد الحكومة القدرة على التأثير في 
النشاط الاقتصادي. ففي فترات الكساد سينخفض الإتفاق الحكومي تلقائيا 
نتيجة انخفاض الضرائب التي تحصل عليها والعكس من ذلك سيزيد . 
إنفاقها وإيراداتها في فترات الرواج. 


۸۹ 





وطبقاً للفكر الحديث؛ يمكن للحكومة محاولة تحقيق الاستقرار 
الاقتصادي بإتباع مبدأ "الميزانية غير المتوازنة"؛ فليس من الضروري 
التقيد بمبدأ "توازن الميزانية" ففي فترات الكساد يؤدي تحقيق عجز في 
الميزانية من خلال قيام الحكومة بزيادة إنفاقها عن إيراداتها إلى الحد من 
الكساد نتيجة لزيادة الكلب الكلي» وعلى العكس من ذلك تقوم الحكومة 
في فترات الرواج والتضخم بتحقيق فائض في الميزانية مما يترتب عليه 
تقليل الطلب الكلي ومن ثم الحد من التضخم. ٠‏ 

ولكن السؤال إلى أي مدى يمكن زيادة العجز والدين الحكومي؟ 

وسيعتمد ذلك على طبيعة العجز المالي وآثاره المحتملة بالنسبة 
رابعا: طبيعة العجز المالي: العجز الهيكلي والعجز الدوري: 

يميز الفكر الحديث للمالية العامة بين نوعين أساسيين للعجز هما: 

العجز الهيكلي *31تداعدم:8“ والعجز الدوري ”0011081“ ويرتبط 
العجز الهيكلي بأدوات السياسة المالية المقصودة السابق الحديث عنها 
التي تؤثر في النفقات والإيرادات الحكومية. 

أما العجز الدوري فيتحدد بمؤثرات خارجية مرتبطة بحالة النشاط 
الاقتصادي أي بالمدى الذي يعون فيه الدخل القومي رقا أو منخفضاأ 
نتيجة الدورة التجارية من ركود ورواج. 

ويقيس الاقتصاديون الميزانية الهيكلية والدورية على النحو التللي: 
تحدد الميزانية الفعلية ”ءعلںط أوںاءهة 786“ عن طريق تسجيل النفقفات 
الفعلية والإيرادات الفعلية ومن ثم العجز في فترة زمنية معينة. 








الفصل اوت 2 a‏ السياسة ت ا ا الس ا 0 





أما الميزانية الهيكلية فتعتمد على تق تقدير رالاير ادات والنفقات 
الحكومية وكذلك العجز إذا ما وصل الاقتصاد القومسي إلى مرحلة .. 
التوظف الكامل. وتقاس الميزانية الدورية؛ ومن ثم العجز الدوري بالفرق 
بين الميزانية الفعلية في سنة معينة والميزانية الهيكلية في نفس السنة. 

ولمعرفة اتجاه السياسة المالية (توسعية - انكماشية) يتعين مراقبة 

العجز الهيكلي وليس العجز الفعلي. ۰ ٠‏ 

فزيادة العجز لماي اسه مسا او ر على إتباع سياسة ظ 
مالية توسعية فربما يكون سببه » هبوط في النشاط ل الاقتصادي (العجز 
الدوري) والمثال التالي يوضح كيفية استخدام الميز انية الهيكلية كأداة 
هامة للاقتصاد الكلي لفصل التغيرات في السياسة المالية عن آثار الدورة. 
التجارية لمعرفة الاتجاه الذي تحدثه السياسة المالية في الاقتصاد القومي 


فقد زاد العجز الفعلي للميزانية في الولايات المتعدة في عام 
4 من ۱١‏ بليون دولار إلى ١.51‏ بليون في عام ۱۹۸۲ مم إلى 
5 بليون عام ١۱۹۸ء‏ فهل نستنتج من ذلكء وج ود سياسة مالية 
توسعية؟ لمعرفة ذلك يتعين مراقبة العجز الهيكلي» فإذا علمنا أن أرقام 
العجز بأنواعه المختلفة كان على النحو التالي والأرقام بالبليون دولار. 





يتضح أن السبب الرئيسي للعجز بين عامي 1515 ٠۹۸۲‏ هسو 
العجز الدوري بسبب الركود الاقتصادي الشديد وليس نتيجة اتباع 


۹۱ 


الفصل التاسع : أدوات السياسة المالية ومفاهيم وآثار العجز المالي 





سياسات مالية توسعية. بينما يرجع السبب الرئيسي للعجز في الفترة من 
١585 1۹۸۲‏ إلى العجز الهيكلي حينث زادت النفقفات الحكومية 
والمدفوعات التحويلية ومدفوعات الفوائد الحكومية بينما خفضت 
الضرائب في تلك الفترة. ) 
خامسا: آثار العجز المالي: 

رأينا أنه عندما يتحقق عجز في الميزانية فإن الحكومة تقوم 
بنوك) أو من خلال البنك المركزي الذي يقوم بإصدار نقدي جديد 
الحكومة في شكل السندات والأذون:قصيرة الأجل التي يحتفظ بها العامة 
مقابل إقراضهم الحكومة. 

ويلاحظ أن التغير في مقدار الدين الحكومي خلال سنة معينة 
يكون مساوياً لعجز الميزانية في هذه السنةء فعلى سبيل المثال كان الدين 
الحكومي الأمريكي في بداية عام ١544‏ حوالي ۱۷۹١‏ بليون دولار 
بنسبة %۳۷ من إجمالي الناتج القومي» وقدر العجز في الميزانية في هذه 
السنة بحوالي ٠١١‏ بليون دولارء ولذا فإن الدين الحكومي في نهاية عام 
۹ کان مساويا ۱۷۹۰ + ۱۳۰ = ۱۹۲۰ بليون دولار. 
القومي في الولايات المتحدة يلاحظ أن هذه النسبة تزداد في أوقات 
الحروب وتنخفض في فترات السلم حيث تقترب الميزانية من التوازن. 
)١(‏ هذا الرقم بعشل القروض هن العامة (أفراد أم مؤسسات أو بنوك) ولكن لا يشتمل على الديون 

المستحقة للهيئات الحكومية التي تمتلكها الحكومة نفسها وكذلك دين الك المركزي أو 


الفيدرالي حيث لا تقوم الدكومة بدفع فوائد على هذه الديونء وقدرت هذه الديون بحوالي 
5/٠‏ بليون دولار في بداية عام 15/85. 


4۲ 








الفصل التاسع : أدوات السياسة المالية عدا و E‏ 





ولكن ب هذا ١‏ الاتجاء في ق تر ة الثمانينات ا السياسلت 
المالية للرئيس ريجان في ذلك الوقت) حيث تزايدت النفقات الحكومية 
وخفضت الضرائب» وقد ترتب على هذه السياسة زيادة الدين الحكومسي 
بحوالي ثلاثة أمثال في أقل من ثمان سنو ات(). 

والآن نتمباءل عما إذا كان هناك مبررات للقلق بخصوص عجز 
الميزانية؟ وبمعنى آخر ما هي الآثار التي تترتب على العجز؟ 

ه هل يؤثر عجز الميزانية على الاستثمار الخاص؟ 

- يعتقد بعض الاقتصاديين أن تمويل العجز الحكومي أو الديسن 
العام عن طريق 00 من مدخرات القطاع الخاص يؤثر على 
المدخرات التي يمكن أن تتاح للاستثمار من قبل القطاع الخاص» ومن 
المحتمل أن يترتب على قيام الحكومة بالاقتراض من العامة - ارتفاع 
أسعار الفائدة ومن ثم ثم يتأثر حجم الاستثمار عكسيا. ويزداد مقدار هذا 
الأثر كلما اقترب المجتمع من مرحلة التوظف الكامل. 

* من ناحية أخرى قد يترتب على تمويل العجز الحكومي عن 
طريق الاقتراض من الأفراد آثارا على الاستهلاك وبالتالي على الادخار 
والتركيم الرأسمالي. فوجود السندات الحكومية لدى الأفراد مقابل الدين 
الحكومي يجعلهم يشعرون بأنهم أصبحوا أكثر ثراءا عن ذي قبل ومن ثم 
يميلوا إلى زيادة الاستهلاك وتقليل الادخار عند مستوى معين من الدخل. 
وهذا بدوره يؤدي أن نسبة أقل من 0 الناتج القوي تتجه إلى 
الاستثمار الخاص ومن ثم يقل رصيد رأس المال في المجتمع في الأجل 
الطويل. 


* هل يسبب عجز الميزانية التضخم؟ ١‏ 


(1) زاد مقدار الدين الحكومي من 4 بليون دولار عام ۰ اى ۰ بلون عام ۱۹۸۸ . 


57 


ا ع a‏ ا و mk‏ واثار e‏ الال 58 





إن تمويل عجز oT‏ العامة لا يعقبر شرطاً 

كافيا لحدوث التضخم وأن كان احتمال حدوث و إذا ما 
توفرت ظروف معينة. | * 

فإذا افترضنا اقتصاد ما يحقق التوازن عند مستوى دخل فعلي 
يتساوى مع دخله المحتمل (دخل العمالة الكاملة)ء فإذا كان نسبة الادخار 
بواسطة الأفراد والمؤسسات تقدر ب 901١5‏ من الدخل القومي. دعنا 
نفترض أن ۳ الادخار يتم استثماره بواسطة القطاع الخاص وأن الثلث 
الباقي يتم إقراضه للحكومة لتمويل عجز الميزانية» فهل يؤدي ذلك 
بالضرورة إلى حدوث التضخم؟ الإجابة بالنفي طالما أن الطلب الكلي لن 
يتأثرء» فسواء قامت الحكومة أو القطاع الخاص بإنفاق هذه المدخرات 
سيكون نفس التأثير على المستوى العام للاسعار. 

ولكن في بعض الحالات يخشى من آثار التضخسم عندما يزيد 
الاقتراض المرغوب فيه بواسطة الأفراد أو الحكومة عن المدخرات؛ 
المرغوبة أو المخططةء ويزيد الطلب الكلي عن الدخل المحتمل. 

ومن المحتمل حدوث التضخم أيضا في حالة قيام الحكومة بتمويل 
العجز المستمر في الميزانية من خلال الاقتراض من البنك المركزي 
الذي يقوم بالتوسع في الإصدار النقدي» وكلما اقترب الاقتصاد القومي 
من مرحلة التوظف الكامل كلما أدى التمويل بهذه الوسيلة إلى مزيد مسن 
الضغوط التضخمية. . 

وسيترتب على الارتفاع المستمر في الأسعار أن القطاع الخاص 
سيكون قادر فقط على شراء كميات أقل من السلع ومن.ثم يتاح له قدراً 
أقل للاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص. 


۹4 





وسيختلف بالطبع العبء الواقع على فئات ت المجمع المنتفةنتية 
لارتفاع الأسعار('). ْ 
. هل يمثل عجز الميزانية عبء حقيقي في النهاية على أفراد المجتمع؟ 
يميز البعض بين عبء الدين الداخلي وعبء الدين الخارجيء 
فالدين الداخلي هو ما يدين به الوطن لمواطنيه. . وعندما يشارك كل أفواد 
المجتمع بنفس القدر ويعاملون نفس المعاملة الضريبية» فإن فكرة العسبء 
الحقيقي تنتفي حيث يكون المجتمع في واقع الأمر مدين لنفسه. 
ولكن عندما يتزايد الدين وتتضخم مدفوعات الفوائد بحيث لا يمكن 
تمويلها من خلال الضرائب الجاريةء فإن استخدام وسيلة الإصدار النقدي 
ظ لخدمة أعباء الدين يمكن أن تهدد بحدوث ضغوط تضخمية كما أسلفنا من 
والاحتمال الأقل خطورة عندما يتم خدمة الدين من خلال زيادة ٠‏ 
معدلات الضرائب وقد يكون لهذه الوسيلة آثاراً عكسية في الأجل الطويل 
على عدد ساعات العمل ومن ثم على مستوى الناتج الحقيقي'". ا 





)١(‏ حيث يتحمل أصحاب المرتبات أو الدخول الثابتة الجزء الأكبر من عسبء التضخم نتيجة 
الانخفاض الكبير في مقدرقهم الشرائية الحقيقية» بينما الذين تتغير دخوففم بسسرعة ا 
للتغيرات في الأسعار يتحملون النصيب الأقل, وأخيرا فإن الفنات التي ترتفع دخولها النقدية 
بمعدلات متناسبة مع ارتفا ع الأسعار أو الذين يستهمروا مدخراتهم في أصول ترتفع قيمتها مع 
التضخم لن يتحملوا أي تكلفة للتضخم. 

ل يرى البعض أن أثر الضرائب' على كمية العمل غير مؤكد أو راضح اا العمل 
قد يكون مرتداً إلى الخلف» فربما يفضل البعض الراحة على العمل نتيجة وجود الضرائب 
التص'غدية بينما يفضل البعض الآخر العمل على الراحة أو الفراغ لتحقيق مستوى معين مسن 
الدخل. 


) 0 2 ع 0 ا ا وآثار العجز الي 
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الخارجي» وتتطلب خدمة الذين دفع الفوائد المستحقة بالإضافة إلى أقساط 
القرض نفسه ويترتب على ذلك نقص صافي في حجم السلع والخدمات 
المتاحة للأفراد في البلد المدين طالما أنه لابد من زيادة الصادرات على 
الواردات من أجل خدمة الدين. ٠‏ ولا يقتضر عبء الدين الخارجي على 


الجيل الحالي فقط بل قد يمتد إلى الأجيال القادمةء ومن الأمثلة الواضحة 


00 التي ترتفع فيها المديونية الخارجية نجد البرازيل والمكسيك فسي 
منتصف الثمانيتات'" احيث ا فى الع سيا ارارجط يكن الربُع 

وف 55 هذا التحليل نورد الملاحظتين التاليتين: 
)١(‏ ليس من الضروري أن ينتقل عبء الدين العام إلى الأجيال 
القادمة فالتحليل الموضوعي لمسألة نقل العبء يجب أن يأخذ في 


اعتبازه كيفية استخدام الأرصدة التي يتم اقتراضها ومدى إنتاجيتها. 


فالزيادة في الدين العام نتيجة ة تمويل الحروب على سبيل المشال لا 
يمكن اعتباره أمرا مرغوبا فيه أو عملا منتجاء ولكن إذا كان السبب في 
تزايد الدين إتباع سياسة مالية تهدف إلى زيادة الإنتاج والعمالة في 
اقتصاد لم يصل لمرحلة التوظف الكاملة. عندئذ يكون الدين العام منتجا 

وإذا كان الدين العام نتيجة تخفيض الضرائب على الملكية على 
سبيل المثال؛ فقد يترتب على ذلك تحفيز التركيم الرأسمالي الخاص» 
ومن ثم يمكن أن يتاح للجيل القادم في هذه الحالة رصيد أكبر من رأس 
المال» وبنفس المنطق إذا كان الجزء الأكبر من الدين الحكومي 
مخصصا للإنفاق على البنية الأساسية أو رأس المال الاجتماعي من 


۲۹٦ 


عه 








مدارس وطرق وسدود.... عندئذ قد تكون الفائدة المتحققة للأجيال 


القادمة كبيرة؛ ولا يمكن النظر إليه باعتباره عبء عليها. 
)١(‏ من الخطأ الاستنتاج بأن تزايد الدين العام أيا كانت أسبابه 
تؤدي بالضرورة إلى تحمل أعباء أكبر باستمرار» فعبء الدين لا يعتمد 


فقط على الحجم المطلق للدين ولكن على نموه وعلى معدل الفائدة 


العام نموا في الناتج أو الدخل القومي بمعدل أكبر(') ومن هذا المنطلق 
فربما يؤدي تزايد الدين إلى عبء أقل. 





)١(‏ حيث يترتب على تغير الأنفاق بمقدار معين - تغيرا في الدخل بمقسدار أكسبر نتيجة عمل 
المضاعف الذي ناقشناه في موضع سابق. 


۱۹۷ 


الباب الرابع 
النقود والبنوك 


يهدف هذا الباب إلى تقديم بعض "الأوليات' في مجال النقود 
والبنوك. ولذاء فإن الموضوعات التي سنعالجها ستكون ذات طابع عام 
تتسم بالبساطة وبعيدة عن التعقيدات الفنية. وعليه فإننا سنقدم في فصل 
أول تحت عنوان "أوليات في النقود" فكرة عن ماهية النقود ووظائفها 
وأنواعهاء ثم نلي ذلك بفصل آخر تحت عنوان "أوليات في البنوك" نقدم 
فيه فكرة عن أهم المؤسسات التي يتكون منها الجهاز المصرفي مثل 
البنك المركزي والبنوك التجارية وغير التجارية وما إلى غير ذلك من ` 
البنوك الأخرى. 





* كتب هذا الباب أ. د. محمود يونس. 
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أوليات اللقود . 


إن تاريخ النقودء ة في الواقع» هو تاريخ المبادلة. 5-50 
بالتاريخ إلى الوراء لوجدنا أن المجتمعات البدائية ةقد جهلت ظاهرة 
المبادلة('ء حيث كان النشاط الاقتصادي يتم بغر ض الاستهلاك الذاتئني 
e TEESE‏ 


التخصص وتقسيم العمل. نت الك رجرد اتج وين ماي 
الوحدات المنتجة لهاء كما ظهرت حاجات لهذه الوحدات تريد إشباعها. 
ومن هنا نشأت الحاجة إلى مبادلة ما قاض عن الاستهلاك الذاتي 
بالأشياء التي ينتجها الأخرون وتفيضن عن حاجاتهم الشخصية وكان هذا 
هو نشأة التبادل. ومعنى ذلك أن أول صور التبادل تمثل في المقايضة. 
وفي هذا الفصصل فإننا سنعرض ع أولا للمقايضة وصعوباتها ثم نلي 
ذلك بوظائف النقود لنخلص إلى تعريف لها وننتهي بعرض و 
أولا : المقايضة وصعوباتها: ٠ ٠.‏ 


يقصد بالمقايضة: Barter‏ مبادلة السلع و الخدمات ع ببعض 
دون استخدام النقود. فالمشتغل بالصيد مثلاً يمكنه استبدال ما في حوزته 
من فراء وجلود ولحم بما في خوزة ة المشتغل بالزراعة م من المج وأرز 
وغير ذلك من ) طیبات ها نيل 





(1) هذا لا بعني أن ظاهرة المبادلة م تكن موجودة كلية. فالتبادل وجد منذ القدم في هذه امجتمعات 
ولكنه كان يتم بشكل عفوي وغير منتظم كما في الناسبات الدينية مثلاً أو المناسبات الخاصسسة 
كالزواج وخخلافه. | 







الفصل العاشر: أوليات في النقود. 


وليس بخفي أنه يشترط لنجاح المقايضة كوسيلة للتبادل أن يجد 
البائع من يريد شراء السلع التي يعرضها مقابل ما يرغب في شرائه من 
السلع التي يعرضها الآخرون؛ ويكون ذلك في وقت مناسب. لأنه إذا 53 
يتواجد المشتري في الوقت المناسب فقد تتلف السلعة لدى البائع نتيجة 
عدم قابليتها للتخزين. كذلك قد لا يجد البائع (أو المشتري) القذر لكافي 
من السلع التي يريد شراءها مقابل ما لديه من سلع. ) 
ولا شك أن المقايضة نافعة ومفيدة في المجتمعات البسيطة حيث 
عدد السلع وأنواعها محدود وحاجات الأفراد غير معقدة. ولكن حين 
تتعدد حاجاتَ الأفراد وأذواقهم وتتعدد السلع تعجز المقايضة عن متابعة 
مستلزمات اضطراد التطورء وتصبح عقبة في سبيل انتشار التبادل 
بسبب ما تثيره من الصعوبات التي من أهمها: ظ 
١‏ - صعوبة تحقيق التوافق المزدوج للرغبات: 

. والمقصود بذلك هو صعوبة اهتداء من يريد مبادلة سلعة بأخرى 
إلى من يريد مبادلة السلعة الأخرى بالأولى وفضلاً عن ذلك:؛ تتحد 
إرادتهما فيما يختص بالنوع والجودة وشروظ التسليم من حيث الزمان 
والمكان. . فإذا أراد شخص مبادلة كمية من المنسوجات بكمية من السلع 
الغذائية مثلاء تعين على هذا الشخص أن يتقابل مع آخر يبيع السلع 
الغذائية ويريد الحصول على المنسوجات (ربما.من نوع معين وصفة 
معينة). . ومن الواضح أن هذا التوافق المزدوج للرغبات قد يصعب - أو 
يستحيل - تحقيقه لأنه من غير المحتمل أن يجد هذا الشخص بغيته في 
ل ريم 
وصلتها لاطا ينا 
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؟ - صعوبة الاهتداء إلى والتراضي عن» المقياس ن الذي على أساسه 
تتحدد نسبة المقايضة: 0 

فالمبادلات التي تتم عن طريق المقايضة تتطلب ضرورة قياس 

قيمة كل سلعة (أو خدمة) بالنسبة لبقية السلع (أو الخدمات) الأخرى. فإذا 


افترضنا وجود شخصين أحدهما يريد مبادلة كمية من الصوف بقدر مسن 


القمح مثلا في الوقت الذي يريد فيه الآخر:عكس ذللكء أي مبادلة كمية 
من القمح بكمية من الصوف. فعلى فرض تحقق التوافق المسزدوج 
للرغبات؛ فإنه يلزم إيجاد وحدة للتحاسب بين القمح والصوف» ويتطل ب 
ذلك أن تنسب وحدات سلعة الصوف إلى وحدات سلعة ثالثة (ولتكن 
الوقود مثلاً) لمعرفة نسبة المقايضة بينهماء ثم بعد ذلك تتسب وحدات 
سلعة القمح إلى الوقود لتحديد نسبة المقايضة أيضاً. وفي ضوء هذا 
المقياس يتم التحاسب بين المتعاملين في سلعتي الصوف والقمح. 

وواضح ما هنالك من صعوبة خصوصاً إذا كان عدد السلع المواد. 
مبادلتها كبير. وترجع هذه الصعوية إلى ضخامة عدد نسب المقايضة 
المطلوب معرفتها. فإذا افترضنا - للتبسيط - وجود سوق محدودة لا 
يتداول فيها سوى أربعة أنواع من السلع هي: ا» ب» ج د. في هذه 
الحالة يكون عدد نسب المقايضة المطلوب معرفتها هي: |: ب› اه 
: د با نجه ب:د» جد )5 نسب). وبصفة عامة؛ إذا كانت السوق 
متسعة وعدد السلع المتبادلة فيها هو "ن" فإن عدد نسب المقايض ١(7‏ - 
ن ٤‏ فعلى سبيل المثال إذا كان هناك؛ ٠١‏ سلعة يتم تداولها في 
السوق» يكون عدد نسب المقايضة الواجب معرفته لعقد صفقة مقايضة 


بين سلعتين هو: 





٠۲۲١ =‏ نسبة. 





)١(‏ ليس مخنفي ان عدد نسب المقايضة الواجب معرفتها إن هو إلا عدد التوافيق (أو امجموعات) 
الممكن الخصول عليها من كل السلع المعروضة في السوق بحيث أن كل مجموعة منها تتكسون 
من سلعتين فقط. 


۰۴۳ 
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وبالإضافة إلى ضخامة عدد نسب المقايضة فإنسه من المتعمذر 
مبادلة الخدمات. فمن الصعب - إن لم يكن من المستحيل - تبادل 
خدمات الطبيب والمهندس والمحامي بطريقة المقايضة. 
* - عدم قابلية بعض السلع للتجزئة: 

فعلى سبيل المثال إذا كان هناك شخص يرغب في مبادلة حصان 
بدراجة بخارية وكانت قيمة الحصان معادلة لثلاثة دراجات. فمن البديهي 
والحال كذلك أن صاحب الحصان لا يستطيع إعطاء صاحب الدراجة 
ثلث )۴/١(‏ الحصان للحصول على دراجته. وبالمثل؛ فإن النجار الذي 
في حوزته مقعد معد للبيع ويريد أن نحصل على بضعة أرغفة من 
الخبز. مثل هذا النجار لا يستطيع تجزئة المقعد إلا إذا قام بكسره...» 
وهكذا. ظ م 
؛ - صعوبة التخزين: ظ 

قد تنشأ الحاجة إلى الاحتفاظ بالسلعة لوقت الحاجة إليهاء عندئذ لا 
تستطيع المقايضة تقديم وسيلة صالحة لأختزان القيم. فمثلا إذا زاد إنتاج 
الفرد عن احتياجاته اليومية فقد يضطر إلى تخزين ما تبقى لديه في 
صورة سلع فإذا كانت هذه السلع مما يصيبها العطب أو نقص في القيمة 
لمرور الزمن - فقد يعمد مالكها إلى استهلاكها بسرعة في حين أنه ما 
كان يقوم بذلك لو استطاع ضمان قيمتها عبر الزمن. كما أنه قد يعمد 
إلى مبادلتها بسلع أخرى لا يحتاج إليهاء أو بشروط ما كان يقبلها إذا 
كانت هذه السلع قابلة للتخزين دون نقص في قيمتها. 

إزاء كل هذه الصعوبات» فقد تطورت المقايضة تدريجيا حتى 
ظهرت النقود كوسيلة للتبادل. وفي أول مراحل هذا التطور لجأ 
المتعاملون إلى استخدام سلعة معينةء يكون لها أهمية خاصة؛ كمقياس 


5 
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للقيم!'). واقتصرت وظيفة هذه السلعةء التي سميت نقود حسابية 
«Monnaie de Compte‏ على مجرد تقديم ساس معقول و مقبول لقياس 
قيمة السلع محل التبادل. . ا 


على أنه إذا كانت هذه النقود الحبمابية قد عملت التخلص من 
إحدى صعوبات المقايضة» المتمثلة في عدم الاهتداء إلى معيار ثابت 
للتبادل: فإنها لم تذلل بقية الصعوبات الأخرى: لذلك فلم تلبث الجماعات 
أن استخدمت هذه السلعة (النقود الحسابية) كؤسيط للمبادلات. فأصبح 
الأفراد يبادلون ما لديهم من سلع مقابل النقود الحسابيةء شم يستخدمون 
هذه النقود بعد ذلك في الحصول على حاجاتهم من السلع الأخرى. 

وباستخدام النقود الحسابية ليس فقط كمقياس للقيم وإنما أيضا 
كوسيلة للتبادل انقسمت عملية المقايضة إلى عمليتين: بيع وشراء. وبذلك 
تخلص المتعاملون من صعوبة تحقيق التوافق المزدوج للرغبات وكذا 
الصعوبة الخاصة بعدم قابلية بعض السلع للتجزئة ت الأمر الذي تركب 
عليه اتساع نطاق السوق وزيادة حجم المعاملات. ٠‏ 


وما أن تم اختيار السلعة (النقود الحسابية) من سلع لا تتأثر يمتها 
بمرور الزمن (المعادن) حتى أمكنها أن تؤدي وظيفة أخرىء؛ بخلاف 
الوظيفتين السابقتين» هي استخدامها كمستودع للقيم. 2 

وتجدر الإشارة إلى أن انقصال عمليتي البيع والشراءء الذي اترتب 
على استخدام النقود الحسابية» فقد أدى إلى اختفاء المقايضة اختفاءا يكاد 
يكون تامأ في المبادلات التجارية الداخلية. ومع ذلك فإنها ‏ أي 


)١(‏ على سبيل المثال اختارت بعض الجماعات أنواع من الماشية, في حين اختارت جماعات أخرى 
بعض السلع المقدسة نتيجة لبعض الاعتبارات الدينية كالقواقع والحار. ولقد اخصار المصريون 
القمح. وبطبيعة الحال فإن مثل هذه السلع لابد وأن تختلف من بيئة لأخرى تبعاً لديز هسذه 
البينات من النواحي الاقتصادية والاجتماعية. كما أن اختيارها لابد وأن يكون قد خضسع 
لاعتبارات تتصل بمستوى التفكير السائد وأذواق الجمهور وعاداته. 


5 








المقايضة - لم تختفي تماما في المبادلات التجارية الدولية. فكثيرا ما 
- سمعنا عن مبادلة القمح الروسي بالقطن المصري أو مبادلة العنب 
المصري باللحوم السودانية. وتفسير ذلك أنه بانتشار استعمال النقود 
الورقية الالزامية غير القابلة للصرف بالذهب وغير القابلة للتحويل إلى 
عملات أجنبيةء (وهي ليست محل دراستنا حالياً) بالإضافة إلى كثرة 
القيود على التجارة الدولية فقدت النقود وظيفتها الأساسية كوسيط للتبادل 
الدولي وإن ظلت صالحة لأداء هذه الوظيفة في المعاملات الداخلية!"). 
ومهما يكن هنالك من أمرء فإن الذي ينبغي تأكيده هو أن السلع 
التي تختار كنقود حسابية يجب أن تتمتع بالقبول العام من الأفراد إذ أن 
ذلك هو الذي يمكنها من القيام بوظائف التقود ان اي و 
التفصيل على النحو التالي: ٠‏ 


ثانياً: وظائف النقود: 


0 التقود باعتبارها أداة من أدوات. 
السياسة الاقتصادية تستخدمها السلطات العامة لتحقيق أهفداف متعددة 
: مثل: الوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل» القضاء على البطالةء محاربة 


)١(‏ على سبيل المثال فإن مصر لا تقبل بيع قطنها للاتحاد السوفيتي نجرد المصول على العملة 
الروسية (الروبل) إذ أن هذه العملة لا تحئل قيمة حقيقية بالدسبة لمصر وذلك لدم إمكانية 
تحويلها إلى ذهب أو أية عملة أجنبية تستطبع بواسطتها شراء حاجياها من الدول الممعاملة بتلك ٠‏ 
العملات. وعلى ذلك فالتقود غير القابلة للتحويل تفقد وظيفتها كأداة للحصول على السلع 

- والخدمات في المحيط الدولي. ومتى فقدت النقود وظيفتها كوسيط في التبادل فليس أمام الدول 
التي تستخحدمها إلا أن ترتد إلى المرحلة السابقة لاستخدام النقود وهي المقايضة. وإن كانت 
القايضة في هذه الحالة تختلف في الصورة البدالية لأنها تعتمد على النقود كمقياس للقيمسة وإن م 
تحجمد عليها كوسيط في الاستبدال أي أن المقايضة على الصعيد الدولي لا تستغني كليسة عسن 

استخدام النقود. 
راجع: محمد مظلوم حديء القود وأعمال البنوك والتجارة الدولية, دار النهضة العربيةء بسدون 
تاریخ› ص 3 . 
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التضخم؛ تثبيت الأسعار ... الخ: إلا أنتا لن نتعرض في ألوقت الحاضر 
لمثل هذه الوظائف وإنما سنقتصر على الوظائف التي يمكن أن تؤدزيها 
للأفراد باعتبارها وسيطا للتبادل» ومقياسا للقيسم» ومعيارا للمدفوعات 
الآجلةء ومستودعا للقيمة. ظ 


. النقود كوسيط للتبادل!"‎ - ١ 


ا ا 
الاقتصادي عن طريق المقايضة. . وعلى سبيل التكرار نذكر انه إذا كان 
هناك أحد العاملين بالتدريس يعرض خدمة التعليم مقابل العديد من السلع 
والخدمات التي يحتاج إليهاء فلا شك أن ما يحتاج إليه هذا المدرس 
يتطلب خدمات الآلاف من الأفراد وهو لا يستطيع على الاطلاق أن يدفع 
مقابل خدماتهم عن طريق المقايضة؛ لأن هذه الأخيرة تتطلب أن يقوم 
الترزي الذي يرغب في الحصول على الخدمات التعليمية للمدرس بدفع 
مقابل هذه الخدمات عن طريق قيامه بتفصيل الملابس له أو دفعها 
بالأقمشة. ومثلما يفعل الترزي يفعل كل الراغبين في الحصول على 
خدمات المدرسء أي يدفعون من سلعهم وخدماتهم مقابل الحصول على 
الخدمات التي يقدمها لهم المدرس. 

إن مثل هذا النظام - كما رأينا - من الصعب أن يڌ يتحقق في الواقع 
العملي. ولذا فإن النقود د تعتبر ضرورية للقيام بالتبادل. فبدلا من مبادالة 
السلع والخدمات بسلع وخدمات أخرى. فإننا نبادلها بالنقود. ولاشك أن 
E E‏ ومما يزيد في هذه السهولة أن النقود 


عادة ما تكون مة مقسمة إلى وحدات صغيرة» وبذا يمكن اس تخدامها في 
تسوية المعاملات الصغيرة والكبيرة على السواء. ش 
(1) انظر: 


John G. Ranlett, Money and Banking, John Wiley and Sons, 1977, pp. 5-6. 
۲٠ ۷ 
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وفي الواقع» فإن استخدام القود: كوسيط لتب ادل يترتب عليه 
نتيجتان: الأولى: هي أنه يكؤن ممكنا تحديد معدلات التبادل لمختلسف 
السلع والخدمات؛ الأمر الذي يسمح بالتخصص وتقسيم العمل ومن ثم 
الكفاءة في الإنتاج. أما الثانية. : فهي إمكانية توسيع نطاق عمليات السوق 

عبر الزمن. وفي الحالة الأولى تعتبر النقود مقياساً للقيمة. أما في الحالة 

الثانية فتعتبر مستودعا لها. 0 
۲ - النقود كمقياس للقيمة (أو وحدة الحساب :(Unit of Acct‏ 

إن قرارات أي وحدة اقتصاديةء باعتبارها بائعة ومشتر يق تقار 
إلى حد كبير بأسعار الأشياء التي تبيعها أو تشتريها. ومجرد وجود 
جهاز الثمن يمكننا من مقارنة الاختيارات المختلفة (بدلالة النقود). 
وبدون هذا الجهازء فإن السلع والخدمات سيعبر عنها بدلالة كل السلع 
والخدمات الأخرى المتاحة, ولقد سبق ورأينا ما يترتب على ذلك مسن 
صعوبات ترجع في المقام الأول إلى ضخامة عدد نسب المبادلة 
(المقايضة). 


يضاف إلى ذلك؛ أن استخدام النقود» من خلال جهاز الثمن» يمكن 
الاقتصاد من تحقيق كفاءة كبيرة في الإنتاج والاستهلاك عن طريق 
التخصص وتقسيم العمل('). فمن المعروف أن العملية الاقتصادية تككون 
أكثر كفاءة كلما استطاع المستهلك (أو المنتج) أن يعادل المنافع الحدية 
للسلع (أو البدائل الحدية للإنتاج) في كل وحدة انفاقية (أو إنتاجية). 
وتعتبر النقود ضرورية لهذه العملية في المجتمعات غير المخططة 
مركزيا ومن ناحية أخرى؛ فإن الذي يعرض خدماته يمكن أن يبادلها 
بدخل نقدي ثم يبادل هذا الدخل بالسلع والخدمات التي يرغب فيها. وفي 
هذه الحالةء فإن الوحدة الاقتصادية (سواء كانت ش خص أو مؤسسة) 





` John G. Ranlett, op.cit., pp. 6-7. . راجع:‎ )١( 
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عون قافر عا افص قل اانا فن ا 
منافع. 

وتجدر الإشارة إلى أن الطريقة التي بها تقاس قيم الأشياء بواسطة 
النقود إنما تختلف عن الطريقة التي بها تقاس الأطوال والأوزان أو ما 
أشابه ذلك. ففي حين أنه يمكن تعريف وحدات القياس المادية موضوعياً 
في شكل مقادير أو كميّات ثابتة لا تتغير (أمتارء كيلومترات؛: 
كيلوجرامات .... الخ) فإن ذلك لا يمكن تطبيقه على وحدات النقود. 
ويرجع ذلك إلى أن قيمة الوحدة من النقود تتقلب ارتفاع! وإنخفاضا 
بمرور الوقت مما يترتب عليه زيادة أو نقص مقادير أو كميات ما 
تساويه هذه الوحدة من سلع وخدمات. 
۳ - النقود كأداة للدفع الأجل: 

إن الوظيفة الثلثة للتقود هي استخدامها في إبراء الديون المستقبلة. 
فالاقتصاد الحديث يقوم في الواقع على اساس توافر عدد كبير من العقود 
التي ينص فيها على سداد أصول وفوائد الديون المتعاقد عليها بوحدات 

نقدية. فإذا قامت الحكومة مثلاً بالاقتراض من الأفراد عن طريق بيعها 
للسندات. في هذه الحالة فإن بيع الحكومة للسندات وتعهدها بسداد قيمتهاء 
بعد فترة زمنية معينة» مع الفوائد اللاّمة يعني أن النقود قد اس تخدمت ٠‏ 


كوسيلة للدفع الأجل. يضاف الى ذلك أنه توجد عقود أخرى ينص فيها 0 


على دفع مبالغ نة نقدية ثابتة أو شبه ثابتة في المستقبل مشل المعاشات 
. والمرتبات والأجور. وإذا.لم يكن هناك نقود فستتولد بالضرورة مشكلات 
تتعلق بالإنفاق ا ونوج السلع لحارم بالديون 
المستقبلة. 

وما ينبغي ملاحظته هو أن استخدام النقود كاناة للدفع الأجل 
يتطلب أن تكون قيمتها مستقرة نسبياً تجنباً للأضرار الاجتماعية التي قد 
تحدث نتيجة لارتفاع أو انخفاض هذه القيمة. فارتفاع قيمة النقود معناه 
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استفادة الدائن و ا ا والعكس يحدث في حالة انخفاض قيمة 

النقود. ظ 
وينبغي ان نضيف هنا أن هذه الوظيفة للنقودء بجانب كونها امتداداً 

لوظيفتها كمقياس للقيمة ترتكز أساساً على صفة القبول العام التي يجب 

أن تتمتع بها النقود وليس فقط في الوقت الحاضر ولكن في المستقبل ) 

أيضا. 

؛ - النقود كمستودع للقيمة: . 

. غالبا ما يحدث أن ما يستبدل سلعة أو خدمة بالتقودء لا يقوم بإنفاق 
كل النقود التي حصل عليها فورا وإنما قد يبقى جزءاً منها لاس تخدامه 
في المستقبل. وفي هذه الحالةء فإن النقود تؤدي وظيفتها كمستودع للقيمة 
إذ أن الفرد لا يهدف» في الواقعء إلى الاحتفاظ بالنقود لذاتها وإنما من 
أجل الحصول بواسطتها على سلع وخدمات في المستقبل لأنه لا يستطيع 
أن يختزن الخدمات؛ كما أن السلع قد تكون عرضة للتلف أو تتعرض. 
قيمتها لتقلبات كبيرة. هذا فضلا عن عدم إمكانية التنبؤ بنوع السلع (أو 
الخدمات) التي قد يحتاج إليها الفرد مستقبلاً ليعمل على اختزانها في 

والأمر الذي ينبغي تأكيده هو أن استعمال النقود كمستودع للقيمة 
إنما يتطلب تمتعها - أي النقود - بصفة الاستقرار النسبي في قيمتها 
وغالباً ما لا يحدث ذلك. فكثيرا ما ترتفع قيمة النقود أو تنخفض. 

. وتجدر ملاحظة أن النقود ليست في المستودع الوحيد للقيمة 
فيمكن للأفراد استخدام الأوراق المالية (أسهم؛ سندات)؛ والأصول الثابتة 
(المنازل؛ الأراضي ... أو أي سلعة معمرة أخرى) كمستودعات للقيمة. 
وهذه الصور لاختزان القيمة تمتاز عن النقود في أنها تدر عائدا 
لصاحبها في صورة ربح أو فائدة أو منفعة في الاستعمال»ء كما أن قيمتها 
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ولكن» من ناحية أخرى» فإن هذه الصورة لاختزان القيم قد تؤدي إلى 
تحميل صاحبها نفقات خز تخزين أو قد تنخفض قيمتها بسبب انخفاض 


٠‏ الأسعار مما يؤدي إلى u‏ أصحابها بخسارة رأسمالية. 


لذلك؛ فإن الأفراد عادة ما يحتفظون بأصولهم في. عدة صور منها 
النقود (حيث توفر لمالكها السيولة التامة) ومنها الأصول الأخرى الأقل 
سيولة كالأوراق المالية أو السلع المعمرة :واتار احتفاظهم بنسبة معينة 
في الأصول في صورة نقود بمدى توقع ارتفاع أو انخفاض الأسعار في 
المستقبل. فتوقع انخفاض الأسعار مستقبلا يدفعهم للاحتفاظ بنسبة أكبر 
من الأصول في صورة نقد سائل حتى يمكنهم الاستفادة من أسعار السلع 
والخدمات ويحدث العكس في حالة توقع ارتفاع الأسعار. 

تناولنا بالتحليل» حتى الآن» نظام المقايضبة وصعوباته شم أتبعنا 
ذلك بعرض وظائف النقود. والملاحظ في كل ما سبق من تحليل أننا 
استخدمنا لفظ "نقود" دون اعطائها أي تعريف معين فما هو إذن المقصود 
بالنقود؟ هذا هو ما يجيب عليه البند التالي. 
ثالثا: تعريف النقود: ‏ 

رغم وجود العديد من المؤلفات الاقتصادية التي تبحث في 
موضوع النقود فإن أحدا منها لا يحتوي.على تعريف لها - أي للنقود - 
يجمع بين الدقة والإيجاز. فإذا ما توخى المؤلف العمومية وإيجاز 
العبارة فقد التعريف الكثير من فائدته وجاء قاصبراً عن إعطاء فكرة 
صحيحة عن ماهية النقود وطبيعتها. وإذا حرص المؤلف على أن يجعل 
تعريفه للنقود شاملا للجوانب العديدة التي تشملها دراستها جاء التعريف 
- بالضزورة مطولا مما يبعده عن الغرض الذي من أجله يصاغ هذا 
التعريف. 
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وبرغم تعدد التعريفات؛ فهناك اتفاق يقرب من الإجماع بين 
جمهرة الاقتصاديين على أنه من الأفضل أن تعرف النتقود بوظائقفها. 
ومقتضى ذلك تعرف النقود على أنها "أي شئ يلقى قبولا عاماً كوس يط 
للتبادل ومقياس للقيمة') ويلاحظ على هذا التعريف ما يلي: 
١‏ - استخدامه لكلمة "أي شئ": 

واستخدام هذه الكلمة ضروري لأن عدد الأشياء التي اس تخدمت 
كنقود هو عدد غير محدود. فلقد استخدم - على مر التاريخ الإنساني - 
عددا كبيرا من السلع مثل الماشية والمحار وقطع المعادن وغير ذلك. 
كما استخدم الورق» وإن كانت العملة الورقية قد استمدت قيمتها من إلزام 
القانون لأفراد المجتمع باستخدامها. وهناك في وقتنا الحالي ما يسمى 
بنقود الودائع أو النقود المصرفية التي تصدرها البنوك التجارية 
(وسنعرض لها فيما بعد) وعليه؛ فإن كلمة "أي شئ" في التعريف تكون 
ضرورية لعدم وجود كلمة أكثر تحديداً قادرة على أن تشمل "كل الأشياء" 
التي استخدمت كنقود على مر التاريخ. 
۲ - احتوائه على كلمة "القبول العام'. 

وهي الصفة التي يجب ان يتمتع بها الشئ المستخدم كنقود. وبذا 
فهي تميزه عن بعض الأشياء التي قد تحظى بالقبول الخاص» أي التي 
تكون درجة قبولها محدودة وتظهر في ظروف معينة. ويجب ملاحظة 
أنه ليس من الضروري أن يكون للشئ الذي يلقى قبولا عاماً قيمة ذاتية: 
كأن يكون من الذهب أو الفضة مثلاً: فأوراق البنكنوت ليس لها قيمة 
ذاتية وإن كانت تتمتع بصفة القبول العام. 


٠٦ ص‎ 191١ راجع: د. عبد المنعم راضيء اقتصاديات النقود والبنوك, مكتبة عين شس‎ )١( 
وأيضا: أ. ف. كراوزرء الموجز في اقتصاديات النقود, ترجمة د. مصطفى فايد ص 64 ؟.‎ 
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۳ - اقتصاره على تعبير 'وسيط للتبادل ومقياس للقيمة". 
وهو بذلك قد قصر وظائف النقود في هاتين الوظيفتين بالذات على 
اعتبار أنهما الوظيفتين الأساسيتين وما عداهما ينيع أساسا منهما. 


فوظائف النقود كمستودع للقيمة وكمعيار للدفغ الأجل هي وظائف مشتقة 
من وظائف النقود كوسيط للتبادل وكمقياس للقيمة. 


وتنبغي الإشارة إلى أنه لكي يستقر استخدام "أي شی" كنقودء 
فيجب أن يتوافر في هذا الشئ: عددا من. الشزوط التي من أهمها(): 

أ - القبول العام: ومؤدى ذلك أن يكون كل المجتمع على استعداد: 
لقبول السلعة المختارة كوسيلة لسداد الديون أو سداد قيمة سلعة أخرى. 
والقبول العام قد ينشأ من العرف وقد ينشأ من القوانين. وفي الحالة 
الأولى تصبح السلعة المستخدمة نقودا إذا أعتقد أفراد المجتمع أن لها 
قبولاً عاماء أما إذا أنتفت ثقتهم فيهاء فلا يمكن استخدامها كنقود. وفي 
الحالة الثانية» فان القانون هو الذي يقرر أن سداد الديون بهذه السلعة | 
المختارة يعتبر وفاءا للديون. ويذا يكون لها قبول عام. 

ب - تجانس الوحدات: بمعنى أن تكون النقود قابلة للتجزئة إلى 
وحدات ملائمة تسهل المعاملات الصغيرة. ولذا فلا غرابة أن نرى 
الجنيه المصري ينقسم إلى مائة قرش والدولار الأمريكي ينقسم إلى مائة 
سنت والروب السوفيتي إلى مائة كابيكة والفرنك الفرنسي إلى مائة سنتيم 
والليرة اللبنانية إلى مائة ة قرش وهكذا. 

د - صعوبة التلف: بنع أن کی ان اسح قود مس 1 
نسبياً أي لا يتعرض للتلف بسهولة. والسبب في ذلك أن النقود تتداولها 
أياد كثيرة ولذا فيجب أن .تتحمل هذا التداول. 


)١(‏ راجع: د. محمد سلطان أبو علي» محاضرات في اقتصاديات النقسود والبسوك, دار الجامعات 
المصرية» ۲›؛, ص ص ۱۱-۹٩۹‏ . 
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ه- سهولة الحمل: a‏ 
الكافي لشراء سلع ذات قيمة مرتفعة. ولذلك فلم يكن عجيباً أن تتعدد القيم 
المختلفة للنقود. فبالنسبة للجنيه المصري مثلاً نجد هناك فنات مختلفة 
هي: ٠١ ١ ٠٠٠١‏ 6, ١ء‏ 26,: 50,. الخ. وبالنسبة لليرة اللبنانية 
نجد: ٠١ ء١ 2٠0 23٠٠١ ٠٠٠١‏ الخ. وكذلك الحال بالنسبة للعملات 
المختلفة في الدول المختلفة. 


على أنه مهما يكن هنالك من أمزء فإن الالمام الكافي بماهية النقود 
يتطلب معرفة أنواعهاء وهذا هو موضبوع البند التالي. 
رابعا : أنواع النقود: 

جرى العرف الاقتصادي؛ بصفة عامةء على التمييز بين ثلاثشة 
أنواع للنقود عرفها التاريخ الاقتصادي هي: النقود السلعيةء والنقود 
الورقيةء ونقود الودائع. إلا أن بعض الاقتصاديين يضيف إلى هذه 
الأنواع نوع آخر يطلق عليه أسم "أشباه النقود". وفيما يلي عرض 
مختصر لكل نوع من هذه الأنواع. 
١‏ - النقود السلعية: 

استخدم الإنسان في سابق الأزمنة أنواعاً لا حصر لها من السنلع 
كوسيط للتبادل وكمقياس للقيمة. ولا شك أن اختياره لهذه السلع كان 
رتا بطبيعة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمجتمعةه!"). 
على أنه مهما كانث طبيغة الساعة المختارة فإن معيار اختيارها لأداء 
وظائف النقؤد هي كونها تحظى بالقبول 0 ورغبة غالبية المتعاملين 


)١(‏ على سبيل المثال استخدمت امجتمعات الزراعية الحبوب واستخدمت امجتمعسات الق تعمل 
بالرعي الأغنام والفراء والجلود. في حين استخدمت الجماعات القي تعمل بالصيد بعسضٍ أدرات 
الصيد (كالحراب) أو نواتجه: 
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ومع تطور الزمن استخدمت بعض e‏ 5 النحاس 
والبرونزء كوسيط للتبادل. إلا أن باتساع نطاق المعاملات عجزت هذه 
المعادن (الرخيصة) عن أداء الوظائف الأساسية النقود وتطلب الأمر 
استعمال المعادن النفيسةء مثل الذهب والفضةء كنقود سلعية. ويرجع ذلك 
إلى أن لهذه المعادن من الصفات ما يميزها عن غيرها من السلع. فهي 
تمتاز بالصلابة وعدم التآكل» كما أنها متجانسة ويسهل حملها وتخزينهاء 
ناهيك عن أنها تتمتع بندرة نسبية» إلى جانب أن العرض الكلي للمععدن 
الذي تصنع منه يتمتع بالاستقرار النسبي وهو ما يترتب عليه استقرار 

وليس بخفي أن للنقود السلعية قيمة ذاتية ٥ا۷‏ 1210512 تستمدها 
من صفاتها الذاتية أو من الرغبة في حيازتها كسلعة وليس فقط من 
مجرد إمكانية استبدالها بكافة السلع والخدمات الأخرى. كما أن لها أيضآ 
قيمة نقدية أو قانونية 1,681 تتحدد عن طريق السلطة النقدية. ومن 
الضروري أن تتعادل هاتان القيمتان (على نحو ما سيرد فيما بعد). 
03 وأا ما كان الأمرء ففي مرحلة أكثر تطوراً ظهر إلى جانب النقود 
المصنوعة بالكامل من المعادن» وهي ما تسمى بالنقود المعدنية الكاملة 
(أي النقود التي تتعادل قيمتها كنقد مع قيمتها كسلعة) نوعان آخران من 
النقود هما: النقود النائبة بإعم340 16562181006م286 والنقود المساعدة 
«Token Money‏ وفيما يلي لمحة موجزة عن كل منهما: 
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أ - النقود النائبة: 


وهي عبارة عن شهادات ورقية تمثل النقود المعدنية الكاملة تمثيلا 
تاماء من حيث ارتباط قيمتها بقيمة المعدن الذي تمثله» وقد تنوب عنها 
ولأن. هذا النوع من النقود يعتبر أول أشكال النقود الورقية (وههي 
أحد أنواع النقود التي سنتحدث عنها فيما بعد)ء فإننا سنكتفي هنا بالإشارة 
إلى أن هذه النقود النائبة إنما تتميز عن النقود المعدنية الكاملة فيما يلي: 
- نفقات طبعها أقل من النفقات اللازمة لسك النقود المعدنية. 


. - يؤدي استعمالها إلى صيانة المعدن النفيس من التآكل والضياع نتيجة 
لتداوله المستمر في يد جمهور المتعاملين. 
- سهلة الحمل والتداول إذا ما قورنت بالنقود المعدنية. 

ورغم هذه المزاياء فإن البنوك المركزية لا تقدم على إصدار هذا النوع 
من النقود» إذ أن اصدارها لا يدر أي ربخ حيث تحتفظ جهة الإصدار 
بكمية من النقود المعدنية معادلة تماما لقيمة النقود الورقية النائبة التي 
أصدرتها. وبمعنى آخرء فإن الاحتياطي من الذهب أو الفضة لابد وأن 
يعادل تماما قيمة الأوراق المصدرة. وحيث تسعى البنوك إلى تحقيق 
بعض الربح من عملية الإصدار فهي لا تفكر في إصدار مثل هذه النقودء 
ولذلك فإن عبء اصدارها يقع على عاتق الحكومات فقط. 

ب - النقود المساعدة: ) 


هذه النقود تصنع أيضا من المعادن؛ ولكن قيمتها القانونية تكون 
أعلى من القيمة السوقية لكمية المعدن التي تحتوي عليهاء ومثالها تضع 
النقود المعدنية المصنوعة من النيكل والفضة والبرونز التي تس تخدم 
لتسهيل حاجة المعاملات. ورغم أن القيمة القانونية لهذه النقود تفوق 
القيمة السوقية للمعدن الذي تحتويه فإن الجمهور يقبل الاحتفاظ بها لأن 
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الحكومةء وهي فقط صاحبة الحق في إصدارهاء تحدد كميتها عند الحد 
الذي عنده تتوازن هذه الكمية مع حاجات الجمهور لها في مبادلاته 
العادية. | ش ظ 
؟ - النقود الورقية!'): ظ 

سبق أن ذكرنا أنه ظهر إلى جانب النقود المعدنية الكاملة نوع مسن 
النقود سمي بالنقود النائبة» وهي في الأصل شهادات ورقيةء اس تخدمت 
كي تنوب عن النقود المعدنية مع بقاء هذه الأخيرة أساساً للتعامل. 

وفي الواقع» فإن النقود الورقية قد نشأت في أوروبا في القزن 
السابع عشر حيث كان الأفراد يحملون ما لديهم من ذهب» أو غيره من 
المعادن النفيسةء ويودعونه في الخزائن الحديدية لدى الصياغ لتأمينه 
ضد مخاطر السرقة وغيرها. وفي مقابل هذا الإيداع كان الصائغ يعطي 
للمودع "شهادة ورقبة" يتعهد له فيها برد ما أودع لديه من ذهب بمجرد 

ولكن ما لبث الأفراد أن تخلوا عن حمل الذهب من وإلى الصياغ؛ 
واكتفوا بنقل ملكية الشهادات. وساعد على ذلك ثفة تلك الأفراد في 
قدرتهم على تحويل "الشهادات" التي لديهم إلى ذهب متى شاءوا. ولقد 
استمدت هذه الثفة أصلاً من الثفة في الصائغ الذي يحتفظ بالذهب أو 
غيره. وبذا فلم تعد الشهادات الورقية ممثلة للنقود فحسب» بل أصبحت 
٠‏ هي نفسها تقوم بكل وظائف النقود (ومن ثم تعتبر نقود). ولقد كان هذا 
التداول للشهادات الورقية هو أول أشكال النقود الورقية. 





| راجع:‎ )١( 
Gutton. H, Economic Politique. Tome 11, Dalloz, Paris, 1970, pp. 71-75. 

1 و أيضا:‎ 
Newlyn W.T., Theory of money. Clarendon press Oxford. 1962, pp. 2-5. 
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ت اا أوليات في او 





ولقد حدث فيما بعد أن الذي أصبع م تيم النعسب وإصدار 
الشهادات هو البنوك وليس الصياغ!). ولم يأت القرن التاسع عشر إلا 
وكانت النقود الورقية التي تصدرها مختلف البنوك مصاحبة للنقود 
المعدنية في التداول. وفي بادئ الأمر كانت هذه النقود قابلة للتحويل إلى 
ذهب أو فضة ولكن ما لبثت هذه القابلية للتحويل أن أنتهت في الثلاثينات 
من هذا القرن. باوص عر برج جين و 
الورقية. 
أ - النقود الورقية القابلة للتخويل: ٠‏ 

يقصد بهذا النوع من النقود تلك الورقة "أو الوثيقة" التي يصدرها 
أحد البنوك (عادة البنك المركزي) متعهدا بمقتضاها بأن يرد إلى حاملها 
بمجرد طلبه في شكل عملة معدنية قانونية المبلغ المحدد المكتوب على 
هذه الورقة. والفرق بين هذا النوع من النقود والنقود النائبة (الشكل 
الأول للنقود الورقية) يتمثل في أن البنك إذا أصدر كمية من النقود القابلة 
للتحويل فليس عليه أن يحتفظ بكمية من الذهب معادلة تماماً لما أصدره 
من أوراق بنكنوت وإنما عليه أن يحتفظ برصيد يعادل نسبة معينة فقط 
من قيمة الأوراق المصدرة. وبطبيعة الحال فإن هذه النسبةء التي سمي 
الاحتياطي الذهبي؛ تختلف باختلاف الدول ولم تقل نسبتها في معظم 
الأحوال عن %۳١‏ تقريباً. 

والجدير بالملاحظةء أن النقود الورقية القابلة للتحويل تستمد قيمتها 
من إمكانية استبدالهاء بمجرد الطلبء بالتقود الذهبية التي تكون 
الاحتياطي الذهبي لبنك الإصدار. وليس بخفي بطبيعة الحال أنه إذا كان 
من المستبعد في الظروف العادية أن يطلب الأفراد تحويل نقود ورقية 
تعادل» أو تزيد عن» قيمة الاحتياطي الذهبي للبنك فإنه في حالة ما 


)١(‏ يعتبر رجل البنك السويدي 'بالمستراخ" هو الذي أسس بنك ستوكهولم في القرن السادس عشي 
هو أول من أصدر هذه الشهادة ومن ثم فهو يعبر المؤسس الحقيقي للنقود الورقية. 


۹۸ ت 





القفصل لكر أوليات ف ارد 





يسمى بالذعر المالي Financial Panic‏ (حرب» ثورة ... الخ). قد يهرع 
الجمهور لتحويل ما لديه من أوراق إلى ذهب وهنا لا مناص أمام البنك 
من التوقف عن تحويل النقود الورقية إلى ذهب وقيام الحكومة باتخاذ 

بعض الإجراءات لحماية النظام النقدي. ومن أهم هذه الاجراءات تحويلى 
التقود الورقية الوثيقة إلى نقود ورقية إلزامية وإعطائها قوة إبراء غير 
محدودة في سداد الديون وتسوية كافة المدفؤعات. 
ب -- النقود الورقية غير القابلة للتحويل: | 

ويوجد من هذه النقو د 6 عان ه هما: النقود الحكومية وأوراق 
البنكنوت. 

وفيما يختص بالنقود الحكوميةء لقني س تو 
69 إ01011600)؛ فهي نقود تصدرها الحكومات وتفرضها بقوة القانون 


دون أن يكون لها احتياطي يقابلها من المعادن. وغالبية هذه النقود 


قاصرة على الفئات الصغيرة كالعشرة قروش والخمسة قروش. وهي 
مجرد نقود مساعدة لا يكون لها سوى قوة إبراء محدودة. بمعنى أنه لا 
يمكن استخدامها في تسوية الديون إلا في حدود مبلغ يحدده القانون. على 
أنه وإن كان إصدار هذه العملات هو من اختصاص الدولة» شأنه في 
ذلك شأن العملات المعدنيةء إلا أنها غالبا ما تعهد بامتياز إصدارها إلى 
البنوك المركزية. 

أما فيما يتعلق بأوراق البنكنوت» فلقد نشأت في بادئ الأمر كتقود 
ورقية وثيقة أو قابلة للصرف بالذهب. إلا أن حكومات الدول المختلفة: 
بسبب مقتضيات تحقيق التماثل فيما يتداوله الناس في أوراق البنكنوت 
وضرورة توفير قدر أوفر من المرونة ومن الرقابة الجدية على 
الإصدارء قد اصدرت قوانين بمقتضاها أعفى بنك الإضدار من التزام 
تحويل أوراق البنكنوت التي يصدرها إلى ذهب» وفي ذات الوقت تحتم 
قبولها في التعامل وتعطيها قوة إبراء غير محدودة» وبهذا فقد انقضت 


Ab 





الأهمية العملية للتفرقة بين د وأوراق النقد الحكومية, ره 
بعد أن أصبحت البنوك المركزية مملوكة للحكومات في غالبية دول 


العالم. 0 
وعموماء فإن النقود الورقية غير قابلة للتحويلء سواء الحكومية أو 
البنكنوت؛ ليس لها قيمة ذاتية تستمد قوتها من إلزام جميع الأفراد بقبولها 


في التعامل بوصفها عملة رسمية :76506 اوعم1 › بالإضافة إلى إمكانية 
استخدامها في اشباع الحاجات عن طريق استبدالها بسلع أخرى. 

ظ ونخلص مما سبق إلى أن النقود الورقية غير القابلة للتحويل 
تختلف أساسا عن تلك القابلة للتحويل في الآتي: 

١‏ - النقود غير القابلة للتحويل تعتبر نقودا محلية لا يتعدى تداولها 
حدود الدولة التي تخضع للقانون الذي يجعل من هذه النقود عملة 
رسمية. إما القابلة للتحويل؛ فمن الممكن اعتبارها عملة دولية إذ أن لها 
قيمة ذاتية تتوقف على قيمة المعدن الذي تشتمل عليه المسكوكات. 

١‏ - النقود غير القابلة للتحويل أكثر عرضة للتغير من قيمة النقود 
القابلة للتحويل. فعلى حين تتوقف الكمية المصدرة من الأولى إلى حد 

كبير على إرادة من يصدرهاء فإن الكمية المصدرة من الثانية تتوقف 
على عوامل تخرج عن إرادة البنك. 
۴ - النقود المصرفية "نقود الودائع("): 

تنشأ النقود المصرفية من الودائع تحت الطلب التي يودعها الأفواد 

أو الهيئات لدى البنوك التجاريةء ومن هنا جاءت تسميتها بنقود الودائع. 


(1) راجع في هذا الخصوص: 
(A) Guitton. H., L. Monnaie, Dalloz, Paris, 1969, pp. 62-67.‏ 
(B) Lipsey and Richard G., An Introdiction to- positive economics. Weinfeld‏ 
and Nicolson, 1967, pp. 674-675.‏ 


خف 





الفصل العاشر: أوليات في النقود. 
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وبمعنى آخرء فهذه النقود ما هي إلا مجرد تعهد بالدفع من جانب البنوك 
التجارية. 

ورغم أن النقود المصرفية ليست نقودا بالمعنى القانوني للكلمة إلا 
٠‏ أنها أصبحت تشكل جزءا كبيرا من العرض الكلي للنقود في الدول 
المختلفة بل هي تمثل الجزء الأكبر من عرض النقود في الدول المتقدمة. 
وهذه النقود ليست قانونية لأن القانون لم يعطها قوة إبراء» مثلما أعطى 
أوراق البنكنوت التي يصدرها البنك المركزي. ولكنها تستمد قوتها من 
قبولها في التعامل بوجه عام وهذا ما يكسبها قوة إيراء اختيارية. 

والجدير بالذكر أن ملكية النقود المصرفيةء أما الودائع» تنتقل من 
شخص إلى آخر عن طريق الشيكات. وكما هو معروف فإن الشيك 
عبارة عن أمر موجه من المودع (الدائن) إلى البنك (المدين) لكي يدفسع 
لأمره أو أمر شخص آخر أو لحامله مبلغا معينا من النقود. وعليه فإن 
هذه النقود ليس لها كيان مادي ملموس» وإنما توجد في صورة حسابات 
بدفاتر البنوك. هذه الحسابات هي التي تعتبر نقودا مصرفية وليست 
الشيكات. وما هذه الأخيرة إلا مجرد أداة تداول هذه النقود أو وسيلة لنقلى 
مديونية البنك من شخص لآخر. 


يلي : 

١‏ - عدم قابليتها للضياع أو السرقة كغيرها من أنواع النقود 
الأخرى. 7 

۲ - إمكانية نقلها بقليل من النفقات مهما كان كبر المبلغ المراد 
تحويله أو المسافة. التي ستنقل إليها. 


- قيام الشيك بوظيفة "إيصال الدفع' عندما يتوم أحد الأشخاص 
بتظهيره لشخص آخر وفاءا لدين أو كإقراض له. 


الف 
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ا 21211 TT‏ 
في أكل.وقت ممكن وبذا يمكن تجنب ضترورة حصسر وحدات الغملة 
الواجب دفعه من العملات الورقية أو المعدنية. 


وروم نه رو نین أنه رن هذ د كو اا 
مقبولة كوسيلة للدفع بقوة القانون. إذ في. الإمكان رفضها من قبل الأفواد 
كوسيلة لإبراء الذمة» ومع ذلك فإن لها أثرها الكبير على النشاط 
الاقضادي في المجتمع : 
٤‏ - أشباه النقود Les quasi- Monnaies‏ 


المقصود بهذا النوع من النقود هو الودائع لأجل وحسابات الادخار 
في البنوك التجارية وبنوك الادخار وصناديق توفير البريد. والواقع أن 
أرصدة هذه الودائع والحسابات تعد على ذرجة كبيرة من السيولة؛ إذ أنها 

تعتبر ديونا على الهيئات التي أودعت لديها و تستحق الدفع بعد فترة 
زمنية معينة. وفي بعض الحالات» فإن هذه الهيئات لا تشترط مرور هذه 
الفترة بل تقوم بالدفع عند الطلب كنوع من الحوافز على زيادة أرصدتها. 
وعندئذ تعتبر هذه الودائع كاملة السيولة تقريبا ويكون لها خصائص 
النقود. ) ٠‏ 

وبالإضافة إلى هذه الودائع» فإن هناك بعض الأصول التي يمكن 
. اعتبارها من "أشباه النقود" مثل السندات الحكومية قصيرة الأجل. هذه 
السندات وإن كانت لا تستخدم عادة كوسيلة للدفے» إلا أنها تس تخدم 
كمستودع للقيمة. ولأنها تؤدي هذه ؛ الوظيفة؛ إلى جانب تأثيرها في 
مستوى ار والتضخم فهي تعتبر من "أشباه النقود". 


)١(‏ راجع في هذا الصدد: د. سلطان أبو علي» محاضرات 4 اقتصاديات النقود و المرجع 
السابقء ص 4 ؟58-19؟. ْ 
وأيضا E‏ 0 
R. Barre, L’economic Politique, Themis, 1978,.p. 335.‏ 
يفف 





الفصل العاشر: أوليات في النقود. 
ا پپپ 
وعلى وجه العموم» فلقد أوضح فريدمان 776107088 أن إضافة 
"أشباه النقود" إلى العرض الكلي للنقود يعمل على إيضاح علاقة هذا 
العرض الكلي بمستوى النشاط الاقتصادي['). ولهذا السبب كان إشارتنا 
إلى هذا النوع من النقود. 
إلى هنا ونكون قد عرضنا الأنواع المختلفة للنقود. ومع أننا قد 
اغفلنا الإشارة إلى طبيعة النظم النقدية التي في ظلها تداولت أو تتداول 
هذه النقودء إلا أننا قد نتساءل عن ماهية الجهاز المصرفي في المجتمع؛ 
وعن ماهية المؤسسات المكونة له» وطبيعة هذه المؤسسات. وهذا ما 
يجيب عليه الفصل التالي. ظ 





(1) Lioyd B., Thomas, Money, Banking and economic Activity, U.S.A., 1979, 
P. 25. 
YF 
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E‏ 5 الفصّل إلى إلقاء , علطن الضلو الموسسات 


النضرفية بصفة عامة سواء تلك ت تخلق النقود (البنوك التجارية 
بالنسبة لنقود الوذائع والبنوك المركزية بالنسبة للنقود الورقية القانونية)» 
أو تلك التي تسهم في مقابلة الطلب على الافتراض وتقديم الخدمات 
المالية الأخرى مش الوك النتخصضة وبعض البنواك الأخرى كبنوك 
الادخار وبنوك الاستثمار والبنوك الإسلامية. . وعليه فسنبدأ بتقديم فكرة 
مبدئية عن البنوك التجارية لنلي ذلك بلمحة مختصرة عن البنوك 
المتخصصة ثم نتبع ذلك بلمحة سريعة إلى بعض البنؤك الأخرى وأخيراً 

نختم الفصل بكلمة موجزة عن البنوك ال 
7 : البنوك.التجارية: . | 0 

يقصد بالبنوك التجارية ذلك النوع من البنوك الذي 5 اون 
غيره من و ة الأخرى. ان يخلق نقود الودائع أو ما يسمى 
بالنقود المصزفية ا ) | ظ 

وقد توحي صفة "التجارية" التي تقصف بها هذه البنوك أن غملها 
ينصرف فقط إلى مجال النشاط التجاري بالمعنى الفني للكلمةء إلا أن هذا . 
غير صحيح حيث أن نشاط البنؤك التجارية حاليا في المجال الصناعي 
لا يقل أهمية عن نشاطها في المجال التجاري. 2 

ويرجع استخدام ص صفة التجارية لوصف هذه البنوك إلى الاعتقاد 


الذي ساد في انجلترا في القرن الماضي بان البنوك التي تكون التزاماتها 
تحت الطلب سواع اتخذت شكل أوراق نقدية أو ودع (تحت الطلب) 


الفصل 0 ا أوليات ف و 





يتعين عليها أن تتامل في السروض التجاريسة قصيرة ای اح 
القروض التي تقل فترة سذادها عن سنة. «لل ف الع لستاعة ا 
الدور الذي تسهم به في الاقتصاد القؤمي توسغت العمليات التي تقوم بها 
البنوك التجارية بحيث أصبحت ممولاً رئيسياً للصناعة ولم تعد تتعامل 
. فقط في القروض قصيرة الأجل وإنما أصيحت تمنح أيضاً قروضاً 
متوسطة وطويلة الأجل. ٠‏ لذلك لم تعد قروضها قاصرة على التجار فقط 
من أجل تمويل مخزونهم في الفترة القصبيرة وإنما أصبحت تمنح 

القروض أيضا للصناعة والأفراد والحكومة وغير ها. ٠‏ وبرغبم هذه 
التطورات ققد ظل اسم "البنوك التجارية» .على مإ هو عليه ولذا فقد اقترح 
البعض إعادة تسميتها باسم 'بنوك الودائع' أو البنوك تي تق تیدا 
وفيما يلي عرض لوظائف هذه البنوك. EE‏ 
وظائف البنوك التجارية: . 

عرف المشرع المسنزي او تجار له لك ليوف لني 
تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو لآجال محددة 
وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجيء كما تباشر عمليات تنمية 
الادخار و ,الاستثمار المالي في الداخل والخارج و ,المساهمة في إنشاء 
المشروعات وما يتطلبه من عمليات مصرفية وتجارية ومالية طبقا 
للأوضاع التي يقررها البنك المركزي"7". 

وعليه يمكن القول أن الوظيفة الأساسية للبنوك التجارية التي ل 
يشاركها فيه أي من المؤسسات المالية الأخرىبخلاف البنك. المركزي؛ 





(1) راجع: 0 

L.V. Chandler, The Economics Money a ت‎ Banking, 3rd,Ed., Harper and 
Raw, New York; 1959, pp: 55. - 

` ed ٠٠١ القانون رقم‎ )۲( 
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دلت الحادي دي عشر: أوليات a‏ 





التجارية 0 نقود الودائع 7 النقود 7 

ونظراً لأهمية هذه الوظيفة في مجال عرض النقود في المجتمعات 
الحديثة, فإنها تحتاج عند التعرض لها إلى بعض التعقيدات اڪ وسو 
الأمر الذي يخرجها عن نطاق درآستنا الحالية. 


وإلى جانب هذه الوظيفة الأساسية فيمكن القول بصفة عامة أنه 
توجد' للبنوك التجارية ثلاثة وظائف رئيسيةا') هي قبول الودائع ومنسح 
الاتتمان وخصم الأوراق التجارية والمالية هذا إلى جانب عدد من 
الوظائف الثانوية الأخرى. وفيما يلي عرض مختصر لهذه الوظائف. 
١‏ - قبول الودائع: 

لعل من أبرز وظائف البنوك التجارية قبولها للودائع تحت اترو 
معينة. والوديعة تمثل التزاماً على البنك بصفته النودع لديه لصالح 
المودع صاحب الحق في الوديعة: وهذا الالتزام يعطي صاحب الوديعة 
الحق في أن يطلب أي مبلغ عا كرد مل i‏ - وقت أن يشاء 
أو في وقت متفق عليه. ْ 

ويمكن تقسيم الودائع على أساس حركة السحب منها والإضافة 
إليها إلى ودائع جارية وودائع غير جارية. وعلى حين تخضع الودائع 
الجارية للسحب منها عند الطلب (ولذا تسمى أحيانا ودائع تحت الطلب) 
عن طريق الشيكات» فإن الودائع غير الجارية تتسم ار معدل 
حركتها مقارنة بالودائع الجارية7"» ومن ثم فإن البنك لا يلتزم بدفع 


)١(‏ راجع الفصل السابق. 
Chung. 2. “Money, Banking and Income, Scrantoh, 1970, Chap 6,7.‏ )2( 
(۳) يرجع ذلك إلى القيود التي تنظم حركة هذه الودائع أو الظروف الاقتصادية التي تحكم سلوك 
مودعيها أو للأمرين معا.. 
راجع: د. صبحي تادرس "النقود والبنوك, دار الجامعات المصرية, 18/٠‏ ص :452 .١‏ 
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1 1 1 1 1 1 كص 
عن طريق الشيكات» كما هو 'الحال بالنسبة للودائع الجاريةء ولكن عن 
طريق الإضافة إلى والخصم من أرقامها المدونة في دفاتر البنك. 

والواقع أن التفرقة بين هذين النوعين من:الودائع ليست تارق 
جوهرية طالما جرت العادة أن يدفع البنك في الحال ما يطلبه المودع من 
ودائعه غير الجارية. وما فإن الودائع الجارية هي الأكبر حجما 
والأكثر أهمية وهي التي تقصد عادة عند الكلام عن الودائع بصفة 
مطلقة. 

- منح الائتمان: 


تقوم البنوك التجارية بتقديم قروض قصيرة الأجل إلا تتجاوز 
مدتها سنة واحدة) لرجال الأعمال وغيرهم كي يتمكنوا من إنجاز 
أعمالهم على أن يقوموا برد هذه القروض وفوائدها عند حلول الأجل 
المتفق عليه أو يتم تجديدها لفترة أخرى. ولا شك أن لذلك أهميته البالغة 
في مجرى الحياة الاقتصادية للمجتمع بمختلف وجوهها. ` 

ومن الجدير بالذكر ان البنوك التجارية لا تمنح الائتمان لمدة 
قصيزة فقط بل تمنحه أيضأ لمدة متوسطة كما في حالة إقامة المباني أو 
استصلاح الأراضيء إلا أنه مهما كان الأمر فإن الائتمان قصير الأجل 
هو الذي يكون الجزء الأكبر من الائتمان الكلي الذي تمنحه هذه البنوك. 

والقروض التي تمنحها البنوك التجارية قد تكون مضمونة بضمان 
عيني أو شخصي أو بدون ضمان. وفي الحالة الأولى يستطيع المقترض 
أن يقدم كضمان على سبيل المثال سندات حكومية أو أسهم في بعض 
الشركات أو وثائق تأمين أو بضائع أو خلافه. أما في حالة الائتمان 
المضمون بضمان شخصي فيكون عن طريق كفالة شخصيةء أي يكفل 
المدين شخص آخر يتصف بالملائمة والثقة. أما في الحالة الثالشة فلا 
يقدم المدين أي نوع من الضمانات العينية إلى البنك ولكن يكتفي فقط 


۲۸ 
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سسسب م وب لك 
بالوعد الذي أخذه على عاتقه بإبراء ذمته في الأجل المحدد وبالطبع فإن 
البنك يكون مستند في ذلك إلى حسن سمعة المدين ومتانة مركزه المالي. 


وعلى وجه العموم» فإن البنوك التجارية وهي بصدد رسم سياستها 
الائتمانية تضع في اعتبارها: احتياجات عملائهاء وسلامة الودائع لديهاء 
م ٠‏ فإذا كان من الطبيعي 
تهتم البنوك بتلبية حاجات عملائها إلى القروض لتمويل نشاطهم 
0 (إذ أن نمو البنوك وازدهارها يرتبط بنمو النشاط الاقتصادي 
القومي) وإذا كان طبيعيا أيضا أن تحاول البنوك زنيادة المبالغ التي 
تقرضها (لأن ذلك يعود عليها بفوائد تسهم في تغطية نفقاتها)» فإن ما 
ينبغي أن تراعيه هذه البنوك عند منح الاتتمان هو سلامة الودائع لديها 
وذلك لأنها ملتزمة تجاه المودعين لديها برد ROE‏ 
أو بعد فترة قصيرة من هذا الطلب. وعلى ذلك فلا ينبغي أن يترتب على 
الاتتمان الذي يمنحه البنك مهما كانت مزايا أضعاف قدرته على مواجهة 
طلبات أصحاب الودائع عندما يرغبون في ذلك. ففي ,حدود مراعاة 
سلامة الودائع على هذا النحو يمكن للبنوك التجارية مساعدة النشاط 
الاقتصادي وتحقيق تحقيق فوائد في ذات الوقت وذلك عن طريق منح الائتمسان 
العملاتها. 


خصم الأوراق التجارية: 


يكاج المستيذ من ورقة توازية: فتيوالة أو سند ونه الي 

نقود أو وسائل دفع حاضرة يستطيع بواسطتها تسوية مدفوعاته الجارية 
ولذا فهو يستطيع» بدلا من الانتظار حتى يحين موع د استحقاقهاء أن 
يتقدم بها إلى البنك التجاري بعد تظهيرها لمصلحة هذا .البنك ليصبح هذا 
الأخير هو المستفيد ومقابل ذلك يحصل المستفيد على المبلغ المدون في . 
الورقة بعد خصم الفائدة التي يستحقها البنك مقابل تخليه عن أمواله لمدة 
معينة هي الواقعة بين تاريخ الدفع المشار إليه وتاريخ الاستحقاق المدون 


۲۳۹ 


ا الحادي قشر أوليات ف او 





في الورقة التجارية. هذه العملية يطلق عليها تعبير "خصم الورقة 
التجارية" وعادة ما يقوم البنك بالإضافة إلى ذلك بخصم نسبة ضئيلة 
كعمولة وكذا نسبة ضئيلة أخرى لتغطية نفقات تحصيل الورقة التجارية 
المخصومة إذا كانت قيمتها ستدفع في مكان آخر غير الذي تمت فيه 


عملية الخصم. 


ولا شك أن قيام البنوك التجارية بؤظيفة خصم الأوراق التجارية 
يؤدي خدمات كبرى للنشاط الاقتصادي خصوصا إذا عرفنا أن هذه 
البنؤك تستطيع إذا أرادت أن تعيد خصم هذه الأوراق لدى البنك 
المركزي وبذا يمكنها أن تحصل على النقود التي سبق أن تخلت عنها 
عندما قامت بخصم الأوراق التجارية لتعيد إقراضها مرة أخرى. 
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان إقراض البنوك التجارية للنقود يعد 
ائتمانا مباشرأً للمقترضء فإن قيام هذه البنوك بخصم الأوراق التجارية 
يعد انتمانا غير مباشر للمسحوب عليه والساحب وطالب الخصم في ذات 
الوقت. ولذا فيمكن أن تندمج وظيفة خصم الأوراق التجارية مع وظيفة 
منح الائتمان وفي هذه الحالة يمكن القول إجمالا أن الوظائف الرئيسية 
للبنوك التجارية تنحصر في قبول الودائع ومنح الاثثمان. . 
4 - وظائف أخرى: 
تقوم البنوك التجارية إلى جانب وظائفها الرئيسية المشار إليها سلفا 
بنجتوعة من الوظلاتك الأخرى التي يمكن أن يقال أنها وظائف ثانوية 
لأنها عبارة عن خدمات تتعلق بوجوه نشاطها ا وتتمثل أهم هذه 
الوظائف في الآتي: 
- تحصيل مستحقات عملائها من مختلف مصادرها ودفع ديونهم 
لمستحقيها سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها. 
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- إصدار الأوراق المالية في شكل أسهم وسندات نيابة عن عملائها 
وتسويق هذه الأوراق في سوق المال. 
- التعامل في العملات الأجنبية بيعاً وشراءاً. 
- تأجير الخزائن للعملاء ليحتفظون فيها بمنقولاتهم من مجوهرات 
وأوراق مالية ونقود وغيرها.. ظ ظ 
- إصدار خطابات الضمان التي يتعد فيها البنك بسداد مبالغ معينة 
يكون عملاؤه قد التزموا بدفعها إذا لم يتم سدادها في الوقت 
المناسب. 4 0 
- القيام بوظيفة أمناء الاستثمار لحساب العملاء الذين لا يتاح لديهم 
الوقت أو الخبرة للقيام بمباشرة عمليات الاستثمار بطريقة مضمونة 
وبدرجة عالية من الكفاءة. ) 
ثانياً: البنوك المتخصصة: ' 
يتخصص في عمليات التمويل الصناعي (بنوك التنمية الصناعية) ومنها 
ما يتخصص في التمويل الزراعي (بنوك التنمية الزراعية) أو العقاري 
(البنوك العقارية) أو العمليات الخاصة بالتجارة الخارجية (بنوك تمويل 
التجارة الخارجية). وفيما يلي لمحة موجزة عن كل منها: . 
١‏ - بنوك التنمية الصناعية:. 
تختص هذه البنوك بتمويل النشاط الصناعي في المجتمع. فهي 
تقوم بمنح التسهيلات الائتمانية أو بضمان أرض المصنع أو مبانيه أو 
آلاته» كما تقوم ايضاً بتمويل العمليات الجارية في مجال الصناعة كشراء 


ضف 





e‏ الحادي يي عش أوليات ١‏ ا 





وتختلف آجال استحقاق 1 1 1 o‏ 
لنوع الائتمان المطلوب. فقد يصل أجل القروض المقدمة لشراء أراضي 
المصنع وتجهيزات مبانية إلى فترة تتراوح بين ١٠ء ٠١‏ سنة» أما 
القروض المقدمة للتجهيزات الآلية فتصل إلى حوالي © سنوات» وفيما 
يتعلق بشراء مستلزمات الإنتاج فلا تتجاوز مدة القرض سنة واحدة. ش 

وفي مصرء أنشئ البنك الصناعي لأول مرة عسام ١545‏ على 
هيئة شركة مساهمة مصرية. ولقد قام هذا البنك» خصوضاً بعد سنة 
۳ بدور ه في إنشاء وتدعيم المؤسسات الصناعية بالتعاون مع 
المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي. وفي عام ١15١‏ تم تأميم البنك قم 
أدمج مع بنك الإسكندرية تحت تحت اسم جهاز تمويل الحرفيين في عام 
.. وفي عام ٥‏ تم تأسيس شركة مساهمة باسم " "البنك 
الصناعي ثم عدلت هذه التسمية إلى 'بنك التنمية الصناعي" في عام 
فل 

. ولقد اعتمد لبك منذ إنشائه في تمويل عملياته على رأسماله وعلى 
القروض التي يحصل عليها من البنك المركزي والبنوك التجارية؛ 
بالإضافة إلى حصيلة السندات التي كان يصدرها. 

٠ بنوك التنمية الزراعية:‎ - "١ 

تختص هذه البنوك بالتمويل الزراعي بغسنترض التوسع الأفقفي 
والرأسي للحصول على أكبر قدر ممكن من المحاصيل الزراعية. ولذا 
فإن هذه البنوك تمنح قروضاً طويلة ومتوسطة الأجل لاستصلاح 
الأراضي وقروضاً قصيرة الأجل لتمويل المحاصيل.حتى يتم نضجها. 
وبطبيعة الحال تختلف سياسة البنوك في منح القروض من دولة لأخرى 
تبعأ لظروف كل دولةء كما تختلف هذه البنوك في تكوينها وفي 


ضف 








أغراضها وفق هذه الظروف. وعلى وجه العموم» فإن الائتمان في 
المجال الزراعي يواجه بالعديد من المشكلات التي ترجع إلى(': 

- تغير الظروف الجوية وما يترتب عليها من انتشار الآفات 
والأمراض مما يجعل إمكانية سداد القروض ضعيفة حيث أن الإنتاج 
الزراعي هو الضمان لسداد هذه القروض. 


- عدم خضوع المقترضين لإجراءات صارمة عفد تحصيل 
القروض حيث لا يمكن مثلا إشهار إفلاسهم عند امتناعهم عن السداد. 


ل ا لصي a‏ 
الضمان لسداد القرض. 


- تعرض المحاصيل الزراعية لمخاطر التسويق وتعنرض 
أسعارها للتغير بسبب عوامل العرض والطلب. 


وفي مصرء أنشئ بنك التسليف الزراعي في 1۹١١‏ على هيئة 
شركة مساهمة مصرية» وفي عام ۲۹٤١‏ تغيز اسم البنك وأصبح يطلق 
عليه بنك التسليف الزراعي والتعاوني ثم تحول هذا البنك في عام 
4 إلى مؤسسة أطلق عليها "المؤسسة المصرية العامة للائتمان 
الزراعي والتعاوني". وتحولت هذه المؤسسة في عام:151056 إلى هيئة 
عامة أطلق عليها "البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزرعي' . وتتمشل 
المصادر التي يحصل منها هذا البنك على موارده في الآتني: خصضبيلحة 
أوجه النشاط التي يباشرهاء ما يتقرر إصداره من سنذات» وما يبرم مسن 
قروض محلية أو أجنبيةء مخصصاته السنوية في الموازنة العامة للدولة 
أرباح البنوك التابعة له بعد اقتطاع الاحتياطيات والمخصصات. ` 





.1 د. طلعت أسعد عبد الحميد؛ إدارة البنوك مطابع روز اليوسف, 0 ص8‎ )١( 
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۳ - البنوك العقارية: 

هي بنوك تقدم السلف اللازمة لشراء الأراضي والعقارات المبنية 
وتمويل عمليات البناء ومعظم القروض التي تمنحها هي قروض طويلة 
الأجل. وفي الواقع؛ فإن دور هذه البنوك لا يقتضر فقط على الاقتراض. 
وإنما يتعدى ذلك إلى الرقابة المصرفية الكاملة على الإنفاق وربطه 
بخطط الانجاز. وقد يأخذ البنك على عاتفه أيضاً الإدارة الاقتصادية 
للمشروع وتقديم المشورة الفنية الخاصة بالعمليات العقارية المختلفة. 

٠‏ وحتى تحقق هذه البنوك بعض الإيرادات الإضافية فقد تسهم في 
إنشاء بعض المشروعات مثل الفنادق ومجمعات الاسكان الفاخر لأن هذه 
المشروعات تحقق المرونة الكافية في توظيف أموال هذه البنوك» كمد أن 
طبيعة هذه المشروعات قد تمكن هذه البنوك من منحها قروضاً بأسسعار 
فائدة أكثر ارتفاعا من تلك المطبقة في مجال الاسكان بصفة عامة. 


وتعتمد هذه البنوك في تمويل نشاطها على رؤوس .أموالها. 
والقروض طويلة الأجل التي تحصل عليها. 

وفي مصر يعمل حاليا ثلاث بنوك عقارية هسي البنك العقساري 
المصريء والبنك العقاري العربي» وبنك الإسكان. 
٤‏ - بنوك التجارية الخارجية: 
2 هي بنوك تتخصص في تمويل التجارة الخارجية وذلك بقصد 
النهوض بهذه التجارة وتنميتها عن طريق التسهيلات المصرفية التي 
تقدمها وكذا مختلف صور الائتمان التي تمنحها. 

وقد تقوم هذه البنوك بمنح تسهيلات ائتمانية مختلفة الآجال 
سواء من حيث الكم أو الكيف. 


€ 








وبالإضافة إلى ذلك تقوم هذه البنوك بفتح الاعتمادات اللازمة 
لعمليات المبادلات الثنائية مع الدول المختلفة وأيض ! عمليات إعادة 
التصدير .. الخ. 
< وتعتمد هذه البنوك في تمويل عملياتها على موازدها المتمثلة في 
حصيلة العملات الأجنبية التي تحصل عليها من نشاطها وكذا التسهيلات 
الائتمانية التي تحصل عليها من البنوك الأجنبية. وبطبيعة الحال يختلسف 
نشاط.هذه البنوك باختلاف الدول. فالأنشطة التي يقوم بها مشلا بنك 
الاتحاد السوفيتي للتجارة الخارجية تختلف عن الأنشطة التي يقوم بها 
بنك التجارة الخارجية اليوغوسلافي أو بنك التصدير والاستيراد 
الأمريكي أو ااي 
بأعمال 8 التجارة الخارجية. 


ثالثا: بعض البنوك الأخرى: 

يتكون الجهاز المصرفي في أي مجتمع من المجتمعات من عدد 
من البنوك تختلف حسب الدور الذي تؤديه في المجتمع. وتعدد أشكال 
البنوك ينتج عن التخصص الدقيق والرغبة في خلق هياكل تمويلية 
مستقلة مع حاجات المجتمع وحاجات العملاء. وبالطبع تختلف أنواع 
البنوك من دولة لأخرى وفقا لنظامها الاقتصادي ومدى حاجتها لنوع 
معين من البنوك. < ) 

وإذا كان البنك المركزي يتصدر الجهاز المصرفي في الدولة 
(على نحو ما ستعرف في البند التالي)» فإن أنواعاً عديدة من البنوك 
تعمل داخل هذا الجهاز. ولقد سبق وتناولنا بعض من هذه البنوك (البنوك 
التجارية والمتخصصة) وبقي أن نشير باختصار إلى بعض البنوك 
الأخرى مثل: بنوك الاستثمارء وبنوك الادخارء والبنوك الإسلامية. 
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١‏ - بنوك الاستثمار 

من الصعب وضع تعريف محدد لبنوك الاستثمار وذلك يسبب 
تعدد الأنشطة التي تضطلع بها في الوقت الحاضرء فسهي تسمى في 
إنجلترا بنوك التجارة 5 Merchant Banks‏ وفي الولايات المتحدة الأمريكية 
بنوك الاستثمار امو 5 وفي فرنسا بنوك الأعمال 
٠ .Banques d’ Affaires‏ 


على أنه مهما أختلفت التسميات( الدور الأساسي لهذه البنوك 
هو الإسهام في تمويل وإدارة الاستثمارات ت لتحقيق التنمية. فهي تقوم 
بالتعرف على فرص الاستثمار؛ وتقييم المشروعات واختيارها 
وتأسيسها. . وبالإضافة إلى ذلك يقوم بتدبير الموارد المالية ذات الآجال 
المناسبة بما يسمح لها بأن تقدم للمشروعات وللحكومات قروضا 
متوسطة وطويلة الأجل. . وفضلاً عن ذلك فهي تقوم بمتابعة المشروعات 
التي تقوم بتمويلها خلال مراحل التنفيذ المختلفة وكذا الرقابة على تنفيذ 
اتفاقيات القروض. 

وفي مصرء قصر القانون ١١١‏ لسنة ١9176‏ أعمال هذه البنوك 
على مباشرة العمليات التي تتصل بتجميع وتنمية المدخرات لخدمة 
الاستثمارء وأعطى لها الحق في إنشاء شركات الاستثمار أو الشركات 
الأخرى التي تزاول زع تتلا العم در اوعد حر 
تمويل عمليات تجارة مصر الخارجية. 
؟ - بنوك الادخار: 

نشا معظم هذه البنوك متخذا شكل وحدات مصرفية صغيرة تابعة 
لهيئة البريد وسرعان ما تطورت فكرتها وأصبحت وسيلة للمدخرين في 





(1) للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى: 
W. Diamond, Development ‘Banks, A World Bank Publication, The Johns‏ 
.2-5 .م2 ,1975 Hapkins University Press, Baltimore Maryland;‏ 
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تجميع مدخراتهم لأنها تتميز بانخناض الحد الأدنى اا ولقد نالت 
هذه البنوك شعبية كبيرة من الأفراد. لانتثبارها الكبسير وقربها من 
المدخرين من ناحية» ولقيامها باستثمار الجزء الأكبر من إيراداتها في 
ذات المنطقة التي يقع فيها البنك من ناحية أخرى. ولقد تحقق هذا 
النجاح في الدول الشرقية والغربية على السواء!". . 

وفضلا عن كيام هذه البنوك بوظائفها ليم 
ل للمجاس ية أو انحل ظ 

ولد كان لمصر تجرية في هذا لمجال حيث بدا تألسيس هذه 
مدن اكبرى ویدو أن قتجرية مك لها الامتمرار حيث ارت ذه 
البنوك واندمجت فروعها في البنوك التجارية. 
۴ - البنوك الإسلامية: 

هي بنوك حديثة النشأة تسعى إلى التخلي عن سعر الفائدة واتباع 
قواعد الشريعة الإسلامية كاساس للتعامل بينها وبين عملائها. 

ويمكن تلخيص الخصائص الأساسية ليذه البنوك في الآتي: 

ا ( أستبعاد التعامل بالفائدة» وهذه خاصية رئيسية لاعتبار البنك 
بنكا إسلاميا وأساسها تحريم الإسلام للربا. ) 

ب) توجيه الجهد نحو التتمية عن طريق الاستثمارات: فالبنك لا 
بكر التعامل بالقائدة ولكنه في E CE‏ 
تحقبة ارت اي ل لاي 


)١(‏ راجع: 
Mutual Saving Banks, U.S.A., National Fact Book, 1980, pp. 10-14.‏ 
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- الاستثمار المباشرء أي قيام. البنك ذاته بتوظيف ن الأمسوال في 
مشروعات تجارية أو زراعية أو صناعية تدر عليه عائدا. 

الاستثمار بالمشاركة؛ أي مساهمة البنك في رأس مال المشووع 
الإنتاجي وهو ما يترتب عليه أن يصبح البنك شزيكا في ملكية المشروع 


وفي إدارته والإشراف عليه وبالتالي ة في الربح والخسارة ويتم ذلك 


بالنسب التي يتفق عليها بين الشركاء. 

ج) ربط 0 الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية: إذ يعتبر البنك 
أن التنمية الاجتماعية تعتبر أساساً لا تؤتي التنمية الاقتصادية ثمارها إلا 
بمراعاته. 


وتتكون اد التمويل في البنوك الإسلامية من مصادر داخلية 
وأخرى خارجية وتتمثل الأولى في رأس المال المدفوع والاحتياطيات 
المختلفة» في حين تتمثل الثانية في الودائع بأنو اعها المختلفة (ودائع 
جارية أو ودائع لأجل). 

وهناك بعض الاختلاف بين البنوك الإسلامية والبنوك التي تتعلمل ٠‏ 
بالفائدة (البنوك التجارية). فرأس المال المدفوع في البنك الإسلامي يجب 
أن يسلم بكامله للبنك ولا يجوز أن يبقى منه شيئاً كدين لدی أصحاب 
رأس المال (بعكس الحال في البنوك التجارية)؛ كما أن البنك الإسلامي 
يعطي أهمية أكبر للودائع الآجلة بالنسبة لهيكل الودائع الكلي (على عكس 
البنوك التجارية التي تعطي الأهمية الأكبر للودائع تحت الطلب) الأمر 
الذي يمكنه من توظيف أكبر قدر من الموارد المتاحة لديه في النشاط 
الاقتصادي. 

أما كيفية استخدام البنوك لهذه الموارد فتتمشل في الاستثمار 
المباشرء والاستثمار بالمشاركة (في رأس مال المشروعات أو على 
أساس صفقة معينة أو مشاركة متناقصة)؛ وبيع المرابحة. وليس هنا 
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مجال الخوض في اميل هذ هذه ار إذ 3 تاج رة 78 
تقدما. 
ظ وعموماء فإن البنوك الإسلامية ترج 5 في عذد من الدول ومن 
بينها مصر حيث يؤجد ثلاثة نماذج هي: بنك ناصرٌ الاجتماعي؛ وبنك 

فيصل الإسلامي» والبنك :الإسلامي المصري. | 
رابعاً: البنوك المركزية ظ 

يندر الآن أن تخلو دولة ذات أهمية من وجود بنك مزكزي؛ كما 
أن معظم الدول النامية قد قام أيضا بإنشاء بنسوك مركزينة؛ ورغم أن 
النشاط الذي تقوم به هذه البنوك يختلف باختلاف. طبيعة الهيكل الاتماني 
لكل دولة وخصائص البنية اعد التي يزاول البنك نشاطه فيهاء ففد 
وجد جد أن هناك قدرا من التمائل ب بين الوظائف الأساسية التي تؤديها في 

مختلف الدول. وفيما يلي سنعرض الوظائف الأساسية للبنك المركزي. 

الوظائف الأساسية للبنك المركزي: ش 000 

يقوم البنك المركزي ا من الوظائف ار هي: 
١‏ - إصدار أوراق البنكنوت:. 


ارتبط حق إصدار اوزاق البنكنوت في 5 الدول تقرياً بنشأة 
البنوك المركزية؛ التي كانت عرف حتى بداية القرن العشرين بأسم 
بنوك الإصدارء ومع انتشار استخدام النقود الورقية بسبب التوسع في 
التجارة ظهرت الحاجة ليس فقط:إلئ تجائس هذه النقود (حيث في 
المراحل الأولى لتطور البنوك المركزية كان يوجد أكثر من بنك يقوم 
بإصدار وعود بالدفع عند الطلب)ء ولكن أيضاً إلى تنظيم اصدارها. ولذا 
فقد قامت غالبية - إن لم يكن كل - الدول بإصدار التشريعات التي 
بمقتضاها يقتصر حق إصدار هذه النقود على بنك واحد فقط. 
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. .. وكان:انفراد البنك المركزي بهذا الامتياز من الغوامل الرئيسية 
التي ميزته عن البنوك التجارية العادية. ولقد زادت مكانة البنك عندم-ا 
أصبحت أوراق البنكنوت المصدرة عملة قانونية لها وة إبراء غير 
محدودة ١‏ واستخدمتها البنوك التجارية کاحتياطي مقابل الودائع. 
وعموماء فمن اهم ما ترتب على تركيز وظيفة د 4# بنك 
واحد ما يلي(': 

“0 المتعاملين. في أوراق قد المضهزة. 
- تمكين البنك المزكزي من التأثير في حجم الاتتنان ن طريق' 
التأثير في: حجم e e‏ ا اتجارية 
مقابل الودائع. - ت 7 

کر نان صدار اورا ق نقد الذي قد 

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان إصذار أوراق البنكنوت هومن" 
اختصاص البنك: المركزي وخدة فإن: الذولة عادة ما اتضغ عذة قيود 
على نشاطه في هذا الخصوص بحيث تضمن عدم الإسراف في الكميات 
المصدرة بما يهدد باختلال التوازن الداخلي والخارجي. ٠‏ ومن الطبيعي أن 
هذه القيود تختلف باختلاف نظم الإصدار. ولیس هنا مجال التعرض لهذم ۰ 
النظم إذا أنها محل در اسة : أكثر تقدماً. 00 
25 القيام بدور بنك الجكومة ومستشارها المالي: .. ظ 

- منذ أن حصلت البنوك المركزية على امتياز إصدار البنكنوت» ققد 

قامت بدور بنك ع المالي. وتتلخض as‏ 





(۱) راجع: د. صبحي تادرس: النقود والبنوك, دار الجامعات المصرية, 2994/١‏ ص ۲۱۸. 
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- الاحتفاظ بحسابات المصالح والمؤسسات الحكومية حيث تودع 
الحكومة كل أو د بعض أموالها فيه وتسدد ديونها بشيكات مسحوبة عليه. 
- إصدار ودفع الفوائد وسداد قيمة القروض نيابة عن الحكومة. 
- إقراض الحكومة عند الحاجة عن طريق إصدار عملات ورقية . 
جديدة مضمونة بالسندات والأذون التي تقدمها الحكومة لهذا الغفرض. 
وعادة ما يكون ذلك مفيداً بتشريعات من شنأنها الحد من سلطان الحكومة 
في الحصول على القروض تجنبا لغواقب الإسراف. 
- تقديم الاستشارات المالية والنقدية إلى الخكومة لاتخاذ 
الإجر اءات العلاجية المناسبة. بل وقد يسهم البنك في وضع السياسة 
المالية للدولة ويعمل على تنفيذها.. | ) 
۴ - توفير السيولة اللازمة للبنوك التجارية عند الضرورة والقيام 
بعمليات المقاصة بينها: 
فمن ناحيةء نجد أنه عندما تتعرض البنوك التجارية إلى أزمة 
سيولة عامة فليس هناك ما تلجأ إليه إلا البنك المزكزي باعتباره الملجأ 
الوحيد الذي تستطيع الاقتراض منه. أضف إلى ذلك أنه عن طريق إعادة 
خصم بعض الأوراق التجارية والمالية لديه يمكن للبن وك التجارية أن 
تحافظ على قدرتها على مواجهة سحب الودائع وطلبات الائتمان. 
ومن ناحية أخرى» فاحتفاظ البنوك التجارية بجزء من احتياطياتها 
النقدية على هيئة ودائع لدى البنك المركزي تمكن هذا الأخير ليس فققفط 
من فرض رقابته على حجم الائتمان المصرفي (على نحو ما سيرد فيما 
بعد)» ولكن أيضاً من تسوية المديونيات المتبادلة بين البنوك التجارية 
نتيجة ايداع العملاء شيكات مسحوبة على طن البنوك في البنوك التي 
يتعاملون معها. 
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4 - الرقابة على الائتمان: 

تعتبر هذه الوظيفة أهم وظائف البنك المركزي. والمقتصود بها 
تحكم البنك في حجم كمية النقود المتداولة في المجتمع بما يتمشى مع 
مستوى النشاط الاقتصادي المرغوب فيه منعا للتضخم أو تجنبا 
. للانكماش. ومن أهم الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي في مراقبة 
وتوجيه الائتمان ما يلي: 0 
أ- تغيير سعر إعادة الخصم: 

لاض د بسعر إعادة الخصم هو سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك 
المركزي من البنوك التجارية نظير إعادة خصم ما لديها من كمبيالات 
وأذون أو ما يقدم لها من قروض وسلفيات مضمونة بمثل هذه الأوراق 
أو بغيرها. 

ويمكن للبنك المركزي عن طريق تغيير هذا السعر أن يؤثر في 
السياسة الائتمانية للدولة. ففي حالة قيامه بتخفيض سعر الخصم فمعنى 
ذلك أنه يشجع البنوك على الاقتراض منه ويشجعها بالتالي على 
اي ا از اي 0 
يؤدي إلى انتعاش كافة مرافق الاقتصاد القومي. وعكس ذلك تماما 
يحدث في حالة قيام البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم. 
ب - عمليات السوق المفتوحة: | 

ويقصد بها قيام البنك المركزي تلقائيا ببيع وشراء الأوراق المالية 
في سوق رأس المال بهدف التأثير على كمية النقسود المتداولة في 
المجتمع.فعندما يرغب البنك المركزي (بالاتفاق مع السلطات الحكومية) 
في تنشيط الحالة الاقتصادية للدولةء فإنه يقوم بشراء الأوراق المالية 
ودفع قيمتها بشيكات مسحوبة عليه. ويترتب على ذلك قيام البائعين لهذه 
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الشيكات بإيداعها لدى البنوك التجارية التي يتعاملون معها وهو ما يؤدي 
إلى زيادة الاحتياطيات النقدية لهذه البنوك ومن ثم زيادة حجم الودائع 
بأضعاف مقدار الزيادة في هذه الاحتياطيات. أضف إلى ذلك أن زيادة 
النقد المتاح لدئ الأفراد قد يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات 
وهو ما يحفز على زيادة الإنتاج والعمالة ومن ثم ينتهي الأمر إلى حالة. 
من الرواج العام. 

ويقوم البنك المركزي بعكس ذلك تماما إذا ما ساد الدولة حالة مسن 
الرواج تخشى معها السلطات المسئولة أن تؤدي إلى حالة من التضخم. 
ج -تغيير النسبة القانونية للاحتياطي النقدي: 

يعطي القانون للبنك المركزي الحق في تحديد نسبة الاحتياطي 
النقدي التي تحتفظ بها البنوك التجارية لديه. وعلى ذلك؛ فإذا رغب البنك 
المركزي في إتباع سياسة توسعية فيمكنه تخفيض هذه النسبة وبذا تزيد 
قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان وتتضاعف الودائع وينتهي الأمد 
بانتقال الاقتصاد القومي من حالة الكساد إلى حالة الانتعاش. وعكس ذلك 
يحدث تماماً إذا ما رغب البنك المركزي في مكافحة البوادر التضخمية 
في النشاط الاقتصادي حيث يلجأ إلى رفع النسبة القانونية للاحتياطي 
النقدي. 
د - وسائل أخرى: 

تشكل الوسائل الثلاثة السابقة أهم أسلحة البزنك المركزي في 
الرقابة الكمية على الائتمان حيث أن الهدف منها هو التأثير على كمية 
أو حجم الائتمان في مجموعة بصرف النظر عن أوجه استعماله. 

إلا أن هناك ما يعرف بالرقابة الكيفية التي تهدف إلى توجيه 
الائتمان نحو أوجه الاستخدام المرغوب فيها مثل: الهامش المطلوب عند .. 


HET. 
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في البنوك. 











الاقتراض» أو وضع حدود عليا لسعر الفائدة المدفوعة على الودائع 
الجارية» أو الرقابة على شروط البيع بالتفسيط ... الخ. كما أن هناك 
أيضا ما يعرف بالرقابة المباشرة» والتي تتمثل في التأثير الأدبي للبنك. 
المركزي على البنوك التجارية. وليس هنا محل تناول هذه الوسائل 


الباب الخامس 
التجارة الدولية وميزان المدفوعات 
وسعر الصرف 


يتناول هذا الباب التقديم للتجارة الدولية وتوضيح أسباب قيامها في 
ظل النظريات المختلفة. كما يقدم التعريف بميزان المدفوعات الدولية 
صور التدخل الحكومي في شئون التجارة الدولية. 
ويتكون الباب من ثلاثة فصول على الترتيب:. 
الفصل الثاني عشر: ماهية التجارة الدولية وأسباب: قيامها. 
الفصل الرابع.عشر: التدخل الحكومي في التجارة الدولية. 
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. الفصل الثاني عشر" 
ماهية التجارة الدولية وأسباب قيامها 


أولا : الاختلافات بين التجارة الدولية والاقليمية: . 


بينما تشير التجارة الاقليمية i Trade”‏ إلى التجارة 
بين أقاليم داخل الدولة الواحدة فإن التجارة الدولية “International‏ 
Trade”‏ تعني التجارة بين دولتين أو أمتين. 
وقد ثار الكثير من النقاش بين الاقتصاديين حول الاختلافات بين 
النوعين من التجارة» فبينما أعتقد الاقتصاديون الكلاسيك (التقليديون) بان 
هناك اختلافات جوهرية محددة بين مفهومي التجارة وطبقا لذلك صاغوا 
نظرية مستقلة للتجارة الدوليةء عرفت بنظرية التكاليف النسبية “Theory‏ 
.of Comparative Costs”‏ ظ 
وعلى الجانب الآخر فإن بعض الاقتصاديين المحدثين مثل "أوليين' 
»“Berti1 Olin”‏ وهابرلر ”813016“ قد رفضوا هذه الفكرة 
وأوضحوا أن الاختلافات بين التجارة الاقليمية والدولية هي اختلافات في 
الدرجة فقط وليست في النوع» وفيما يلي سنعرض لأسباب الاختلافات 
بين التجارة الدولية والاقليمية. 
١‏ - عدم حركية عوامل الإنتاج على المستوى الدولي: 
Factor Immobility 0‏ 
اعتقد الكلاسيك» بأن عوامل الإنتاج تتميز بحركية وحرية تامة في 
الانتقال داخل الأقليم وبين الأماكن والمهن المختلفة طبقاً لمستويات 


كتب هذا الفصل د. أحمد مندور. 
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العوائد التي يمكن الحصول عليها بنما تفتقر لوار ن 
المستوى 0-7 ا 
أخریء إلى بعض العو امل مثسل» الاختلاقفات في اللغةو العادات, 
المهارات الوظيفية» عدم الرغبة في ترك الروابط العائلية والاجتماعية, 
ارتفاع نفقات السفر» فضلاً خن القيود التي تفرضها الدول المختلفة على 
هجرة العمال. 

أما عدم حركية رأس الملل ص اتوي الدولي؛ فتكون مقيدة 
ليس فقط بارتفاع نفقات النقل» ولكن أيضاً يسيب القيود القانونية ا 
تفرضها الدول على تحركات رؤوس الأموال منها إلى الدول الأخرى. 
فضا عن بعص الصعوبات والمشاكل مثل عدم الاستقرار السياسيء» 
الجهل بعوائد الاستثمار في دولة أجنبيةء عدم استقرار أسعار العملات 
الأجنبية. ظ 

وبطبيعة الحال لن تظهر هذه المشاكل في حالة التجارة الاقليمية. 
- الاختلافات في الموارد الطبيعية: 

Differences in Natural Resources | 

تختلف الدول فيما بينها من حيث وفرة وأنواع الموارد الطبيعية 
الموارد المتوفرة» ثم تبادل هذه السلع بسلع أخرى حيث تكون الموارد 
اللازمة لإنتاجها نادرة. 

فإذا كان عنصر الأرض متوفر نسبياً في استراليا بالمقارنة مع 
عنصر العمل ورأس المال بينما يكون رأس المال متوفر نسبيا في 
إنجلتراء فإن السلع التي تتطلب مزيد من رأس المال (السلع الرأسمالية)؛ 


£۸ 
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يمكن إنتاجها في إنجلتراء بينما السلع التي تتطلب المزيد من الأرض 
يمكن إنتاجها في أستراليا (الصوف› القمح) ويمكن للدولتين أن يتاجرا 
معا على أساس الاختلاف في التكاليف النسبية لإنتاج السلع المختلفة. 
۳ - الاختلافات في الظروف الجغرافية والمناخية: 

Geographical and Climatic Differences 


٠‏ انظرا للاختلاقات فى الظروف الجغرافية والمناخية التي تتطلبها 
السلع المختلفة, > فإن كل دولة لا تستطيع أن تنتج كل السلع التي تحتاجهاء 
اللهم إلا إذا تحملت تكاليف مرتفعة للغاية. فالبرازيل تتميز بملائمة 
ظروفها الجغرافية والمناخية لإنتاج البن» بينما تتميز بنجلاديش بالجوت ' 
وكوبا بإنتاج السكر. وهكذا فإن الدول. تتخصص في إنتاج السلع التي 
تلائم ظروفها الجغرافية والمناخية على أن يتم التبادل فيها بينها. 
؛ - انفصال الأسو اق: Different Markets‏ 

تنفصل الأسواق الدولية عن بعضها البعضء نتيجة للاختلافات في 
اللغة» العادات» الأذواق؛ أنواع السلع وأشكالها وأحجامهاء وفي العديد من 
الحالات يتم إنتاج السلع التي تباع في الأسواق الأجنبية بمواصفات 
تناسب الخصائص القومية لهذه الدولة. يضاف إلى ذلك القيود التي قد 
تضعها الدول المختلفة على تجارتها الخارجية. . 
© - اخثلاف العملات: Different Currencies‏ 

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين التجارة الاقليمية والدولية؛: في 
استخدام عملات مختلفة في التجارة الدولية. فبينما يككون لكل دولة 
نظامها النقدي وعملتها الوطنية التي يمكن أن تستخدم في التجارة 
الاقليمية وتحظى بالقبول العام فإن الأمر ليس كذلك بالنسية للمعاملات 


4۹ 
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التي تتم على المستوى الدولي. فالعديد من العملات لا تقبل للوفاء 
بالالتزامات الخارجية. 


فالجنيه المصتري أو الليرة اللبنانية على سبيل المثال لا تقبل للوفاء 
بالالتزامات خارج حدود مصر أو لبنان. 

. ويثير اختلاف العملات العذيد من المشاكل على المستوى الدولي» 
را لتغيرات في اليم النسبية للعملات المختلفة عبر الزمن؛ مما يعني 
نوعأ من التكاليف والمخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية.. 
" - مشاكل ميزان المدفوعات: 


Problems of Balance of Payments 
تميز مشاكل ميزان المدفوعات» التجارة الدوليةء بينما لا تظهر‎ 
هذه المشاكل في التجارة بين أقاليم الدولة الواحدة, فإذا أستورد المقيمون‎ 
في أقليم معين أكثر مما يستورده أقليم آخر داخل الدولةء فليس هناك.‎ 
مشكلة؛ حيث تستخدم كافة الأقاليم فس العملةء وتشترك فسي نظام‎ 
مصرفي واحدء وبالتالي فإن تدفق الأموال من اقليم العجز إلى أقليم‎ 
الفائض يتخذ شكل تحويل الأرصدة من خلال النظام المصرفيء حيث‎ 
يتميز رأس المال بقدر كبير من الحرية في الانتقال داخل الدولة الواحدة.‎ 
أما بالنسبة للتجارة الدوليةء فغالباً ما يصاحبها ظهور مشاكل‎ 
العجز والفائض في موازين مدفوعات الدول المختلفة» وما يترتب على‎ 
ذلك من مشاكل مثل فرض بعض القيود المباشرة على الواردات أو‎ 
الصرف الأجنبي أو تخفيض القيمة الخارجية للعملة في الدولة التي‎ 
تعاني عجز في ميزان مدفوعاتها.‎ 


0° 
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۷ - :اختلاف السياسات القومَية: 
0 ا Different National Policies‏ 


تتميز التجارة الدولية عن التجارة الاقليمية؛ بقيام الدول المختلقفة 
بفرض قيود على تجارتها الخارجية: في شكل تحديد الحخصصء الرسوم 
الجمركية على الواردات؛ الرقابة على الصرف الأجنبيء وأحيانا تكون 
القيود متمثلة في ضرورة توافر اشتراطات معينة في السلع المستوردة 
لتناسب المواصفات القومية وأياً كان الغزض من تقييد التجارة الخارجية: 
فإن الهدف الرئيسي لها. هى تغليب: المصلحة القومية:للدولة على مصالح 
الدول الأخرى في الغالم تحقيفأ لسياستها القومية. ‏ - 
ثانيا: أسباب قيام التبادل الدولي: 0 0 

يعتبر. "آدم سميث" من أوائل الاقتصاديين الكلاسيك الذين دافعوا 
عن مبدأ المزايا المطلقةء كأساس لقيام التجارة الدولية بينما استبعدء "دافيد 
. ريكاردو" هذا المبدأ: في نظريته عن للمزايا النسبية. وقد حظيت النظرية 
الأخيرة بقدر كبير من القبول والتطوير على أيدفي بعسض الام 
المحدثين مثل "ثاوسيج" و "هابرلر": ) 

وفيما يلي نناقش باختصار كل من الاختلافات المطلقة والس بية 
كاساس لقيام التبادل الدو لي. ۰ 
2١‏ - نظرية سميث ث للاختلافات المطلقة في 9 


امتدح آدم سميث» فضائل التجارة الحرة التي تنشأ من مزايا تقسيم 
العمل والتخصصء سواء على المستوى القومي أو الدولي. ويفترض آدم 
سميث أن نه تقسيم العمل على المستوى الدولي» يتطلب وجود الاختلافات 
المطلقة ”ع1 ب[موطة“ ذ في التكاليف. فيتعين على كل دولة أن تتخصص 
في إنتاج السلعة التي تستطيع إنتاجها بتكاليف أقل ثم تقوم بمبادلتها في 


Yol 
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ميل فشك لشن كلما لقا ردول ال راق ر 
EE‏ ساس وبر 
طبيعية أو مكتسبة ٠‏ 


و أو ب» حيث 
توجد بينهما اختلافات مطلقة في تكاليف إنتاج السلعتين س» ص على 
الترتيب والجدول التالي رقم (1-19) يوضح هذه الاختلافات. 
٠ )‏ جدول (؟١-1)‏ 
الاختلافات المطلقة في التكاليف مقاسة بوحدات عمل 





يتضح من الجدول »)1-١11(‏ أن الدولة أ يمكنها إنتاج ٠‏ وحدات 
من السلعة س أو © وحدات من المبلعة ص باستخدام وحدة واحدة من 
العمل أما الدولة ب فيمكنها إنتاج ه وحدات من السلعة س أو ٠١‏ 
وحدات من السلعة ص باستخدام وجدة عمل واحدة. ٠‏ وفي هذه الحالة 
يكون للدولة (أ) ميزة مطلقة في إنتاج السلعة س ٠ ٠(‏ وحدات من س 
أكبر من © وحدات من س)» ويكون للدولة ب ميزة مطلقة في إنتساج 
السلعة ص ٠١(‏ وحدات من ص أكبر من © وحذات من ص) أي أن: 


٠‏ س في الدولة (أ) ٠۳ ٠-٠ ٠‏ © ص في الدولة (أ) 
5س في الدولة (ب) ) ٠‏ ص في الدولة (ب) 


YoY. 
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ويمكن أن تستفيد كل من الدولتين أء ب من وجود التجارة بينهما 
كما يتضح من الجدول التالي (؟5١-5).‏ 
جدول (؟١-2)‏ 


المكاسب في التجارة الدولية 





يتضح من الجدول )١<١7(‏ أن كلتا الدولتين كانتا تتتجان قبل 
التجارة 1° وحدة من السلعتين باستخدام وحدة عمل وأحدة فإذا 


تخصصت الدولة (أ) في إنتاج السلعة س فقط واستخدمت وحدتين من 
العمل في إنتاجها سيكون إنتاجها الكلي "١‏ وحدة من س» وبالمثل إذا 
تخصصت الدولة (ب) في إنتاج السلعة ص فقط فيمكنها إنتاج ٠١‏ وحدة 
من ص» وسوف يكون مكاسب الدولتين ٠‏ وحدات من كل من السلعتين 
س» ص . ظ 

ويوضح الشكل )١-١7(‏ الاختلافات المطلقة في التكاليف بمساعدة 
منحنيات إمكانيات الإنتاج في الدولتين. ٠‏ . 


Yor 
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فالمنحنى صء سء يمثل منحنى إمكانيات الإنتاج في الدولة (أ) 
والذي يبين أن الدولة (أ) يمكنها إنتاج إما. الكمية و س¡ من السلعة س أو 
الكمية و ص) من السلعة صء وبالمثل يبين المنحنى صب سب منحنى 
إمكانية الإنتاج في الدولة (ب)» والذي يوضح أنها يمكن أن تنتج إما و 
صب من السلعة ص أو سب من السلعة س. 

ويتضنح أن الدولة (أ) لها ميزة مطلقة في إنتاج السلعة س» حينث 
(وس؛ > وسي) كما أن الدولة ٠ب)‏ لها ميزة مطلقة في إنتاج السلعة 
ص حيث (وصب > وص)). ْ 

وقد انتقد بعض الاقتصاديين مثل "الزوورث"؛ افتراض آدم سميث ٠‏ 
بأن الدولة المصدرة يجب أن تتمتع بميزة مطلقة في إنتاج السسلعة التي 
تصدرهاء بحيث تكون قادرة على إنتاج كميات أكبر من أي من 
منافسيها باستخدام كمية معينة من رأس المال والعمل. فمثل هذا الأسلس 
لقيام التجارة غير واقعي فالعديد من الدول الناميةء قد لا تمتلك ميزة 


05317 
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مطلقة في إنتاج أي سلعة ويكون لها في نفس الوقت علاقات تجارية مع 
الدول الأخرى. 
إن معالجة مثل هذا الموقف لم يكن ممكناً حتى استطاع دافيد 
ريكاردو صياغة نظرية أكثر تحديداً للتجارة الدوليةء يكون أساس قيام 
التجارة فيها الاختلاف في المزايا أو التكاليف النسبية. 
۲ - نظرية ريكاردو للاختلافات في التكاليف النسبية: 
لعل البداية المنطقية» لفهم تفسير ريكاردو لقيام التجارة الدولية 
تكمن في نظريته للقيمة. فطبقاً لريكاردو تتحدد قيمة أي سلعة على 
أساس ما تتكلفه من العمل. فالذي يحدد القيم النسبية للسلع في دولة معينة . 
هو كميات العمل التي تبذل في إنتاجهاء يرى ريكاردو ان تكاليف العمل 
النسبية للسلع في دولتين وليس التكاليف المطلقة هي التي تحدد العلاقات 
التجارية بين الدولتين. فتكاليف الإنتاج تختلف من دولة لأخرى بسبب 
اختلاف تقسيم العمل الجغرافسي والتخصص في الإنتاج فنتيجة 
للاختلافات في الظروف المناخية والموارد الطبيعيةء الموقع الجغرافيء 
وكفاءة العمل» قد تستطيع دولة معينة أن تنتج سلعة معينة بتكلفة أقل من 
الدول الأخرى. ) | 
وبهذه الطريقة؛ تتخصص كل دولة في إنتاج السلعة أو السلع التي 
تكون تكاليف إنتاجها النسبية هي الأقلء وعندما تدخل هذه الدولة في 
التجارة الدوليةء فإنها ستتصدر تلك السلع التي تكون لها فيها ميزة نسبية 
أكبرء وتستورد السلع التي لا تتمتع فيها بميزة نسبية وتنتجها بتكاليف 
رة 


Yoo 
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ولتوضيح نظرية التكاليف النسبية» يأخذ ريكاردو حالة بلدين مثل 
إنجلترا والبرتغال وكذلك سلعتين: مثل الخمور والمنسوجات» وبافتراض 
أن تكلفة إنتاج الوحدة من السلعة تقاس بوحدات عمل/ سنة. 
ويوضح الجدول التالي )”-١7(‏ المثال الافتراضي الذي ساقه 
ريكاردو في هذا الصدد. 1 
جدول (؟1١-؟)‏ 
وحدات العمل المطلوبة في السنة إنتاج وحدة واحدة 





يظهر الجدول )-١7(‏ أن إنتاج وحدة واحدة من الخمور في 
إنجلترا يحتاج إلى ١٠١‏ وحدة عمل في السنةء بينما أن إنتاج وحدة 
المنسوجات يحتاج إلى ٠٠١‏ وحدة عمل في نفس الفترة. ومن الناحية 
الأخرى فإن إنتاج نفس الكميات من الخمور والمنسوجات في البرتغفال 
يحتاج إلى ٠٠ »۸٠‏ وحدة عمل على التوالي. 

وهكذا فإن إنجلترا تستخدم عمل أكثر من البرتغال لإنتاج كل من 
الخمور والمنسوجات؛ أو بمعنى آخر فإن العمل يكون أكثر كفاءة فسي 
البرتغال عنه في إنجلترا في إنتاج السلعتين» ومن ثم فإن البرتغال لديها 
ميزة مطلقة في إنتاج الخمؤر والمنسوجات ولكن البرتغال ستستفيد أكثر 
بإنتاج الخمور وتصديرها لإنجلترا لأنها تتمتع بميزة نسبية أكبر في 
إنتاجها لأن تكلفة إنتاج الخمور 17١/80(‏ وحدة عمل) تكون أقل من 
تكلفة إنتاج المنسوجات ٠٠١/50(‏ وحدة عمل). 
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ومن الناحية الأخرى؛ فإنه يكون من الأفضل لإنجلترا أن 
تتخصص في إنتاج المنسوجات» والتي تكون تكلفتها النسبية اقل 
۹٠/٠٠١(‏ وحدة) مقارنة بالخمور 80/١١١(‏ وحدة عمل). 

ويترتب على قيام التجارة بين إنجلترا والبرتغال استفادة كل من 
البلدين» فتستطيع البرتغال أن تبادل وحدة خمور تكلفتها ۸٠‏ وحدة عمل 
بوحدة منسوجات كانت ستكلفها ٠‏ وحدة عمل» وتكون قد استفادت 
توفير' ٠١‏ وحدات عمل. وبالمثل فإنجلترا عندما تبادل وحدة منسوجات 
تكلفتها ٠٠١‏ وحدة عمل بوحدة خمور كانت ستكلفها ٠٠١‏ وحدة عمل,» 
وبذلك تكون قد وفرت ٠١‏ وحدة عمل. 9 . ظ 
ويمكن بصفة عامة» صياغة مبدأ التكاليف النسبية على النحو 
التالي: م کي ته : ا 
إذا كان س, » ص؛ هي تكلفة وحدات العمل لإنتاج الس لعتين س» 
ص في الدولة 1 » س؛ » صء هي تكلفة وحدات العمل للإنتاج في الدولة 
11 فإن الدولة 1 ستصدر السلعة س وتستورد السلعة ص إذا كان: 


ومعنى هذا أنه قبل قيام التجارة تكون السلعة س أرخص نسبيا 
والسلعة ص أغلى نسبيا في الدولة 1 عنها في الدولة 11 أو بطريقة أخرى 
يمكن استخدام المقارنة: 0 


س١‏ ص ١‏ 
متسس 1 > FERRARI‏ 
س ؟ ص١٠‏ 
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والتي تعني أن تكلفة إنتاج السلعة س تكون أقل في الدولة 1 عنها في 
الدولة 11 بالمقارنة مع السلعة ص. 
انتقادات نظرية ريكاردو: 

استمر مبدأ التكاليف النسبية لريكازدو مستخدماً كأساس لتفسير 
التجارة الدولية لفترة تزيد عن قرن من الزمان وحتى بداية الحرب 
العالمية الأو لى» ومنذ ذلك الحين؛ بدأت الانتقادات توجه بشدة نحو 
النظرية وخاصة من قبل "أولين" و 'فرانك جراهام'؛ وفيما يلي نذكر 
بعض هذه الانتقادات: 

١‏ - لعل الأكثر الانتقادات حدة؛ جاء نتيجة اعتماد نظرية التكاليف 
النسبية على نظرية العمل للقيمةء حيث تأخذ في الاعتبار تكاليف العمل 
فقط عند حساب تكلفة الإنتاج» بينما تهمل النظرية تكاليف عناصر 
الإنتاج الأخرى المشتركة في إنتاج السلعة. 

١‏ - تستند نظرية التكاليف النسبية إلى افتراض اشنتراك العمل 
بنسب ثابتة في إنتاج كل السلع؛ مثل هذا الافتراض يجعل التحليل ساكناً 
ومن ثم غير واقعي. فكما هو معلوم أن العمل يستخدم بنسب متغيرة في 
الإنتاج في العديد من الصناعات حيث يكون الإحلال ممكناً بين العمل 
ورأس المال؛ ففي صناعة الصلب على سبيل المثال يستخدم كمية عمل 
أقل لكل وحدة من رأس المال بالمقارنة مع صناعة المنسوجات. 

۴ - تفترض نظرية ريكاردو للتكاليف النسبيةء ان زيادة الإنتاج 
نتيجة التخصص يكون في ظل ثبات التكلفة أو الغلة» ومن ثم يكون 
التخصص كاملا وكما هو معلوم؛ فإنه تحت ظروف تزايد غلة الحجم 
(تتناقص التكلفة) قد تتزايد الميزة النسبيةء بينما في ظل ظروف تناقص 
غلة الحجم (ارتفاع التكلفة) قد تتدهور أو تختفي الميزة النسبية. 
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5 - تستند نظرية ريكاردو على افتراضات توافر المنافسة 
الكاملة» التوظف الكامل فضلاً عن الحركية التامة لعوامل الإنتاج على 
المستوى المحلي وعدم حركيتها على المستوى الدولي. مشل هذه 
الافتراضات تجعل النظرية غير واقعية. فالواقع العملي يؤكد أن توافر 
ظروف المنافسة الكاملة في التجارة الدولية (أو في الأسواق الوطنية) هو 
فرض بعيد عن الحقيقة وأن الاحتكارات بأشكالها المختلفة:؛ والقيود 
المفروضة على التجارة الخارجية هي الحالات الأكثر انتشارا.. ٠‏ 

كما أوضحت تجربة الكساد العالمي عدم صحة الافتراض 
الكلاسيكي لتحقق التوظف الكامل» وقد برهن "كينز" على إمكانية تحقيق 
التوازن عند مستوى أقل من التوظف الكامل في الاقتصاد القومي مما 
يعني إمكانية وجود قدر من البطالة. 

وأخيرا فإن افتراض حركية عوامل الإنتتاج بشكل تام على 
المستوى المحلي وعدم حركيتها على المستوى الدولي؛ أمر غير مؤكد 
وخاصة كلما زادت درجة التخصص داخل الدولةء وقد شهدت الفترة 
التي عاصرها الكلاسيك تحركات ضخمة لعناصر الإنتاج من دولة 
لأخرى» فالتنمية السريعة في الولايات المتحدة وكندا واستراليا في القون 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين ترجع إلى حد كبير إلى تحركات 
العمل ورأس المال من إنجلترا وأوروبا. 

ا ه - تفترض نظرية التكاليف النسبية تماثل أو تشابه الأذواق بين 
الدول المختلفة» فضلاً عن تجاهل أثر التغيرات في مستوى المعرفة ٠‏ 
الفنية أو التكنولوجيا وتجاهل تكاليف النقل. 

ومن الواضح ان هذه الافتراضات غير واقعيةء فالأذواق تختلف 

باختلاف فئات الدخول وتتغير مع حدوث النمو الاقتصادي. 
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إن افتراض ثبات الأذواق» يتضمن التركيز فققط على جانب 
العرض وإهمال جانب الطلب تماما. 

وكما هو معروف أن التغيرات التكنولوجية يترتب عليها تغيرات 
في عرض السلع ليس فقط بالنسبة للسوق المحلي ولكن للسوق الدولي 
أيضاء كما أن تكاليف النقل تلعب دوراً هاماً في تحديد نمط التجارة 
فين ف 8 اقتصاديات » فارتفاع هذه آذآ قد تؤدي إلى 


i 


الفصل الثالث عشر" 2 
ميزان المدفوعات الدولية وسعر الصرف 


أولا : ميزان المدفوعات 0 
والدول 00 فإن الحكومات. تقوم بإعداد e‏ منظم لبيان نتيجة هذه 
المعاملات» يعرف بميزان المدفوعات gag “Balance of Payments”‏ 
. عبارة عن تلخيص لكل المغاملات الاقتصادية والمالية الدولية التي تتم 
بين المقيمين في الدولة والمقيمين في بقية دول العالم» خلال فترة زمنية 
معينةء غالبا ما تكون سفة. 

. وللتعرف على ديكل ميزان و ستقوم التفركة بين البنود 
المكونات 0 الأقسام التى يتكون نها ميزان التدفوعات. 
١‏ - البنود المدينة والدائنة: Debit and Credit Entries‏ 

يُمكن تصنيف كل عملية في ميزان المډفوعات» كبن د مدين؛ أو 
دائن» فتعتبر أي عملية تحتاج إلى النقد الأجنبي أو : ترتب التزاما بالدفع, 
كبند مدين أو مدفوعات أو يعبر عنها بإشارة سالبة ( -)» والعكس فإن أي 
معاملة تؤدي إلى الحصول على النقد الأجنبي أو تقليل التزامات الدولة 
قبل الخارجء تعتبر ف بر كبند دائن أو متحصلات في ميزان المدفوعات 
ويعبر عنها بإشارة موجبة (*). 


'كتب هذا الفصل د. أحمد مندور. 








ويمكن توضيح التفرقة بين البنود المدينة والدائنة في ميزان 
المدفوعات» بالاستعانة بالأمثلة التالية: 

- يعتبر استيراد السلع والخدمات من أكبر البنود المدينة؛ كما 
تعتبر الصادرات من السلع والخدمات من أكبر البنود الدائنة في ميزان 
المدفوعات. فالواردات تتطلب مدفوعات أو التزامات بالدفع قبل 
المصدرين الأجانب» أما الصادرات فتودي إلى حصول الدولة المصدرة 
على العملات الأجنبية أو تقليل التزاماتها قبل الدول المستوردة. 

- تمثل تحركات رؤوس الأموال» المصدر الثاني من حيث 
الأهمية في ميزان المدفوعات» فتدفقات رؤوس الأموال إلى داخل الدولة 
تمثل بنودا دائنة بينما تمثل تدفقات رؤوس الأموال إلى الغارج بنودا 

وتأخذ تدفقات رأس المال» شكل القروضء الاستثمارات» سواء في 
شكل شراء الأوراق المالية أو استثمار أجنبي مباشرء فتقديم قرضاً من 
حكومة الولايات المتحدة إلى الحكومة البريطانيةء يمثل تدفقاً لرأس المال 
إلى بريطانيا ويعامل كبند دائن في ميزان المدفوعات البريطاني؛ بينما 
يعتبر تدفق رأس المال إلى خارج الولايات المتحدة؛ ويعتبر كبند مدين 
في ميزان المدفوعات الأمريكي. 
؟ - كيفية القيد في ميزان المدفوعات: 

تستند طريقة القيد في حساب ميزان المدفوعات إلى الطريقة 
المحاسبية للقيد المزدو ج Book Keeping”‏ entry-eاDoub“‏ فكل معاملة 
من المعاملات الدوليةء تقيد مرتين» الأولى في الجانب الدائن (+) إذا 
ترتب عليها زيادة في دائنية الدولة قبل الخارج (أو نقص مديونيتها 
للخارج) والثانية في الجانب المدين (-) إذ ترتب عليها زيادة مديونية 
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ملا اش سئي ب با مسحي 


الدولة للخارج (أو نقص دائنيتها للخارج). ويترتب على طريقة القيد 
المزدوج حتمية أو ضرورة التساوي بين الجانب المدين والجانب الدائن 
في ميزان المدفوعات وسنوضح ذلك بالمثال التالي: 

دعنا نفترض أن من ة أمريكية تصدر ما قيمته ٠‏ ألف دولار 
من التجهيزات أو المعدات إلى مصرء سيقيد هذا الجزء من العملية في 
ميزان المدفوعات الأمريكي كبند دائنء وحيث أن قيمة الصادرات لابد 
وأن يتم تسويتها بطريقة أو أخرىء وأياً كانت طريقة التسوية؛ فإنها 
ستعتبر كبند مدين في ميزان المدفوعات الأمريكي, بما قيمته ٠٠١‏ ألف 
دولار. فربما تكون الطريقة الشائعة هي أن يقوم المستورد المصري 
بشراء الدولارات من أحد البنوك المصرية التي لها مراسلاً في الولايات 
المتحدة» وتودع بأسم المصدر الأمريكي؛ وسيترتب على ذلك نقص 
الأرصدة الأجنبية المحتفظ بها في الولايات المتحدة ويعتبر هذا بمثابة 
تدفق لرأس المال للخارج؛ ويعامل كبند مدين في ميزان المدفوعات 
الأمريكي. ا i‏ 0 

وقد يقوم المستورد المصري بدفع قيمة الواردات بعملته المحلية 
(الجنيه المصري)» ويفترض أنه له رصيدا دائناً في أحد البنوك في دولة 
المصدرء وأنه يسحب منه لدفع ثمن مشترياته فكان البنك في هذه الحالة 
يقوم بتسديد بعض ديونه» وتعتبر هذه العملية كبند مدين في ميزان 
المدفوعات. ظ 
۳ - مكونات ميزان المدفوعات: | 

يقسم ميزان المدفوعات» طبقاً لطبيعة المعاملات التي تتم بين 
الدولة والعالم الخارجي, إلى ثلاثة حسابات رئيسية؛ بغض النفر عن 
كون هذه المعاملات مدينة أو دائنة. وهي الحساب الجاري» حساب رأس 
المال وحساب التسويات الرسمية. 
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أ - الحساب الجاري ف Current Account‏ 


يتكون الحساب الجاري من جزئين. الأول حساب السلع 
والخدمات والثاني حساب التحويلات من جانب واحد. 
حساب السلع والخدمات: Goods and Services Account‏ 


ويقيد في هذا الحساب» الصادرات والواردات من السلع 
(المعاملات المنظورة أو المادية)ء ويطلق أحياناً على الفرق بين قيمة 
الصادرات والواردات من السلع» اصطلاح "الميزان التجلري" 8210266 
6 فإذا كانت الصادرات تفوق الواردات» يكون هناك فائض في 
الميزان التجاري والعكس» إذا كانت قيمة الصادرات أقل من الواردات. 

بالإضافة إلى صادرات وواردات السلع المادية» يشتمل حساب 
السلع والخدمات على أنواع مختلفة من الخدمات (المعاملات غير. 
المنظورة)؛ ومن أهمها خدمات النقل والسياحة (كل الخدمات التي تؤدى 
إلى المسافرين خارج وطنهم الأم)؛ الفوائد والأرباح (تمثل خدمات رأس 
المال)ء الخدمات الحكومية (مثل الخدمات التي تقدم للدبلوماسيين؛ 
العسكريين» أو الهيئات الحكومية الأخرى بواسطة الدولة المضيفة) فضلاً 
عن خدمات أخرى متنوعة مثل خدمات البنوك والتأمين؛ إيجار الأفلامء 
مدفوعات التليفون والتلغراف والبريد. 

ويُظهر حساب السلع والخدمات» نتيجة المعاملات الجارية في 
السلع والخدمات؛ وقد يظفهر "فائض" أو رصيد موج ب إذا زادت 
المتحصلات من الصادرات من السلع والخدمات عن المدفوعات من 
السلع والخدمات إلى العالم الخارجي؛ أو قد يظهر "عجز" او رصيد 
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سالب إذا زادت المدفوعات عن المتحصلات من السلع والخدماتء؛ ولا 
بد من تسوية الرصيد بطريقة أو أخرى كما سنرى فيما بعد. 
حساب التحويلات من جانب واحد: 
Unilateral Transfers Account‏ 
ويسجل في هذا الحساب» التحويلات من جانب واحد سواء كانت 
في شكل انتقال موارد حقيقية أو موارد مالية من وإلى الخارج بدون 
مقابل» وقد تكون هذه التحويلات عامة (منح حكوميةء إعانات. ...) أو 
خاصة (تحويلاث الأفرادء الهيئات الخاصة الدينية والثقاففة والخيرية 
وتحويلات المهاجرين). 
وتقيد التحويلات من جانب واحد في ميزان المدفوعات؛ طبقاً 
لطريقة القيد المزدوج. ففي حالة التحويلات العينية (المنح الحكومية التي 
تأخذ شكل المعونات الغذائية أو المواد الحربية) سيظهر حساب السلع 
والخدمات دائناً في الدول التي قامت بالتحويل (كما لو كانت صادرات) 
والجزء الآخر:من العملية يظهر في الجانب المدين من حساب 
التحويلات الحكوميةء أما في الدولة "المحول إليها" فيظهر حساب السلع 
مديناء ويسجل في الجانب الدائن حساب خاص يسمى حساب التمويلات 
الحكومية. 
أما إذا كانت التحويلات في شكل نقدي» سيظهر حساب رأس 
المال دائناً في الدولة التي قامت بالتمويل ويظهر في الجانب المدين 
حساب التمويلات» أما في الدول الممول إليهاء فيظهر حساب رأس الملل 
مدينا بقيمة التمويل وحساب التمويلات دائنا بهذه القيمة. 
ويلاحظء عندما يظهر رصيد الحساب الجاريء صفراء تكون 
القيمة الكلية لصادرات الدولة من السلع والخدمات» بالإضافة إلى ما 
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تکل O Ry‏ 
من السلع والخدمات بالإضافة إلى أي مدفوعات تحويلية من جانب 

واحد. وفي مثل هذه الحالة لا يكون للدولة التزامات قبل الأجانب أو 

حقوق لدى الأجانب» وبهذا المعنى فإن الحساب الجاري يمثل "المعلملات 

الجارية". 

ب - حساب ر أس المال: Capital Account‏ 


. يسجل في حساب رأس المال كل المعاملات التي تتضمن مبادلة 
رأس المال النقدي بأنواع مختلفة من الأصول الحقيقية أو المالية 
ويظهر حساب رأس المسالء› التدفقفات الدولية للقفروض 
والاستثمارات» التغير في الأصول والخصوم الأجنبية. ظ 
وغالبا ما يتم التفرقة بين نوعين من تحرك ات رؤوس الأموال 
الطويلة الأجل والقصيرة الأجلء والأولى هي رؤوس الأموال التي. 
تستثمر لمدة تزيد عن سنة بما فيها الاستثمار الأجنبي المباشرء والثانية 
هي تحركات رؤوس الأموال التي تستثمر لمدة تقل عن سنة. 
وقد يُظهر حساب رأس المال؛ رصيداً موجباً في حالة زيادة 
المتحصلات عن المدفوعات الرأسماليةء كما يظهر رصيدا سالباً في حالة 
زيادة المدفوعات عن المتحصلات الرأسمالية. 
ج -حساب التسويات الرسمية: 
Official Settlements Accounts‏ 
يشتمل هذا الحساب على تسجيل للتغيرات في الأصول والخصوم 
الدولية للسلطات النقدية الرسميةء فضلاً عن المعاملات التي تقوم بها 
السلطات النقدية مثل الاقراض أو الاقتراض بغرض تسوية المدفوعات. 
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فلكي يتحقق التعادل بين ميم عات 5 المتحصلات الكلية» فلا بد 
أن يكون الرصيد الصافي لحساب التسويات اتس فاا وبإشارة 
عكسية لصافي رصيد الحساب الجاري وحساب رأس المال معا. فإذا 
زادت على سبيل المثال المدفوعات الكلية عن المتحصلات الكلية في 
الحساب الجاري وحساب رأس المال؛ فمن الضروري أن يسوى الفرق 
بقدر متساوي من صافي المتخصلات في حساب التسويات الرسمية. ولا 
يجب .أن نستنتج من ذلك أن معاملات التسويات هي السبب في تساوي 
المدفوعات الكلية والمتحصلات الكلية؛ فضي غياب هذه المعاملات 
الرسميةء يجب ان تتساوى المدفوعات والمتحصلات الكلية في كل 
الحسابات الأخرى معاء أما إمكانية عدم تساويهما فسيعتمد على مدى 
وجود رصيد صافي موجب أو سالب في معاملات التسويات الرسمية. 

وهكذا فإن ميزان المدفوعات ككلء لابد وأن يكون متوازنا 
بالضرورة» وعندما نتحدث عن وجود 'فائض" أو "عجز" في ميزان 
المدفوعات فإننا نعني الرصيد عن بعض أجزاء الميزان» والذي يتم 
تسويته من خلال حساب التسويات الرسمية. 
ثانيا: وسائل إتمام المدفوعات الدولية: (العملات الأجنبية أو المصرف 
الأجنبي): ظ 

لعل أهم الاختلافات بين العلاقات النقدية المحلية والدولية هي 
وجود وحدة أو عملة نقدية واحدة بالنسبة للأولى» ووجود العديد من 
العملات النقدية بالنسبة للأخيرة. فالمعاملات الدولية تتميز عن المحلية 
انها اتعين على الال المتقدام: ارين بخالوتين, وهذا قد يثير بعسض 
المشناكل أو الصعوبات. ) 

فإذا اشتري شخص مقيم في نيويروك؛ السيارة من ديترويت» 
فسيتم الدفع بالدولار (العملة المحلية)» ولن توجد أي مشاكل في الدفع 


خض 
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بالدولار» ولكن إذا تم شراء السيارة 5 فرنساء فس توجد عملتين 
مختلفتين» فسيعرض المشتري (الدولار) ويطلب البائع (الفرنكات 
الفرنسية) فكيف نتم المدفوعات الدولية عند استخدام عملات مختلفة؟ 

إن مثل هذه المدفوعات؛ يتم تسويتها عن طريق تحويل العملات 
الأجنبية إلى بعضها مها لبس من خلال ما صرف بت واق الصرف 
الأجنبي. 

000 تشتري وتباع في أسواق منظمة مسن 
خلال بعض المتعاملين في الصرف الأجنبيء أو من خلال أقسام معينة 
في بعض البنوك الكبيرة. 
ثالثا: سعر الصرف: The Rate of Exchange‏ ° ` 

إن وجود سوق للصرف الأجنبي؛ مع وجود مشترين محتملين في 
جائب» وبائعين محتملين في جانب آخرء يؤدي إلى تكوين أسعاز, 

ويُعرف سعر الصرف عادة:؛ بأنه سعر العملة الأجنبية مقوماً 
بوحدات من العملة المحلية!'): أي عدد الوحدات من العملة المحلية 
اللازمة للحصول على وحدة واحدة من العملة الأجنبية. 
: فيقال عن العلاقة بين الدولار والفرنك الفرنسسي» في الولايات 
المتحدة يقال أن ٠١‏ سنت = فرنك فرنسي. . 

وفي فرنسا يقال: أن © فرنك فرنسي - ١‏ دولار أمريكي 
وبافتراض أن سوق الصرف الأجثبي سوق تنافسية؛ فإن سعر الممرف 
بين أي عملتين في دولة ماء سيكون عبارة عن مقلوب سعر الصرف في 

الأجنبية اللازمة للحصول.على وحدة واحدة من العملة الحلية. 
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الفصل الثالث عشر: ميزان المدفوعات الدولية وسعر الصرفب. 
کے 

الدولة الأخرى (حيث ٠١‏ سنت لكل فرنك في الولايات المتحدة هي 
مقلوب © فرنك فرنسي لكل دولار أمريكي). ومن ثم فإن ارتفاع سعر 
صرف الفرنك في نيويورك يعني انخفاض سعر الدولار في باريس 
والعكس صحيح. 

وهكذا فإنه يمكن الربط بين عملات الدول المختلفة من خلال 
أسعار الصرف والتي تجعل بدورها المقارنات الدولية للأسعار والتكاليف 
ممكنة. 

وعندما تكون أسواق الصرف الأجنبي حرة ومتنافسة؛ فإن أسعار 
الصرف» مثل أسعار أي شئ يباع ويشتري في مثل هذه الأسواق يتحدد 
بالطلب والعرض» ومن ثم فإن الخطوة الأولى لفهم أسعار الصرف هي 
دراسة الطلب والعرض من الصرف الأجنبي. 
الطلب على الصرف الأجنبي: 

بالرغم من أن الواردات السلعية» تعتبر من أهم استخدامات 
الصرف الأجتبي إلا أن هناك استخدامات أخرىء مشل دفع قيمة 
الواردات من الخدمات (السفر للخارج - النقل الخارجي .. )ء تمويل 
القروض والاستثمارات في الخارج» وكذلك لعل بعض التحويلات مسن 
جانب واحد للدول الأخرى (الإعانات) وباختصار :إن الطلب على 
الصرف الأجنبي ينشأ من العمليات التي تسجل في الجانب المدين من ' 
ميزان المدفوعات. 

ويوضح الطلب على الصرف الأجنبي» مختلف الكميات المطلوبة 
من العملة الأجنبية عند أسعار الصرف المختلفة» بافتراض ثبات العواملى 
الأخرى التي تؤثر في الطلب على العملة الأجنبية غير سعر الصرف. 





0 الثالث مجر بميزان 0 او وسعر رد 





ويتميز الطلب على الصرف اش بوجود علاقة عكسية بين 
سعر الصرف والكمية المطلوبة منه؛ فكلما ارتفع سعر صرف العملة 
الأجنبية كلما أصبحت الواردات أكثر تكلفة ومن ثم يقل الطلب غلسى 
العملة الأجنبيةء وكلما انخفض سعر الصرف: كلما أصبحت تكلفة 
الواردات أقل ومن ثم يزيد الطلب على العملة الأجنبية وعند رسم جدول 
الطلب على الصرف الأجنبي؛ يلاحظ أن منحنى الطلب ينجدر من 
اليسار إلى اليمين؛ عند قياس سعر الصرف على المحور الرأسي وكمية 
الصرف الأجنبي على المحور اا ع من الشكل )1-1( 
العرض من الصرف الأجنبي:. 


. يُظهر جدول أو منحنى عرض الصرف ان الكميات المختلفة 
من الصرف الأجنبي التي ستعرض عند اسعار ال ايم 
افتراض ثبات كل العوامل المؤثرة في العرض :غير سعر الصرف. ..... 

. وتمثل مصادر العرضء. المصادر: المقابلة أو العكسية للطلب على 
الصرف الأجنبي وهي صادرات. الب لع والخدماتء تدفقات رؤوس 
الأموال»التحويلات من جانب واحد إلى الداخلء و تداز العمليات 
التي تسجل في .الجانب الدائن من ميزان المدفوعات. 


ويلاحظ أن العرض من هذه المصادرء يعتمد ا 
. قرارات الدول-الأخرى؛ فحجم صادرات دولة معينة سيعتمد أساسا علسى 
0 من السلع والخدمات التي ترغب الدول الأخرى في استيزادهاء 

تعتمد رؤوس الأموال الأجنبية والتحويلات من طرف واحد إلى 
الداخل» على القدر الذي ترغب الدول الأخرى في تقديمه إلى هذه 
الدولة. 


Vel 





الفصل الثالث عشر: دن لات الدولية ود وسعو مر الصرف. ْ 





ويللاحظ أنه كلما ارتفع سعر الصرف الأجنبي؛: زادت الكمية 
المعروضة منه حيث يعني ارتفاع سعر الصرف في دولة معينة؛ 
انخفاض سعر الصرف في الدولة الأخرى؛ ومن ثم فإن أسعار السلع 
والخدمات في هذه الدولة ستكون أرخص بالنسبة للدول الأخرى ولذلك 
سيطلب المزيد من هذه السلع من قبل الأجانب وتزيد الكمية المعروضة 
من الصرف الأجنبي('. 

SATO TT O 
حيث ينحدر من أسفل لأعلى ناحية اليمين‎ )١1-١( بالشكل‎ 
) الطلب والعرض والتوازن:‎ 

يكون سوق الصرف الأجنبي في حالة توازن فقط عند سعر معين 
للصرف الأجنبي» عندما تتعادل الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضسة 
من الصرف الأجنبي. 


ويعرف هذا السعر بالسعر التوازني “Equilibrium Rate of‏ 
.Exchange”‏ 


)١(‏ يفترض في هذه الحالة أن الطلب على الصادرات يكون كبير المررنة, أي عرض الصرف 
الأجنبي (حصيلة الصادرات) ستزيد عددما ا برقع سعر الوك الأجني (تنخفسض أسسعار السلع 


احلية). 
1 














كمية الصرف الأب 
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شكل (۱-۱۳) 
تحديد سعر الصرف التوازني 

ويتضح من الشكل أن السعر التوازني (ث ) يتحدد عندما يتقفاطع ‏ 
منحنى الطلب على الصرف الأجنبي (ط ط) مع منحنى العمرض من 
الصرف الأجنبي (ع ع) حيث تكون الكمية المطلوبة والمعروضة (ك ). 

وطالما أن سوق الصرف الأجنبي» يكون في حالة توازن عند 
سعر الصرف السائدء فلن يوجد سبب يجعل هذا السعر يتغيرء إذا لم 
يتغير واحد أو أكثر من العوامل المؤثرة والتي نفترض ثباتها عند رسم 
منحنيات الطلب والعرض. فإذا افترضنا اختلال التوازن المبدئي؛ نتيجة 
تغير أحد العوامل الخارجيةء وليكن زيادة الدخل القوي في الدولة»› 
وبالتالي زيادة الطلب على الواردات ومن ثم زيادة الطلب على العملة 
الأجنبيةء وسيترتب على ذلك انتقال منحنى الطلب على الصرف الأجنبي 
بأكمله إلى جهة اليمين إلى ط ط كما هو موضح بالشكل (7١-1١)؛‏ ومسن 
الواضح ان سعر التوازن المبدئي (ث ) لم يعد سعر توازني» حيث تزيد 
الكمية المطلوبة عن الكمية المعروضة من الصرف الأجنبي عند هذا 
لنشن ومتمتهوب الوق الدرة تصرف الأجنسئ اف اتش الطاب 
بارتفاع سعر الصرف» حتى يصل إلى ث وعند هذا السعر الجديد 


يفف 








الأجنبي. 





كمية الصرف الأجنبي ظ 


شكل (۲-۱۲۳) 
أثر زيادة الطلب على سعر الصرف الأجنبي 


يفف 
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الفصل الرابع عشر" 
التدخل الحكومي.في التجارة الدولية 


نظراً للدور الهام الذي تلعبه التجارة الدولية في اقتصاديات معظم 
الدول» فإننا نرى في الوقت الحاضر إتجاها متزايداً لدى الحكومات نحو 
التدخل في 5 شئون تجارتها الخارجية بقصد تحقيق الان سيه وقد 
تكون هذه الأهداف: 

- اقتصادية: الغرض منها حماية الصناعات الناشئة ودعم حركة 
التنمية الاقتصاديةء أو إصلاح العجز في ميزان المدفوعات وإعادته إلى 
التوازن» أو مجرد الحصول على موارد مالية للدولة لتمويل ميزانيت ها 
العامة. ‏ ل ظ ظ 

- سياسية: الهدف منها توفير أكبر قدر من الاستقلال وتحقيق 
الأكتفاء الذاتي» أو مجرد حماية فروع النشاط المتصلة بالأمن القومي.. 

- اجتماعية وأخلاقية: كما في حالة منع الدولة استيراد المواد 
المخدرة حماية للصحة العامةء أو فرض قيود شديدة على المشروعات 
الكحولية لأسباب أخلاقية. 

ويتخد ذ التدخل الحكومي في شئو ن التجارة الدولية صورا عديدة من 
أهمها: الرسوم الجمركيةء ونظام الحصصء والرقابة على المصرفء» أو 
قيام الدول بنفسها بالتجارة الخارجية. وفيما يلي لمحة موجزة عن كل 
منها. 2 : 





* كتب هذا الفصل أ. د. محمود يونس. 











١‏ - الرسوم الجمركية: 


الرسم الجمركي هو عبارة عن ضريبة تفرضها الدولة على سلعة 
تعبر حدودها الوطنية سواء دخولا (في حالة الواردات) أو خروجا (في 
حالة الصادرات) وتعتبر الرسوم على الصادرات نادرة نسبياً في 
العصور الجديثةء وتوجد عادة في الدول المتخلفةء ولذلك فعادة ما يطلق 
تعبير الرسوم الجمركية حاليا على الرسوم المفروضة على الواردات. 
وهي الوسيلة التقليدية المفضلة في تطبيق سياسة الحماية التجارية. . 

وتوجد في كل دولة قائمة أو جدول بالرسوم الجمركية المفروضة 
على مختلف السلع المستوردة. وتسمى هذه القائمة بالتعريفة الجمركية 
.Tarif‏ 0 

ويمكن التفرقة بين أنواع الرسوم الجمركية استنادا إلى المعيارين 
التاليين: | 

أ - كيفية تقدير الرسم: ويمكن التمييز بين الرسوم القيمية 
والرسوم النوعية والرسوم المركبة. < 

فإذا فرضت الضريبة (أو الرسم) على أساس نسبة مئوية من قيمة 
السلعة فيسمى الرسم عندئذ رسما قيميا. وفي هذه الحالة تتغير الرسوم 
تبعاً لقيمة السلعة فإذا ارتفعت قيمتها زادت الرسوم والعكس صحيح. 

أما إذا فرضت الضريبة على أساس العدد أو الوزن أو نوع 
السلعة بغض النظر عن قيمتها كان الرسم في هذه الحالة نوعياً. وهنا 
يظل الرسم المفروض ثابتاً لا يتغير مهما تغيرت قيمة السلعة. 

ولما كان لكل من الرسوم القيمية والرسوم النوعية مزاياه وعيوبه 
فإن الرسم المركب قد تضمن كلا الرسمين معأ ويكن ذلك عادة بتغرض 
تعويض بعض التفاوت في الأنواع المختلفة للسلعة الواحدة. وبمعنى 


ا" 
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آخر» فإن الضريبة المركبة تضق زسمياً قي يمي على الع اتی تتم اتل 
وحداتها وتتفاوت قيمتها. تفاوتا كبيراء ورسما نوعيا على السب لع التي 
٠‏ تتمائل وحداتها ولا تتفاوت:قيمة أصنافها إلا في جدود ضيقة,. 


ب - الغرض من فرض الرسع: ؤيمكن التميديز بيسن النرسسوم 
المالية والرسوم الحمائية. 3الغرضن من الرسؤم المالية هو الحصنول على 
موارد مالية لميزانية الدولة أما لغرض من الرسوم الحمائية فهو حماية 
الأسواق المحلية من المنافسة الأجنبية. :. 

ورغم أن التفرقة ؤاضخة بين الرسوم المالتة والحمائنة إلا أن . 
الالتجاء إلى قصد المشزع وحده لا يكقي لمغرفة ما إذا“كان أثر الزسسم 
سييقى في التطبيق مالا بحا أو حمائياً بحتاء لآن كيرا مسن الرسوم 
الجمركية بالرغم من أن القصد منها. حمائي» إلا أنها تدر للخزينة العامة 
إيرادا مالياً كبيراً. ولذا يقترح هابرل إ#اءطءو41"). أن الرسم يكون 
مالياً إذا كانت الصناعة.المحلية المماثلة تخضع لضريبة تضاهي. الرسسم 
المفروض أو كانت السلعة لا تنقج. أصبلاً في الداخل؛ أما في الأحوال 
الأخرى فيعتبر الرسم حمائيا. a AES‏ 
۲ - نظام الحمصص(): 

المقصود بنظام الحصصن هو فرض القيود الكمية على الاستيراد. 
وذلك بأن تضع السلطات المختصة في الدولة حدآ على الكميات التي 
يسمح باستيرادها من سلعة معينة خلال فترة زمنية معينة على أن يحرم 
الاستيراد تماماً بعد هذا الحد. ': 0 
(۱) راجع: د. زكريا نصر, العلاقات الاقتصادية الول بدون ناشر» 5 ل ص ۲۲۳-۲۲۲. 
(۲) يختلف هذا النظام عن نظام 'الخصص الجمركية"' الذي يسمح بدخول حصة معينة من الساعة 


يفرض عليها رسا ج رکا بلضاه حوارم امار المشدد على أيسة 
تحار ا ا 


VV 
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ولقد طبق نظام الحصص أساسا بغرض حماية بعض فروع 
الإنتاج الوطني ولكنه استخدم' بعد ذلك لتحقيق أهداف آخریء مما أدى 
إلى انتشاره ف في الكثير من الدول خصوصا في الفستزة التالية للحرب 
العالمية الثانية. ومن أهم هذه الأهداف: توازن ميزان المدفوعسات» 
و والمساومة بقصد الحصول على ميزات تجارية 
أو سياسية. . | 
٠‏ م N E‏ 
في أوائل الثلاثينات وحتى الوقت الحاضر. إلا انه يمكن القول إجمالا أن 
هذا النظام خلال تطوره قد أتخذ صورتين هما: نظام الحصة الإجمالية: 
ونظام الحصة الموزعة. 
الاجمالية من سلعة معينة دون توزيع هذه الحصة على الدول المختلفبة 
يؤدي إلى انفراد إحدى الدول المضدرة بالحصة في الوقت الذي قد لا 
تكون فيه هذه الدولة أكثر الدول كفاءة من الناخية الاقتصادية. ولذلك فلم 
يؤخذ بهذا النظام لفترة طويلة وحل محله نظام الحصة الموزعة.. 

. وفي ظل نظام الحصة الموزعة يحدد.نصيب كل دولة من الدول 
الاستيراد لشرط الحصول على ترخيص من السلطات العامة. وبذا لا 
تتحكم السلطات فقط في الكمية المستوردة من كل دولسةء بل وايضا 
تستطيع أن تنظم ملح التراخيص على مدار السنة. 

رق دی لن إلى لن ون شا الح طن »في أي 
صورة من صوره: وبين الرسوم الجمركية. وفي هذه الحالة فإنها تسمح 


فا 
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باستيراد كمية معينة علين أسابن دفع ضريبة جمركية منخفضة:؛ أما ما 
زاد عن هذه الكمية فيكون خاضعاً لضريبة مرتفعة. 


" - الرقابة على الصرف: 


يمكن للحكومة ان تتدخل في التجارة الدولية ليسبس عن طريق 
فرض الرسوم الجمركية على.الواردات أو نظام الحصص» ولكسن. عن 
طريق تحديد كمية العملة الأجنبية التي يمكن إنفاقها على الواردات. فإذا 
ما وجدت الدولة أن الكمية المطلوبة من العملات. الأجنبية. عند سعر 
الصرف السائدء أكبر من الكمية المعروضة فإنها تعمد إلى اشباع الطلسب 
في حدود ما هو متوافر لديها من العبلات الأجنبية. < 


ويتطلب ذلك أن تقوم الدولة؛ عن طريق إدارة التقسد أو الب ك 
المركزي؛ بتجميع كل ما يتوافر لها من الغملات الأجنبية (بسواء من 
حصيلة الصادرات من السلع والخدمات أو واردات رؤوس الأمسوال 
الأجنبية)ء ؛ ثم تقوم الس لطات النقدية بتوزيسع هذه العملات على 
المستوردين الوطنيين» ولا مناص في هذه الحالة من الترجيح واس تبعاد 
بعض طلبات المستوردين أو إنقاص مقدارها حتى يتواءم الطلسب على 
العملات الأجنبية مع المعروضل منهاء.. 


ويتم الامبتبعاد أو الانقاص على اساس يه بين الواردات 
الضرورية والكمالية فتسمح باستيراد الأولى (مواد أولية - آلات - قطع 
غيار .. الخ) وتمنع استيراد الثانية (روائح عطرية - سيارات فلخرة .. 
الخ). وقد يتم الاستبعاد أو الانقاص على أساس التمييز بين عملات 
الدول المختلفة. فتقوم السلطات النقدية برفض الجزء الأكبر من الطلب 
على العملة الصعبة “Hard Currency”‏ (العملة التي تكون الكمية 
المعروضة منها - عند سعر الصرف السائد - أقل من الكمية المطلوبة 
منها)؛ وتشجيع الطلب على العملة السهلة (العملة التي تكون الكمية 
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انل اراح غ عشر: التدخل الحكومي ف ا الدواية: . 


المعروضة منها. as o‏ - اکر من رة سلوی 
منها). 
4 - اتجار الدولة: ظ 

لم يعد تدخل الدولة في التجارة الدؤلية قاضرا على الأساليب 
السابقة فقط وإنما أصبحت الدولة تتولى بنفسها تصدير بعض د 
واستيراد البعض الآخر.' 

وقيام الدولة بالتصدير يستهدف بيع سلعة التضديز الرئبسية بأعلى 
ثمن ممكن؛ وبمعنى آخر تنظيم تسؤيقها بغية المحافظة على ثمنها في 
الأسواق العالمية عن طريق السيطرة على الكمية المعروضة منها. 
ؤبالطبع فإن نجاح الدولة في هذه السياسة يكون متوقفا على مرونة 
الطلب ومدى أهمية الدولة في الإنتاج العالمي. فإذا كان الطلسب على 
السلعة غير مرن وإنتاج الدولة يمثل نسبة كبيرة من الإنتاج العالمي 
استطاعت الدولة أن ترفع الثمن بدرجة مخسوسة عن طريق تقييد الكنية 
المعروضة والعكس صحيح. ا 

أمَا قيام الدولة بالاستيرادء فيرمي اس الحصول على 
السلعة المستوردة بأرخص ثمن ممكن؛ حيث الدولة أقدر من الأفراد على 
المساومة وتستطيع الشراء بكميات ضخمة مما يغري البائع بقبول من 
منخفض. ويرمي من ناحية أخرى بی 1 استئثارها بالأرباح التي ۽ كان من 
الممكن أن تؤول إلى المستوردين. ٠ ٠ ٠‏ 
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الباب السادس 


التخلف الاقتصادي والتنمية الاقتصادية 


تزايد اهتمام جميع دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية بدراسات 
اقتصاديات التنمية الاقتصادية» حيث حاولت جميع دول العالم تحقيق تقدم 
ونمو في اقتصادياتها. وقد تم تقسيم دول العالم إلى مجموعتين من الدول 
هما: دول متقدمة» ودول نامية (متخلفة) وذلك وفقا لعدد من المؤشرات 

وعليه يختص هذا الباب بدراسة المظاهر المختلفة للتخلف» والتسي 
يمكن تقسيمها إلى مظاهر اقتصادية وتكنولوجية وسياسية. كما يتم تحديد 
المقصود بكل من النمو الاقتصادي والتنمية الاتتصادية» مع بيان مدى 
دائرة التخلف والانطلاق نحو التنمية الاقتصادية يجب عليها تبني بعسض 
الاستراتيجيات المختلفة لعملية التنمية الاقتصاديةء والتي تمكنها من كسد 
حواجز التخلف والانطلاق نحو التقدم المستمر؛ وسوف نركز هنا فط 
على استراتيجيتان هما استراتيجية النمو المتوازن واستراتيجية النمو غير 
المتوازن» وأخيراً يتم استعراض المصادر المختلفة لتمويل عملية التنميسة 
الاقتصادية. ظ 

وبناء على ذلك سيتم تقسيم هذا الباب إلى الفصول التالية: 
الفصل الخامس عشر : مظاهر التخلف. 
الفصل السادس عشر : ماهية التنمية الاقتصادية. 
الفصل السابع عشر : استراتيجيات التنمية الاقتصادية. 
الفصل الثامن عشر : تمويل التنمية الاقتصادية. 






























































الفصل الخامس عشر” 


مظاهر التخلف 


تتباين الظروف الاقتصادية والثقافية والهياكل السياسية للدول . 
الناميةء حيث تتفاوت فيما بينها تفاوتاً واضحباً في حجم الموارد 
الاقتصادية المتاحةء وفي خصائص البنيان الاقتصادي والاجتماعي وفي 
المستوى الاقتصادي السائد. ورغم هذه الاختلافات تشترك الدول النامية 
في عدة مظاهر للتخلف» فمعظم هذه الدول حصلت على استقلالها 
السياسي خلال العقود الخمس الماضية ومازال يعاني الكثير منها من 
التخلف والتبعية التي ورثها من الاستعمار. كذلك تعاني معظم هذه الدول 
من انخفاض مستويات الدخل» وكثافة سكانية عالية'مع ارتفاع معدل 
النمو السكاني. كما تتسم بانخفاض مستوى إنتاجية العامل؛ وبارتفاع 
معدل البطالة المقنعةء وضعف رأس المال المستثمر والاعتماد الزائد 
على الزراعة. فضلاً عن إزدواجية وبدائية التكنولوجيا المستخدمة: 
وانخفاض المستوى الصحي والتعليمي وقلة أعداد المنظمين والإداريين. 

وهذه المقدمة السريعة توضح أن مظاهر التخاف تتشعب وتتشابك 
من خلال مجموعة من المظاهر الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية 
والسياسية. وفيما يلي عرض موجز لهذه المظاهر. 





کیب هذا الفصل د. السيد محمد أ“قد السريقي. 


ا 
ا 
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7 ار الاقتصادية للتخلف: والتي E‏ 
١‏ - إنخفاض متوسط دخل القرد؛ ١...‏ :1 
من أهم المظاهر الاقتصادية للتخلف التي حظيت باهتمام كبير من 
قبل علماء الاقتصاد» هو انخفاض متوسط دخل الفرد في البلاد النامية 
مقارنة بالمستوى السائد في البلاد المتقدمةء الأمر الذي دفغ الكثير إلى 
١‏ اعتبار متوسط دخلالفرد المؤشر الأهم والجامع الذي يتم على اماس 
تحديد ما إذا كانت بلد ما تند تنتمي إلنى مجموغة البلاد المتقامة أو مجموعة. 
البلاد النامية: وقد صنف البنك الذولي في تقريره السنوي عام ١155.‏ 
بلأد العالم إلى أربعة اقسام وفقا لمتوسط دخل الفرد وهي: 
! - بلاد ذات دخل منخفض يتراوح بين ١7‏ دولار في موزمبيق 
و۰٣۸‏ دولار في الصين سلوا. ظ 
ب ˆ بلاد ذات دخل متوسط منخفض يتراوخ بين ۰ دولار فسي, 
بولیفیا و 4580 دولار في ماليزيا سنويا. 
ةي بلاد ذات دخل متوسط مرتفع يتراوح بيسن CV‏ دولار في 
البرازيل و ٠٠٠٠١‏ دولار في جمهورية كوريا نویا 
- - بلاد ذات دخل مرتفع يتراوح بين ار د 
CEP‏ دولار في سؤيسرا سنويا. 
ولقد انتقد استخدام تباط ذل الفرد كمقياس للتقدم والتخلف 
الاقتصادي للأسباب التالية: ٠‏ 
أ - يعتمد هذا المقياس على متوسط للقيم و بالتالي لا يأخذ في 
. الاعتبار هيكل توزيع الدخل بين أفراد المجتمع» وتتسم معظم 
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هذا المؤشر على الرفاهية الاقتصادية الفعلية للأفراد في المجتمع. 

عدم دقة القيم المحسوبة لمتوسط دخل الفرد في البلاد النامية. 
نظرا لعدم دقة تقديرات الناتج القومي بسبب عدم دقة البيانات 
الإحصائية لارتفاع الأهمية النسبية للقطاع غير الرسمي الحرفي 
في النشاط الاقتصادي» وتحايل الكثير من أصحاب الأنشطة 


الرسمية في الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن حجم نشاطهم 


للتهرب الضريبي كذلك وجود قدر يعتد به من النشاط الاقتصادي 
يتم بعيدا عن نطاق السوق من خلال عمليسات المقايضة 
والاستهلاك الذاتي. 

تضخم قيمة بعض الخدمات التي لا تتعلق بالتنمية أو الرفاهية 
في الناتج القومي بما يؤدي إلى انحراف معيار متوسط نصيسب 
الفرد من الناتج. ومن هذه الخدمات العامة خدمات الجيسش 
والشرطة والقضاء والسجون والتي تعتبر خدمات نهائية ويتم 
تقديرها بمقدار المخصصات لها في ميزانية الدولة. ولا تعبر 
الزيادة في قيمة هذه الخدمات إلا عن مزيد من التخلف وليسس 
العكس كما تصوره الإحصائيات. 

عناصر عدم الدقة في تقدير القيمة الحقيقية وتحويلها إلى عملة 
واحدة مشتركة: تعترض دقة هذا المعيار مشكلة عملية تقدير للقيم 
الحقيقية للناتج على مدى السنوات المتتالية حيث يجب حذف أثر 
التغيرات في الأسعار لأجل معرفة التغيرات الحقيقية التي يهتم بها 
في تتبع عملية التنمية والمشكلة تتعلق بتكوين الرقم القياسي 
للأسعار في كل عام داخل كل دولة وهي مشكلة خاصة بالدول 
النامية تزداد حدتها كلما إزداد وتخلف الأجهزة الرسمية المسئولة 
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عن الإحصاءء كذلك مشكلة تحويل الأرقام الخاصة بمتوسط دخل 

الفرد في مختلف دول العالم والتي هي بعملات هذه الدول أصلا 

إلى عملة واحدة مشتركة لأجل المقارنة الدولية. 

ولكن بالرغم من هذه الانتقادات لمتوسط نصيب الفرد من الناتج 
إلا أنه مازال أفضل مؤشر لقياس درجة التقدم أو التخلف الاقتصادي. 
العالم المختلفة. فتشير إحصائيات البنك الدولي عام ١115‏ أن المتوسط 
العام للدخل للبلاد منخفضة الدخل يقل عن 51/١‏ من المتوسط العام 
للدخل للبلاد مرتفعة الدخل؛ أي أن فجوة التخلف بين البلاد المتقدمة 
والبلاد النامية .١ :51١‏ 0 
؟ - ضعف رأس المال المتاح: 


قد أعتبر الاقتصاديون انخفاض متوسط نصيب الفرد من رأس 
المال المستثمر في البلاد النامية من أهم المظاهر الاقتصبادية لأتخلف› 
وينقسم رأس المال إلى قسمين رئيسيين: رأس المال المادي ورأس المال 
البشريء ويتكون رأس المال المادي من رأس المال الإنتاجي ورأس 
المال الاجتماعي.. | ْ 

ويعرف رأس المال الإنتاجي بأنه عبارة عن المعدات والآلات 
والمعامل والمواد الخام التي تدخل في عملية إنتاج السلع والخدمات. أما 
رأس المال الاجتماعي فهو عبارة عن التجهيزات الجماعية المتوفرة 0 
للاقتصاد القومي من طرق وكباري وسكك حديدية ومطارات ومواني 
ومستشفيات ومدارس ... السخ. وعلى الرغم من أن رأس المال 
الاجتماعي لا يدخل مباشرة في عملية الإنتاج إلا أن مساهمته غير 
المباشرة والطويلة المدى تعد ذات أهمية بالغة نظراً لإتاحته الاستفادة من 
رأس المال الإنتاجي بشكل أفضل. وأخيرا يقصد برأس المال البشري 
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المدوونة المتاح لبلد ما من كفاءات تنظيمية وثقافية وطاقة ية على لحت 
العلمي وقدراته القيادية وقيم معنوية معينة. 


وتوجد علاقة تأثير متبادل بين رأس المال المادي والبشري؛ 
فرأس المال المادي بشقيه الإنتاجي والإجتماعي.يؤثر في رأس المال 
البشري» كذلك فالأخير يؤثر بدرجة أكير في.رأس المال. المادي. ؤفي 
فترة الثورة الصناعية كان لرأس المال المادي الور الرئيسي في عملية 
دفع عملية التنمية في البلاد المتقدمة» ولكن بعد الحرب, العالمية الثانية 
برز الدور الهام والرئيسي لرأس المال البشريء؛ والذي أصبح المحرك 
الرئيسي لعملية التتمية الاقتصادية والنموذج الواضح في هذا المجال هو 
تجربة اليابان. اسيل 


وبنظرة بريعة لواقع الاد النامية جد ألها تعاني من ندرة نسبية 
شديدة في رأس الما المتاح بالنسبة لعناصر الإنتاج الأخبرى. ويتمثل 
ذلك في انخفاض متوسط نصيب الفرد من رأس المال الإنتاجي؛ كذلك 
ضعف التجهيزات الاجتماعية والبنية الأساسية التحتية. ولذلك فإن 
القصور الشديد في كم ونوعية :راس المال البشړي في البلاد النامية يعد 
الت الرئيسي في تخلفها. 0 


۳ - انخفاض مستوی إنتاجية العامل: ' 


تعاني البلاد النامية ه ن إنخفاض كبير في مستوی إنتاجية عنص ر 
العمل مقاسة بمتوسط نصيبي . العامل من الإنتاج مقارتا بالمستويات 
السائدة في البلاد المتقدمة. ويرجغ ذلك :إلى العوامل التالية: ٠‏ 
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الجسمانية بشكل لا ت مع 8 مهات ا بكفاءة: 
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الأمر الذي يذه ينعكس 2 انخفاض ب مستوى تاجية ل العامل في البلاد 


النامية. 


ب - ضعف:القدرات الذهنية للعاملين» والذي يؤدي إلى دع قري 
على التكيف مع تغير' ظروف الإنتاج وأساليبه الفنية؛ مما يسنبب 
1 لجسن داري إنتاجية العامل» فضلاً عن عدم رغبتهم العامة 
في التجديد وتمسكهم بالعادات والتقاليد. مما يجعل متو [تاجنهم 
١‏ تليدي وغير متطور. ١17517‏ “2 ظ 


ج -عدم كفاءة الغذاء وإنتشار , بعض العادات السيئة: فانخفاض مستوى 
. التغذية في العديد من الدول النامية ينعكس في انخفاض مستویات 
الصحة العامة في السنوات التالية؛ ومن ثم تسبب تده ورا فلي 
مستوى صحة العامل وإضعافاً الرغبته في العمل والانتظامٌ فيه 
:الأمر الذي ينعكس إنخفاض مستوى إنتاجية العامل يا البلاد 
النامية. ٠٠‏ 
د £ و المستوى التعليمي والثقافي يسبب اتخفاض E.‏ 
الفرد واتجاهه نحو الحصول على ذخل في مرحلة مبكرة لذا 
٠‏ تيد سبة التسرب من اتيم في العديد من ابلا ية بسا 
يسبب انتشار الجهل وتفشي الأمي. ولذا تضعنف آمكانيات 
. استيعاب برامج التدريب والتأهيل للعاملين» ويتضح ذلك من 
انخفاض طرقهم وقلة معرفتهم الفنية بالوسائل الإنتاجية e‏ 
مما يودي إلى انخفاض: مستوى إنتاجية العامل. ظ 
ه- الندرة النسبية الكبيرة في عناصن.الإنتاج المكملة لعنصر الغمل؛ 
في العمليات الإنتاجية.كالأراضي.ؤرأس المال والتنظيم. فقصور 
رأس المال المتاح وندرة المنظمينالإداريين الأكفاء يسؤدي إلى 
اختلال في علاقةٍ التناسب بين عنصر العمل وعناصر الإنتاج 
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نا نو إلى انخفاض IEE‏ 

لغتشي العمل: 

وعموماً كما يقول ميردال عن الحلقات المفرغة للفقرء فانخفاض 
مستوى المعيشة وانخفاض مستوى الإنتاجية تشكل ظواهسر اجتماعية 
واقتصادية في البلاد النامية» حيث ث تكون هذه رار سبب ونتيجة في 
نفس الوقت. 
+ - ارتفاع معدل البطالة المقنعة: . 

تتخذ البطالة المقنعة في البلاد النامية شكل وجود عدد من العمال 
أو الموظفين في أنشطة إنتاجية ولكنهم يزيدون عن احتياجات هذه 
الأنشطة. ومن ثم يمكن الاستغناء عن هذه الزيادة دون أن يتأثر مستوى 
الإنتاج. وتتركز البطالة المقنعة في البلاد النامية في القطاع الزراعي؛ 
وهو ما يعني وجود فائض في عنصر العمل على الأرض مقارنة بما 
تسمح باستيعابه التكنولوجية المستخدمة. ويؤدي هذا إلى انخفاض 
الإنتاجية الحدية للعمل والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى الصفر وقد 
تصبح سالبة. ويترتب على ذلك أنه يمكن الاستغناء عن العمال 
الزراعيين ذوي الإنتاجية المنخفضة دون أن يتسبب ذلك في انخفاض 
يذكر في الإنتاج الزراعي: . وبتقليل عدد العمال الزراعيين ترتفع إنتاجية 
العمالة القائمة ة على الأرض؛ كذلك يمكن تحويل العمال الزراعيين إلى 
قطاعات أخرى. وذلك ضمن استراتيجية متكاملة للتنمية. 'وإذا تم ذلك 
نكون قد رفعنا من إنتاجية هؤلاء العمال الزراعيين الذين كانوا سابقا 
عالة على النشاط الزراعي. ظ 

وهناك عدة أسباب لارتفاع معدل البطالة المقنتعة في القطاع 
الزراعي في البلاد الناميةء ولكن أهمها يكمن في اختلال هيكل الإنتاج 
في هذه الدولء فضعف القطاع الصناعي لا يسمح باس تيعاب العمالة 
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7 راعية ازا ائدة عن | حاجة جد رن ضء و ؛ واستخدام أساليب الإنتاج البدائية ية في 
القطاع الزراعيء ونظام العائلة الممتدة السائدء والقيم والتقاليد المهنية:ء 
كلها تعمل على إبقاء الأرض مكتظة بالعمال الزراعيين ة في الكثير من 
الدول النامية» دون أن يكون لبعضهم أي مساهمة حقيقية ا ا 
الإنتاج. 
3 وقد أدى التزام 5-0 الدول النامية بتوظيف الخريجيبن لي 
القطاع الحكومي والعام إلى انتقال ظاهرة البطالة المقنعة من القطاع 
الزراعي إلى القطاع الحكومي والعام مثل مصر والكويت. ومهما كان 
القطاع الذي تظهر فيه البطالة المقنعة فإن سببها الجوهري يرجنع إلى 
اختلال هيكل الإنتاج في البلاد النامية, وسيادة كيم اجتماعية لا 
متطلبات التنمية الاقتصادية. : 
ه - الاعتماد الزائد على الزراعة: ` ٠‏ 

إن النشاط الاقتصادي الرئيسي في معظم البلاد النامية هو 
الزراعة» فغالبية السكان ما بين 967١‏ إلى 968١‏ يعملون في القطاع 
الزراعي. وهذا الاعتماد الزائد على النشاط الزراعي أو الأولى يرجع 
إلى أن الأنشطة الأخرى غير الزراعية لم تنمو بمعدل متناسب مع 
الزيادة السكانية بسبب قصور الاستثمار ات فيها. و بالتالي فإن الزيادة في 
القوة العأملة تم امتصاصها في النشاط الزراعي؛ فمع الزيادة السريعة في 
النمو السكاني خلال العقود الماضية زاد اطي الأراضسي 
الزراعيةء لذا ارتفعت نسبة (العمل/ الأرض). كذلك حدث تفتيت في 
الملكيات الزراعية؛ الأمر الذي لا يسمح باستخدام الوسائل الحديثة في 
لإنتاج الزراعي. / | ) 
ويسهم القطاع الزراعي في البلاد النامية بنسبة محدودة من الشاتج 
القومي بالمقارنة بعدد إلعمالة في القطاع الزراعي؛ مما يعكس انخفاض 
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14 من النائج له د 06 
من حجم القوة العاملة عام .١135‏ 


وبالرغم من سيطرة القطاع الزراعي على انشاط الاقتصادي فسي 
البلاد الناميةء إلا أن مستوى الكفاءة الإنتاجية فيها منخفضا مقارنة 
بالدول المتقدمة. وكما يقول جالبرث أن الدولة الزراعية الخالصة من 
المنتظر ألا تكون متقدمة حتى في زراعتهاء ويفسر ذلك ميردال بأن 
التصنيع في البلاد المتقدمة يخلق التكنولوجيا وتطبق وتستخدم في 
الزراعةء ومن ثم تؤدي إلى التقدم» ولكن العكس غير صحيح. 
؟ - التبعية الاقتصادية للخارج: 

وتعد من أهم مظاهر التخلف الاقتصادي في البلاد الناميةء وينظر 
إليها بعض الاقتصاديين كسبب رئيسي للتخلف» وتأخذ ثلاثة أشكال هي: 
التبعية التجارية والتبعية المالية والتبعية التكنولوجية. وفيما يلي توضيح 
هذه الأشكال. : ) 
أ - التبعية التجارية: 

وترجع جذوزها التاريخية إلى الاستعمار الغربي الذي ربط البلاد 
النامية سياسياً واقتصادياء حيث وجه النشاط الإنتاجي للمستعمرات في 
البلاد النامية للإنتاج الأولي الذي مد صناعات البلاد الصناعية بالمواد 
الخام ذات التكلفة المنخفضة لرخص الأيدي الع العاملةء حيث يتم تصنيعها 
وإعادة تصديرها إلى المستعمرات. وهكذا تعمقت التبعية التجارية 
باعتماد شديد على تصدير عدد قليل من سلع الإنتاج الأولى إلى أسواق 
البلاد المتقدمة مقابل ما تنتجه من منتجاتها الصناعية. وبالرغم من 
الاستقلال السياسي للبلاد النامية تبرز الإحصائيات زيادة تبعيتها التجارية 
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للعالم المد حر حيث شكلت E‏ الولية حولي ۰ ۰ من صادرات 
البلاد النامية عام 151/8.. 

ويقيس الاقتصاديون درجة التبعية التجارية بثلاث مؤشرات تؤكد 
معأ وجود علاقة التبعية التجارية وهي: مؤشر الانكشاف الاقتصادي 
الذي يوضح الأهمية النسبية للتجارة الخارجية لبلد ما في إنتاجها القومي. 
وحسب تعبير أرثر لويس فإن مجرد الزيادة النسبية للتجارة الخارجية لا 
يعد دليلاً قاطعاً على تبعية البلد للخارج؛ بل يجب أن يؤكد زيادتها 
مؤشرات أخرى. .وهي: مؤشر التركز السلعي والنذي يبين الأهمية 
النسبية لما تصدره بلد ما من سلعتين رئيسيتين إلى إجمالي صادراتهاء ثم 
مؤشر التركز الجغرافي ويوضح الأهمية النسبية 2 شريكين لهذا البلسد 
في سوق صادراته. 
ب - التبعية المالية: 

فهي تمثل الوجه النقدي للتبعية التجاريسةء والنتيجة الطبيعية' 
لاختلال الهيكل الإنتاجي للاقتصاد النامي. ولقد اتضحت ظاهرة التبعية 
المالية في السنوات الأخيرة كنتيجة لتزايد اعتماد البلاد النامية على 
الموارد الأجنبية لتمويل العجز المستمر والمتزايد في موازين مدفوعاتها 
الجاريةء الأمر الذي زاد من ضخامة المديونية الخارجية لهذه الدول. فقد 
زادت القيمة الإجمالية للمديونية الخارجية المستحقة على حكومات البلاد 
النامية من 47 مليار دولار عام ۱۹۸۰ إلى حوالي ١47١‏ مليار دولار 
عام ۱۹۹٤‏ وهكذا يؤكد تزايد تبعيتها الماليةء والتي تقاس بتزايد عبء 
ديونها الخارجية. ويقاس عبء خدمة المديونية الخارجية بنسبة الأقساط 
والفوائد إلى قيمة صادراتهاء والتي زادت من %۸۸,۳ عام 118٠١‏ إلى 
حوالي 96177 عام ١۱۹۹ء‏ مما اضطرها إلى السعي لإعادة جدولة هذه 
المديونية» ودخول صندوق النقد الدولي كطرف في هذا الشأن واشتراطه 
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تطبيق سياسات اقتصادية تقشفيةء ت الأمسر الذي به دمه استقلالها 
الاقتصادي. | 


ج -التبعية التكنولوجية: 


فهي أخطر أشكال التبعية الاقتصادية للبلاد النامية لأن عنصر ` 
التكنولوجيا أصبح هو الفيصل الحاسم في تحديد التقدم الاقتصادي. ولشدة 
اعتماد البلاد النامية على استيراد التكنولوجيا المجسدة في ش كل سلع 
رأسمالية لازمة لتنميتهاء فضلاً عن احتكار البلاد المتقدمة إنتاج وتصدير 
التكنولوجيا عن طريق شركاتها العملاقة متعددة الجنسياتء وبالتالي 
تستطيع أن تفرض شروط مجحفة في بيعها التكنولوجيا المجبسدة في 
صورة سلع رأسماليةء وأيضا مقابل حق استخدامها وخدمات خبرائها 
اللازمة للإشراف على استخدام هذه السلع الرأسمالية المستوردة. وتظهر 
خطورة التبعية التكنولوجية في تزايد الاعتماد شبه الكامل على عناصر 
التكنولوجيا المستوردة واتساع الفجوة التكنولوجية بين البلاد النامية 
والبلاد المتقدمة. ` 
ثانياً: المظاهر التكنولوجية للتخلف: بدائية وثنائية و 
وتشكل بدائية وثنائية ة التكنولوجيا المستخدمة أهم خصائص التخلف 
التكنولوجية. وتتمثل ثنائية التكنولوجيا المستخدمة في أن القطاع الأولي 
الزراعي (استخراجي) يتكون من قطاعين إحداهما متقدم والآخر متخلف 
ولا يرتبط كل منهما إلا بأوهن الصلات: فالقطاع الأولي المتقدم يتوافر 
له راس المال ويستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا ويسيطر عليه المستثمر 
الأجنبي؛ والذي يتجه إلى تصدير إنتاجه للأسواق الخارجية» وترتفع فيه 
الإنتاجية ويحقق أرباحاً غالية. وبجانب ذلك يوجد قطاع آخر متخلف 
يعاني من نقص شديد في رأس المال ويستخدم أساليب إنتاجية بدائيةء 
ويتركز نشاطه أساساً في تلبية احتياجات السوق المحلي والاكتفاء الذاتي 
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سيط على هذا القطاع فر ا ويمثل وجود رد ظاهرة 

ثنائية التكنولوجيا مشكلة خطيرة للبلاد الناميةء وبصفة خاصة عند قيام 
الحكومة بتطبيق سياسات اقتصادية تهدف رفع مستوى الإنتاجية في 
القطاع الزراعي» فإزدواجية التكنولوجيا يؤدي إلى انفصام العلاقة بين 
قطاعي الزراعة: بالتالي تكون استجابة القطاع المتقدم أسرع وأفضل من ' 
نظيره المتخلف. 


أما بدائية التكنولوجيا المستخدمة في تفاع المتخلسف فترجع 
لأسباب عديدة أهمها: قلة مستوى ثقافة المزارعين وقلة إطلاعها علسى 
العالم الخارجيء كذلك ارتباطهم بالعادات والتقاليدء فضلا عن حالة الفقو 
التي لا تسمح بتوفير الأموال المطلوبة لتحسين وتطوير التكنولوجيا 
المستخدمة كما أدى ضعف أو؛غياب المؤسسات المالية الموجهة لخدمة 
المزارعين إلى وجود عائق أمام تطوير التكنولوجيا المستخدمة» عسلاوة 
على رسوخ النظام الإقطاعي في بعض البلاد النامية وبصفة خاصة في. 
أمريكا اللاتينية حيث يمتلك الاقطاعيون معظم الأراضي الزراعية ويتم 
العمل فيها بنظام الإجارة للمزارعين. وفي ظل هذه الظروف لا يوجد 
أي حافز على تطوير التكنولوجيا المستخدمة في الزراعة ومن ناحية 
- أخرى أدى تطبيق قانون الإصلاح الزراعي في بعض الدول النامية 
كمصر إلى تفتيت الملكية الزراعية مما أدى إلى ابتعاد حجم المزرعة 
عن الحجم ثل ومما صعب من تطبق تكنولوجيا حديئة على نيل اق 
واسع. ليه ظ 
وقد أمتدت الازدواجية التكنولوجية إلى القضاع الصناعي عن 
طرق قيام حكومات البلاد النامية بتطبيق برامج تنموية في المجال 
الصناعي اعتمدت على استيراد التكنولوجيا من البلاد المتقدمة دون 
السعي لتطوير التكنولوجيا الوطنية. ) 
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ثالثا: المظاهر الاجتماعية ية والسياسية للتخلف: والقي تتمئل في: 
١‏ - النقص الشديد في فئة المنظمين والإداريين الأكفاء: 


يرى شومبيتر أن غنصر الإدارة الكفؤ والتنظيم من أهم العناصر 
اللازمة لنجاح عملية التنمية الاقتصاديةء فالمنظم لا يمثل أحد عدساصر 
الإنتاج فقط بل هو المحرك الرئيسي لعملية التنمية الاقتصادية وذلك عن 
طريق ابتكاره أساليب جديدة للإنتاج تسمح بإفتاج لع جديدة وتوفر | 
السلع الموجودة بأسعار أقل» ويفتح الأسواق الجديدة للسلع المنتجة. وهذا . 
المنظم يمثل تواجده عنصر شديد الندرة في البلاد النامية التي ينتشر 
فيها الجهل والفقر وقيم اجتماعية بالية» وتتسم الأنظمة السياسية فيها . 
بالجمود وعدم الاستقرار» كما تفتقر البلاد النامية إلى البينة العلميسة . 
المناسبة بسبب نقص المدارس المتخصصة ومراكز التدريب اللازمة مع 
غياب التوجيه التربوي؛ وعدم وجود نظام مستقر للجزاءات يوفر 
الحوافز المناسبة للمجد ويعاقب المتراخي. وكل العوامل السابقة تشكل 
بعض الأسباب التي تعمل على ندرة الكفاءات الإدارية والتنظيمية في 
البلاد النامية. 
؟ - ارتفاع معدل النمو 'السكاني: 

تعاني معظم البلاد النامية من وجود معدل نمو مرتفع للسكان 
مقارنة بمعدل نمو الموارد فيها. ويقاس معدل النمو الطبيعي لبلد ما 
بالفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات خلال فترة زمنية عادة سنة. 

ومن أبرز ما يميز البلاد النامية عن البلاد المتقدمة هو الارتفاع الكبير 
في معدل النمو الطبيعي للسكان؛ نظرا للارتفاع الكبير في معدل المواليد 
في البلاد النامية بالمقارنة بالبلاد المتقدمة؛ إذ يتراوح هذا المعدل في 
المتوسط ما بين ه7- 5٠‏ في الألف في البلاد النامية على حين يصل 
إلى أقل من نصف هذا المعدل في البلاد المتقدمة. . كما أن معدل الوفيات 
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في البلاد النامية حوالي ضعف نظيره في البلاد المتقدمة. ولكن ببس بم 
التقدم المستمر في العلوم الطبية والنجاح في القضاء على الأمراض 
المعدية والأوبئة المستوطنة اتجهت معدلات الوفيات في البلاد النامية في 
الوقت الحاضر إلى:الانخفاضء الأمر الذي جعل معدل النمو الطبيعي 

للسكان يرتفع في البلاد النامية إلى % بالمقارنة بخوالي 96.5 في 
المتوسط سنويا في البلاد المتقدمة خلال الفترة من ٠۱۹۹۰-۱۹۸۰‏ 

إن زيادة معدل المواليد الأحياء في البلاد النامية أثر في هيكل 

التركيب العمري للسكان» حيث نجد أن الأطفال تحت سن ١١‏ سنة 
يمثلون أكثر من ٠‏ من حجم السكان في هذه الدولة بينما تصل هذه 
النسبة في البلاد المتقدمة إلى حوالي 907. ومن ناحينة أخرى أدى 
انخفاض متوسط العمر المتوقع في البلأد النامية إلى انخفاض نسبة كبار 
السن فوق الخمسة والستون عاما في البلاد النامية عنها في البلاد 
المتقدمة. ولذلك فإن عبء الإعالة في البلاد النامية أكبر منه في اللا 
المتقدمة. ويقاس عبء الإعالة بمجموع الأفراد أقل من ٠١‏ سنة + 
مجموع الأفراد فوق 6 سنة مقسوما على مجموع القوة العاملة من 
© إلى ٠١‏ سنة. وفي عام 1۹۸٠‏ بلغ عبء الإعالة في البلاد النامية 
%۹۲ مقابل %٥٦‏ في البلاد المتقدمة. ٠‏ 
۴ - انخفاض مستوى التعليم: . 

. تعاني البلاد النامية من انخفاض مستوى التعليم فيهاء ويتضح ذلك 
من أنخفاض نسبة المتعلمين ونسبة المقيدين في كل من التعليم الابتدائي 
والثانوي بالمقارنة بالبلاد المتقدمة, وأدى ذلك إلى انتشار الجيل وتفشي 
الأمية. ويعد ارتفاع نسبة الأمية من المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها 
البلاد النامية؛ وخاصة في طبقة الفلاحين وبين فئة النساء. ففي تشاد تزيد 
نسبة الأمية عن 961٠‏ من السكانء وحوالي %۸٠‏ في الهند وباكستان؛ 
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ولاطااسة رار تدرا قر واصحة عن بد اتروع الادرة حي 

البلاد النامية. 
ويتطلب الحد من هذه المشكلة ضرورة تكريس الحكومات في 

البلاد النامية لجهودها نحو العملية التعليمية» وهو مايغني تحمل 

الحكومات بأعباء متزايدة على ميزانياتها من أجل الي 

, - انخفاض مستوى الصحة: 
تعاني العديد من الدول النامية من أحوال صحية سيئة متمثلة في 

في ارتفاع معدل الوفيات وانخفاض متوسط العمر المتوقع للمولود. 

وتستخدم عدة مؤشرات لقياس مستوى الصحة منها: 

أ - معدل الوفيات دون الخامسة لكل الف من المواليد الأحياء 
وارتفاع هذا المعدل يعني عدم كفاية الخدمات الصحية وعدم كفاية 
الغذاء وسوء التغذية» وكل ذلك من صفات البلاد النامية. 

ب - معدل الوفيات للأطفال الرضع لكل ألف من المواليد الأحياءء» 
وارتفاع هذا المعدل يشير أيضا إلى عدم كفاية الخدمات الصحيسة 
وبصفة خاصة للأطفال. ْ 

ج -العمر المتوقع عند المولدء أي متوسط عمر الفرد المتوقع أن 
يعيشه؛ فكلما زاد دل على التقدم والعكس صحيح. 

د = مزارات ا و 
ممرض أو ممرضة. 
ونشير البيانات أن متوسط معدل الوفيات دون الخامسة»ء ومتوسط 

الوفيات للأطفال الرضعء ومتوسط العمر المتوقع عند المولد ۸۷» ١٠ء‏ 
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1٤‏ ا التوالي في البلاد ا 7 هذه المعدلات ققد بلغت 8 لا 
۷ على التوالي في البلاد المتقدمة» وتدل المؤشرات السابقة على 
انخفاض مستوى الصحة في البلاد النامية. 
ه - سوء الوضع السكني: | 
مشكلة اجتماعية خطيرة تواجه جانب كبير من البلاد النامية» 
فمحصلة تواجد الفقر مع الكثافة السكانية العاليةء وسوء استغلال الموارد 
البشرية والاقتصادية المتاحةء هو ما نجده في بعض البلاد الأفريقية 
والأسيوية الفقيرة» حيث يعيش ثلاثة أشخاص أو الغرفة الواحدة ‏ 
وذلك في حوالي %٦٠‏ من الوحدات السكنية. لذا كيف للعنصر البشري 
. أن ترتفع إنتاجيته ومستواه الصحي والنفسيء إذا كان المواطن يتقاسم ‏ 
الغرفة الواحدة مع ثلاثة أشخاص أو أكثر؟ وكيف لعملية التنمية أن 
تنطلق والمواطن مسحوق بهذا الشكل في وضعه السكني؟ 
5 - انعدام الاستقرار السياسي: 
من الخصائص الاجتماعية والسياسية للتخلف انعدام الاستقرار 
السياسي. ففي معظم البلاد النامية نلاحظ أن الأنظمة القانونية لا تلقى 
الدعم الشعبي القوي والثابت الذي تحتاجه لكي تتفرغ لعملية التنميةء بل 
نجدها تكرس معظم وقتها للسهر على حماية نفسها من المشككين في 
شرعيتها والطامعين في الحلول مكانها. ويشهد على ذلك سلسلة 
الإنقلابات العسكرية المتواصلة في بلندان أمريكا اللاتينية والشرق 
الأوسط وأفريقيا. ويرى البعض أن السبب الرئيسي والمباشر لانعدام 
الاستقرار السياسي في الدول النامية يرجع إلى ضعف الطبقة المتوسطة 
في هذه الدول. . 
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عادة ما يستخدم مصطلح النمو الاقتصادي اص ادف لمصطلح 
التنمية الاقتصادية. وذلك لأن المفهوم العام لكل منهما يتمثل في حدوث 
زيادة مستمرة وسريعة في الدخل القومي الحقيقي عبر الزمن بما يسمح 
بزيادة متوسط نصيب الفرد منه خلال فترة معينة من الزمن عادة سنة. 
ومن ثم يبدو لغير المتخصص أن هذين المصطلحين مترادفينء ولكن 
جوهر كل منهما مختلف» فمفهوم النمو الاقتصادي يختلف عن مفهوم 
التنمية الاقتصادية من حيث طبيعة التغيز الذي يشير إليه» ومن حيث 
نطاق ذلك التغير. وفيما يلي توضيح ذلك 
١‏ - النمو الاقتصادي: ) 


ل في حدوث زیا مستمرة وسريعة فسي الدخسل أو اتج 
القومي الحقيقي عبر الزمن بما يسمح بزيادة متوسط نصيب الفرد مسن 
خلال فترة من الزمن. ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقفي 
يمكن الحصول عليه بقسمة الدخل القومي الحقيقي على عدد السكان 
خلال نفس العام» ولكي يزيد متوسط نصيب الفرد من الدخل القومسي 
الحقيقي عبر الزمن لابد أن يكون أولاً معدل نمو الدخل القومي الحقيقي 
أكبر من معدل النمو السكاني. ولأن معدل النمبو الاقتصادي يساوي 
معدل نمو الناتج أو الدخل القومي الحقيقي - معدل النمو السكاني. وعليه 
إذا كان معدل الزيادة في الدخل القومي الحقيقي يعادل معدل الزيادة فسي 
عدد السكان» فلن يترتب على ذلك زيادة في متؤسط نصيب الفرد من 


* كتب هذا الفصل د. السيد محمد أحمد السريتي. 
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الدخل خل الحقيقي بل يظل ثابتاء اما إذا کان EE‏ الدخل القوي 
الحقيقي أقل من معدل النمو ألسكاني؛ فإن متوسط نصيب الفرد من 
الدخل القومي الحقيقي سوف ينخفض» ومن ثم ينخفض مستوى معيشة 
لووقا حر جه AGE‏ الكل رتسي 
العديد من الدول النامية حالياً. مما سبق» يتضح أن و 
انر اتساد هو أن يكن معل نم الخ لوم الاي ابر سن 
معدل النمو السكاني. 

ويلاحظ من ناحية أخرى أن النمو الاقتصادي يعني حدوث زيادة 
في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي وليس النقديء فكما 
سبق وذكرنا في الفصل الثالث أن الدخل الحقيقي يساوي الدخل النقفدي 
مقسوماً على المستوى العام للأسعار. ولذلك فإذا كان معدل الزيادة في 
نصيب الفرد من الدخل النقدي أقل من معدل ارتفاع المستوى العام 
للأسعار ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي» أما إذا كان 
معدل الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل النقدي يساوي معدل 
ارتفاع المستوى العام للأسعار يظل متوسط نصيب الفرد من الدخل 
الحقيقي ثابتاء لذلك لكي يزيد متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي 
الحقيقي لابد أن يكون معدل الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل 
النقدي أكبر من معدل ارتفاع المستوى العام للأسعار. ومن ثم فإن الشرط 
الثاني لحدوث النمو الاقتصادي أن يكون معدل الزيادة في متوسط نصيب 
USE‏ اكير دن جل 1 a CE‏ ) 


؟ - التنمية الاقتصادية: 


مفهوم التنمية الاقتصادية أكثر اتساعاً من مفهوم النمو الاقتصادي؛ 
فمفهوم التنمية الاقتصادية لا يقصد به فقط مجرد حدوث زيادة ذ في الناتج 
أو الدخل القومي الحقيقي وفي متوسط نصيب الفرد منه في المجتمع› بلى 


و 
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يتضمن إلى جانب ذلك حدوث تغير جذري في هيكل النشاط الاقتصادي 
والاجتماعي في المجتمع. أي حذوث تغير في الأهمية النسبية لكل قطاع 
من قطاعات الاقتصاد القؤمي» وتطوير وسسائل الإنتاج المستخدمة: 
وحدوث تغير في أنواع السلع المنتجة» وحدوث تغير في هيكل 
الصادرات وفي هيكل العمالة وتغير الهيكل الاجتماعي والثقافي للأفراد. 
وتغير السلوك الاقتصادي للمؤسسات المالية والإنتاجية في المجتمع. 
وبالتالي فإن مفهوم التنمية ينصرف إلى الكيفية التي يتنم من خلالها 
تحقيق زيادة مستمرة في الناتج القومي في المجتمع وفي متوسط نصيب 
الفرد من هذا الناتج خلال فترة معينة من الزمن. ولذا يختلف النمو 
الاقتصادي عن التنمية الاقتصادية فيما يلي: 
أ - طبيعة التغير: 
فالنمو الاقتصادي لا يهتم بهيكل توزيع الدخل القومي بين أفراد 
المجتمع؛ ولا يركز على نوعية التغفير في الإنتاجء ولذا فالنمو 
الاقتصادي يركز على كمية التغير وليس على نوعية هذا التغير. أما 
التنمية الاقتصادية فتشير إلى التغير الهيكلي المصحوب بزيادة في كمية 
السلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد مع مرور الزمن» ومن ثم 
. فالتنمية الاقتصادية تتضمن حدوث زيادة في متوسط نصيب الفرد من 
الدخل القومي الحقيقي مصحوبة بتحسين نمط توزيع الدخل القومي 
لصالح الطبقات الفقيرة. كما تركز التنمية على نوعية السلع والخدمات 
نفسهاء فتتضمن تقديم مزيد من الخدمات التعليمية والصحية والسكنية» 
بمعنى أن الزيادة في الدخل يتم ترجمتها في صورة زيادة كمية السلع 
وتحسن نوعيتهاء بحيث يترتب عليها تحسن نوعي في مستوى المعيشة. 
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- ديناميكية التغير: ظ ظ 

يحدث النمو الاقتصادي بصورة تلقائية دون تدخل من قبل الدولة» 
ولذا فإنه يحدث في الدول الرأسمالية المتقدمة التي تعتنق مدأ الحرية 
الاقتصادية. أما التنمية الاقتصادية فإنها تحدث بفعل تدخل الدولةء بمعنى 
أنها عملية مخططة أو محفوزة من الدولة من أجل إحداث التغيرات 
الجذرية المطلوبة في هيكل النشاط الاقتصادي؛ وفي هيكل توزيع الدخلء 
وقد يتم ذلك من خلال خطة اقتصادية. 

ومما سبق» يد يتضح أن مفهوم التنمية الاقتصادية أوسع وأشمل من 

مفهوم النمو الاقتصاديء فعلى حين يقتصر مفهوم النمو الاقتضادي على 
حدوث زيادة في الناتج أو الدخل القومي الحقيقي وفي متوسط نصيب 
الفرد منه؛ وذلك عن طريق زيادة الكميات المستخدمة مسن عناصر 
7 وحدوث 0 5 لهذه 00 0 عملية 
هيكل الإنتاج وفي ي طريقةاستخدام وتوزيع 6 الإنتاج بين القطاعات 
الاقتصادية المختلفة بما يضمن استمرار عملية النمو بطريقة ة تراكمية. 
ومن ثم فمن الممكن حدوث نمو اقتصادي في بعض الدول بالرغم من 
حدوث تنمية اقتصادية فيهاء فقد أكدت بعض الدراسات أن بعض الدول 
النامية قد حققت معدلات نمو عالية خلال فترة زمنية معينة نتيجة 
لحدوث زيادة في حصيلة صادراتها من بعض المنتجات الأوليةة» إلا أن 
ذلك النمو لم يترتب عليه حدوث تغيرات هيكلية في النشاط الاقتصادي 
ا تحفز وتنشر عمليات النمو في كل قطاعات الاقتصاد وعلى العكس من 
ذلك فإن عملية التنمية الاقتصادية تنطوي على حدوث نمو اقتصادي» 
لأن عملية التنمية الاقتصادية تؤدي إلى حدوث زيادة مستمرة في الناتج 
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أو الدخل القومي في المجتمع وفي متوسط نصيب الفرد منه؛ بما يعني 

حدوث النمو الاقتصادي. 

وعليه؛ فإن عملية التنمية الاتتصادية تهدف إلى التخلص من 
مظاهر التخلف السابق الإشارة إليها ونقل الدول النامية من مرحلة 
التخلف إلى مرحلة الانطلاق التي تمكنها من تحقيق مستويات أفضل 
من التقدم الاقتصادي والاجتماعي لهذه الدول. ويتفق العديد من 
الاقتصاديين على أن إحداث عملية التنمية في الدول النامية يتطلسب 
ضرورة تركيزها على التنمية الاقتصادية وإعطاء أهمية أكبر للقطاع ‏ 
الصناعي باعتباره أكثر ديناميكية في توليد الدخل وتوفير فرص أكبر 
للعمالة وإحداث تغير كبير في نوعية وعدد السلع المنتجة وزيادة تدريب 
القوى العاملة والارتفاع بمستوى مهارة عنصر العمل في الدول النامية. 
وقد يثار التساؤل عن الاستراتيجية الملائمة لعملية التنمية الاقتصادية في 
الدول النامية - وهذا سوف يتم إيضاحه في الفصل التالي. 


¥ 
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اسثر اتيجيات التنمية الاقتصادية 


يقصد باستراتيجية التنمية الاقتصادية الأسلوب الذي تتبعه الدولة 
في رسم السياسة الائتمانية التي تمكن المجتمع من الانتفال من حالة 
التخلف إلى مرحلة التقدم والنمو الذاتي. وتختلف استراتيجية التنمية 
الاقتصادية من دولة إلى أخرى نظرا لأختلاف التفروف الاقتصادية 
والاجتماعية لكل دولة. وقد ظهر عدد من الاستراتيجيات الجزئية للتنمية 
الاقتصادية بحيث تتكامل مع بعضها البعض حيناً وتتعارض حيناً آخر. 


ا ونا اي رد وري 


تركز على ضرورة تلبية الحاجات الأساسية للأفراد ... الخ. 


ومن أهم استراتيجيات التنمية الاقتصادية التي تركز على التنمية ٠‏ 
الصناعية استراتيجية النمو المتوازن لنيركسي واستراتيجية النمو غير 
المتوازن لهيرشمان. وتتفق الاستراتيجيتان في أن التصنيع هو السبيل ٠‏ 
الوحيد لتنمية البلاد النامية. ولكن الخلاف بين هاتين الاستراتيجيتين 
ينحصر في تحديد الصناعات التي يلزم أن تتجه إليها الاستثمارات 
المادية في القطاع الصناعي. «والتاياي e a‏ من مون 
الاستراتيجيتين: 





* كتب هذا الفصل د. السيد محمد أحمد السريي. 
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7 : استراتيجية 57 لمتوازن: 

ترجع هذه الاستراتيجية إلى نيركسه الذي تبنى الأفكار الرئيسية 
التي قدمها روزنشتاين .- روان عن فكرة الدفعة القوية؛ والتي تدعو إلى 
ضرورة قيام عدد كبير من الصناعات الاستهلاكية في أن واحد والتي 
تتكامل مع بعضها البعض بما يكسبها الجدوى الاقتصادية في إقامتها 
وتساعد على الانتقال بالمجتمع المتخلف إلى مرحلة النمو الاقتصادي 
الذاتي. . ويركز نيركسه على الحلقة المفرغة التي يخلقها ضيق حجم 
السوق أمام الاستثمار الصناعيء مؤكداً أن كسر هذه الحلقة لا يتحقق إلا 
بتوسيع حجم السوق» والذي لا يتحقق إلا بإنشاء جبهة عريضة من 
الصناعات الاستهلاكية يتحقق بينها التوازن معأء مع التأكيد على 
ضرورة تحقيق قدر من التوازن بين قطاعي الزراعة والصناعة بحيث ٠‏ 
لا يحول تخلف القطاع الزراعي من نمو القطاع الصناعي. 

ولا يقصد بالنمو المتوازن أن تنمو الصناعات بمعدل واحد بل من 
المؤكد أن تنمو بمعدلات مختلفة تتحدد بمرونة الطلب الدخلية للمستهلكين 

على السلع المختلفة التي تنتجها الصناعات الاستهلاكية. ويرى نيركسه 
أن القيام بعدد كبير من الصناعات الاستهلاكية يجب أن يستهدف التركيز 
على إنتاج السلع الاستهلاكية اللازمة لإشباع حاجات السوق المحلية ليس 
بغرض التصدير على الأقل في المراحل الأولى للتنمية» أي أنه يستهدف 
تحقيق الاكتفاء الذاتي نظرا للعقبات التي تواجه التصنيع للسوق الخارجي 
في البلاد الناميةء والصناعات التي يشملها البرنامج الاستثماري للثتمية 
يجب أن تنصب على الصناعات الاستهلاكية الخنيفة مشل صناعة 
الملابس والصناعات الغذائيةء أما الصناعات الثقيلة يجب تأجيلها في 
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المراحل الأولى للتنمية؛ ويتم eT‏ البلاد المتقدمة ان ظروف 
البلاد النامية للا تسصح بإقامة مثل هذه الصناعات 


ويدعو نيركسه إلى ضرورة الاعتماد على الموارد المحلية في 
المحل الأول لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج الاسثثماري 
الضخم في استراتيجية النمو المتوازن؛ وعدم الثفة في جدوى الاعتماد 
على الاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية للدول النامية التي مازالت 
شروط التبادل الدولية في غير صالحهاء وأن توفير الموارد المالية يأتي 
من القطا ع الزراعي وتوجيه فائض العمالة وتوظفيها في بناء مرافق 
الاستثمار الاجتماعي؛ وهذا سوف يرفع بدوره في إنتاجية القطاع 
الزراعي نتيجة اكتظاظه بالعمالة. 


وقد وجهت عدة انتقادات إلى استراتيجية التمو المتوازن وأهمها ما 
١‏ - يرى هيرشمان أن تنفيذ استراتيجية النمو المثوازن سوف يؤدي 
إلى خلق قطاع صناعي حديث على قمة قطاع زراعي تقليدي 
راكد لا يرتبط أحداهما بالآخر إلا بأوهن الصلاتء وتكون النتيجة 
إحياء ا 5 الاقتصاد 000 لذي أ ر 0 2 نسي 
؟ - عدم واقعية استراتيجية قي ارق ا ا 
توفير موارد مالية ضخمة لازمة لتنفيذ برنامجها الاستثماري كي 
تتحقق أهداف التذمية الاقتصادية المنشودق وهو الأمسر الذي 

حجز عن توفيره العديد من الدول النامية. 


5 
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۳ - انتقد البعض استراتيجية النمو المتوازن في أنها تؤدي إلى عزل 


الدول النامية عن الاقتصاد الدولي لتركيزها على التنمية من أجل 
السوق المحليء إلا أن هذا الانتقاد ضئيل لأن نيركسه يحرص 
على المحافظة على النظام الدولي وتقسيم العمل. 

لا يتزتب على استراتيجية النمو المتوازن تحقيق معدل سريع 
للتركيم الرأسمالي في البلاد الناميةء وتأجيل إنماء صناعات السلع 
الإنتاجية لحساب دفعة قوية في إقامة الصناعات الاستهلاكية. 
ولكن هذا ليس بالأسلوب الأفضل في الأجل الطويل لأنه سوف 
يظهر قصوره في تنمية المدخرات الحقيقية في الأج ل الطويل 
لزيادة الاستهلاك على حساب الادخار. 

أن تطبيق استراتيجية النمو المتوازن يشجع على التضخم لأنها 
تحتاج إلى موارد مالية أكبر مما هو متاح لغالبية الدول النامية»ء. 
الأمر الذي يدفع بالدول النامية إلى اللجؤ إلى أس لوب التمويل 
التضخمي بدرجة كبيرة عن طريق زيادة كمية النقود وزيادة حجم 
الاتتمان» مما يعرض تلك الدول إلى موجات تضخمية كبيرة 
اثرت بطريقة عكسية على معدلات النمو الاقتصادي بها. ٠‏ 

تسعى استراتيجية النمو المتوازن إلى إتشاء جبهة عريضة من 
الصناعات الاستهلاكية المتزامنة» ويؤدي ذلك إلى أحد أمرين: 
أولهما أن تنشأ هذه المشروعات بأحجام صغيرة تقل عن الحجم 
الأمثل للوحدة الإنتاجية» ومن ثم تنخفض الكفاءة الإنتاجية لأغلب 


هذه المشروعات نظرا لعدم الاستفادة من وفورات الحجم الكبير. 
ثانيهما أن تنشأ هذه المشروعات بحجم كبير يقارب الحجم الأمثل 


ومن ثم لا تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية نظرا لانخفاض مستوى 


eA 
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الدخل EEE‏ النامية وتركز تجن شف E‏ 

ومن ثم عدم الاستفادة من وفورات الحجم الكبير بدرجة كافية. 
خلاصة ما سبق: أن انتراتيجية لتم المتوارن تتطلب قدر كبر 
من الموارد المالية لا تتوافر للعديد من البلاد الناميةء ود تحث على تركن ‏ .2 
الإنتاج بغرض الإكتفاء الذاتي ولا تشجع على تحقيق معدل سريع لتركيم 


| الرأسمالي» ممأ يسبب تعثر وابطاء عملية التنمية الاقتصادية في الدول 


النامية. ومن أشد المنتقدين لهذه الاستراتيجية هيرشمان الذي يرى أن 
هذه e‏ أخفقت في تحقيق هدفها الأول وهو كسر حواجز 
التخلف والانتقال باقتصاديات الدو ل النامية إلى مرحلة النمو الاقتصادي 

تی دلا من ل يمسن أن تق ره في شل هذه 
الاستراتيجية تيجية لان القيام بعدد كبير من الصناعات الصناعية في آن واحد 
فكرة خالية بالنسبة لإمكانيات الدول النامية ل تناسب ظروفها. لذلك 
يقترح هيرشمان واستراتيجية أخرى قد يمكن عن طريقها إخراج و 
النامية من التخلف والركود إلى مرحلة النمو الذاتي من خلال استراتيجية 
النمو غير المتوازن. 
ثانيا: استراتيجية النمو غير المتوازن: 

ويقصد بهذه الاستراتيجية أن الثنمية الاقتصادية تتحقق في صورة 
انطلاق بعض قطاعات الاقتصاد القومي أو عدد من القطاعات القائدة 
والتي يؤدي نموها إلى إحداث آثار تدفع إلى نمو باقي قطاعات الاقتص اد 
القومي الأخرى. ويستدل على ذلك بما تحقق من تقدم للدول الصناعية 
المتقدمة وقد ارتبطت هذه الاستراتيجية بالاقتصادي الأمريكي هيرشمان. 
وقد اتفق هيرشمان مع أصحاب استراتيجية النمو المتوازن في: 
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١‏ - أهمية فكرة التكامل بين الاستثمارات والصناعات المختلفة» ولكن 
يرى أهمية وجود تكامل رأسي بجانب التكامل الأفقي بين 
الاستثمارات أسوة بالوضع في الدول المتقدمة. 

؟ - أن المقدرة على الاستثمار في البلاد النامية منخفضة بسبب ضعف 
المتاح من رأس المال الإنتاجي وانخفاض إنتاجية الاستثمارات. . 


* - ضرورة توجيه دفعة قوية من الاستثمارات في المجال الصناعي؛ 
ولكنه يرى ضنروزة تركز هذه الاستثمارات في عدد قليل مسن 
الصناعات القائدة التي تدفع عملية التقدم في باقي قطاعات 
الاقتصاد القومي. ۰ 
والنمط المثالي للتنمية الاقتصادية عند هيرشمان المستمد من 

استراتيجية النمو غير المتوازن يتمثل في حصبر الجهود الانمائية في 

عدد محدود من القطاعات أو الصناعات الرائدة, والتي تتميز عن غيرها. 

في إحداث آثار لدفع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد القومي الأخرىء 

حيث يؤدي نمو القطاعات الرائدة إلى دفع نمو قطاعات الاقتصاد القومي 
الأخرى سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. أما الطريق المباشر فيكون 
عن طريق زيادة طلب القطاعات الزائدة على المواد الأولية والسلع 
الوسيطة والخدمات التي تنتجها القطاعات السابقة عليها في مراحل 
الإنتاج» أي خلق فائض طلب على تلك المنتجات يحفز على الاستثمارات 

في إنشاء المشروعات التي تنتج المواد الأولية والسلع الوسيطة 
والخدمات التي يحتاجها إنتاج القطاعات الرائدة» وهذا ما أسماه هيرشمان 

بالترابطات إلى الخلف. أما الطريق غير المباشر فيتمثل في زيادة دخول 
الأفراد نتيجة الاستثمار في عدد من الصناعات» وبالتالي زيادة الطلب 
على السلع الاستهلاكيةء كما يتمثل ايض في زيادة إنتاج القطاعات 


۴1۰ 
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الرائدة سواغ للمستهلك ادبا و ال 227 اللاخقة لها في ي مزاخنتل 7 
الإنتاج» وبالتالي يخلق فائض عرض بالنسبة للمشروعات التسي تقوم 
بإنتاج السلع النهائية؛ وهذا ما أطلق عليه هيزشنمان بالترابطات إلى 
الأمام. الأمر الذي يساعد على إقامة العديد من المشووعات التي يعتمد 
إنتاجها على فائض العرض الناتج من عمليات الإنتاج في القطاعات . 
الرائدة نتيجة علاقات التكامل بين العمليات الإنتاجية التي تقوم بها 
المشروعات الصناعية. 





وبناء على ما سبق» رك الاستثمار فر في , القطاعات ٠‏ الرائ دة إلى 
حدوث اختلال في التوازن بين قطاعات الاقتصاد القومي؛ سواء للخلسف 
في شكل فائض طلب على المنتجات الأولية أو السلع الوسيطة والخدمات 
التي تنتجها القطاغات الرائدة: أو للأمام في شكل فائض عرض بالنسبة 
للمشروعات والصنناعات التي تتخصص في إنتاج السلع النهائية. وهذا 
الاختلال في التوازن سوف يشجع الاستثمار في العديد من الصناعات 
الأخرى التي من شأنها أن تعمل على استعادة التؤازن الذي اختل ولكن 
عند مستوى أعلى من التشغيل والدخل» وتؤدتي بدورها إلى حدوث 
اختلال جديد في التوازن وإقامة مشروعات جديدة؛ ثم يصحح نفسه عند 
مستوئ أعلى مزة أخرى من الدخل والتشغيل. ' 

وعليه فإن عملية التنمية وفقاً لاستراتيجية النمو غير المتوازن في 
الدول النامية تحدث على شكل مراحل متعاقبة من الاستثمار وتنقل 
الاقتصاد القومي إلى حالة من عدم التوازن:ولكن عند مستوى أعلى من 
التشغيل والدخل القومي. فكل مرحلة من هذه المراحضل يترتب عليها 
اختلال في التوازن سابق عليها وتؤدي بدورها إلى اختلال جديد في 
التوازن يدفع الاقتصاد القومي إلى مرحلة أخرى للأمام. وتتحقق هذه 


أوم 





الفصل a‏ : استراتيجيات التنمية الاقتصادية. 





المراحل من التمو نتيجة الحدوث وة وفسورات خارجية تو واا عن 


الاستثمارات السابقة. 0 





ویری مؤيدو هذه اا اها > تسدازادی ة فس ميات 
الائتمنادية للأسباب القاليةة ' 
2 توق بزنامجها المتماري مع امارد الماقية المتاحة لذى غالبية 
3 الدول -النامية. لكاي 
۲ تعد أكثر فاعلية في التغلب على العجز في الكفاءات الإدارية 
| المتاحة لدى الدول النامية. 
5 تقتصد في حجم الاستثمارات اللازمة لتحقيق برامجها 
) الاستثمارية؛ حيث أنها تتطلب فقط توفير الموارد المالية اللازمة 


ؤ للقيام ھک في القطاعات الرائدة والتي تدفع بدورها نمو 


وبالرغم من واقعية هذه الإستراتيجية الا أنه يوجه إليها الانتقناد 
لتالي: أنها تتم بصفة اساسية عن طريق الميادأة الفردية في إقامية 
المشروعات التي تصحح اختلال توازن. سابق» وتؤدي بدورها إلى 
اختلال مرحلي جديد. وهذا الاتقاديمكن تفاديه عن طريق ق تخطيط عملية 
التقمية الاقتصادية. إ٠‏ ظ 
وأخيراء فإن الاستراتيجية الملائمة لعملية التنمية الاقتصادية التي 
تختارها الدول النامية؛ هي الاستراتيجية التي تسباعدمبا على كسر 
0 اجز التخلف ؛ والانتقال باقتضباديات تلك السدول إلى مرحلة النمو 
الاقتصادي الذاتي»› بما يحقق زيادة مستمرة في الناتج القومي الحقيقسي 
وفي متوسط نصيب الفرد منه مع تحقيق أكبر قدر من جدالة التوزيع.. 


FAY. 
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| يقع تمؤين ية لاقتصاديسة فني اتقام" الوك غلفى 5 
ee‏ الوطلية SRN‏ 0 هذا 
الإخاطة ب بكل من 00 الداخلية والخارجية اويل ظ ظ 
أولاً : المصادر الداخلية للتمويل: | 


يمكن القول بصفة عامة 3 هذه انار نشل في: الإدخار 
الاختياري» والادخار الإجباري. أوفيما يلي لمحة مختصرة عن كل 
مصدر من هذه المصادر. 
| - . الادخار الاختياري: ) 

المقصود بالادخار لاختيارة ي ذلك 7 يقبل اه الأفر اد 
والمشروعات طواعية واجتيارا ويتمثل في: SE‏ القطاع العائلي؛ 
ومدخرات قطاع الأعمال. ‏ ۰ 
١‏ - مدخرات القطاع العائلي: ا 
a a )‏ 
التصرف فيها (أي الدخول -الموزعة بعد خصلم الضرائب المباشرة) 
والإنفاق الخاص على الاستهلاك وتتخذ وا لطاع العائلي عدة 
صور منها: 





* كتب هذا الفصل أ. د. محمود بونس. 
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: الل المباشر: ويشكل س هذا ذا انوع من المدخرات جانباً هاماً 
من الادخار في الريف ومثاله اقتناء المزارعين للآلات والمعدات 
الزراعيةء وبناء المساكن؛ وإصلاح المزارع .... وما شابه ذلك. 
وهذا النوع من الادخار يتميز بعدم وجود وسيط بين المدخر 

. والمستثمرء وذلك يعني صعوبة التمييز بين الادخار والاستثمار إذ 
أنهما يشكلان وجهين لعملة واحدة ومن هنا تأتي صعوبة قياس هذا 
الادخار بدقة وبشكل مباشر. وعملياء يقدر هذا الادخار بشكل غير 
مباشر من خلال قيمة التحسينات التي تطرأ على الأرض الزراعية 
والمباني السكنية والآلات الزراعية» وخلافه(. 


- المدخرات التعاقدية: مثل عقود التأمين على الحياة أو نظم التأمينات 
الاجتماعية والمعاشات وتتميز هذه المدخرات بدرجة من الثبات إذ 
أن التوقف عن دفع الأقساط يتولد عنه خسارة كبيرة بالنسبة للمتعاقد. 

- الأصول السائلة: مثل الأرصدة النقدية أو الأول المالية كالأسهم 
والسندات وشهادات الاستثمار. ` 


وتجدر الإشارة إلى أن مدخرات القطاع العائلي تتوقف على 
عوامل عديدة من بينها: حجم الدخل وطريقة توزيعه؛ والتوقعات الخاصة 
بارتفاع أو انخفاض الأسعارء الإنتماء إلى - والعمل في- الريف أو 
المدينةء العوامل السياسية والاجتماعية. هذا فضلا عما تمارسه العوامل 
السياسية من تأثير في هذا المجال. وفي أي لحظة زمنيةء:فإن مدخرات 
القطاع العائلي تتوقف على التفاعل المشترك لبعض أو كل هذه العوامل 
مما قد يؤدي ليس فقط إلى زيادة وتقليل رغبة المجتمع في الادخار وإنمط 
أيضاً إلى التأثير في القدرة عليه. 





(1) Elias Gannage, Financement du development, Puf, Paris, 1969, p. 25. 
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والملاحظ بصفة عامة ا مدخراك ت القطاع العائلي فى الدول 
المتخلفة تتسم بالانخفاض الشديد: ويرجع ذلك إلى عوامل كثيرة من 
أهمها: ١ ٠‏ 

- انخفاض الدخول. فلقد بلغ متوسط دخل الفرد في أفريقيا وبقلا 
في أواخر السبعينات؛ حوالي 50 دولار سنوياًء وفي بعض دول أسيا 
لم يتجاوز "٠١‏ دولاز سنويا. هذا :في الوقت الذي فيه نجد أن متوس ط 
دخل الفرد في.الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً أكثر مانن 7٠٠١‏ دولار 
سنوياء وبريطانيا حوالي ٠٠١‏ 4» واليابان حوالي ٤٥۰۰‏ وبسبب 
انخفاض الدخول في هذه الدول يكون الميل إلى الاستهلاك مرتفعاً وهو 
ما يؤدي في النهاية إلى انخفاض مستوى الادخار. 

- سوء توزيع الدخول. فالدخول في هذه الدول تتوزع لصالح 
الطبقات الاقطاعية والجزء الغالب من مدخرات هذه الطبقات يتمثل في 
اكتناز الذهب والعملات الأجنبية وشراء الأراضي وتشييد المباني 





الفاخرة وذلك يعني سوء توجيه هذه المدخرات. 


- أثر المحاكاةء أي محاكاة الأفراد في الدول المتخلفة لأنماط 
الاستهلاك في الدول المتقدمة. ويمارس هذا الأثر مفعوله عن طريق 
وسائل الإعلان سواء المرئية أو المسموعة مما يؤدي إلى إغراء الأفراد 
باقتناء السلع المستحدثة. وأحيانا ما تساعد أجهزة الدولة على زيادة 
مفعول هذا الأثر عن طريق تشجيعها بيع سلع الاستهلاك المعمرة 
بالتقسيط. 


مالية مناسبة قد لا يساعد بالضرورة وبشكل مباشر في زيادة المدخرات 


(1) World Atlas Bank, The World Bank, 1977, pp. 6-8. 
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المحلية؛ إلا ال في تشجيع العادات E‏ يةلدى الم تين 
والمؤسسات. وفي الواقع؛ فان وجود مثل هذه المؤسسات يعد أداة فعالة 
في تعبئة المدخرات» بل أن البعضء يرى أن الطريق إلى تحقيق تركيم 
رأسمالي مناسب يكمن في وجود مجموعة من المؤسسات المالية تتلاعم 
مع ظروف كل دولة ومرحلة التنمية التي بلغتها 
- عدم استقرار القوة الشرائية للنقود. وذلك لأن الأموال التي 
يدخرها الأفراد اليوم عن طريق امتناعهم عن الإنفاق على الاستهلاك 
تضعف مقدرتها في المستقبل على شراء السلع والخدمات. ونظراً لدم 
توفر عنصر الاطمئنان في هذه الناحية يقبل الأفراد على زيادة 
الاستهلاك ويكون ذلك بالطبع على حساب النقص في المدخرات. 
والخلاصة مما تقدم أن مدخرات القطاع العائلي في الدول المتخلفة 
تتسم بالضآلة ولا بد من تعزيز الجهود للارتفاع بمستوى مدخرات هذا 
القطاع بصفة مستمرة ة إذ أن لها دوراً أساسياً في تخفيض الضغط 
الصعودي على الأسعار الذي غالبا ما يصاحب عملية التنميسة 
الاقتصادية. ومن اهم الوسائل التي يمكن استخدامها في هذا الصدد ما 
7 ْ 
- التوسع في صور الادخار التعاقدي بتشجيع التأمين على الحياة 
وتطبيق نظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر 
عدد ممكن من المواطنين. ) 
- تأمين استقرار القوة الشرائية لبعض أدوات الادخار. وذلك 
ضمانا لتشجيع الأفراد على اقتنائها والاحتفاظ بها. ويتسنى ذلك عن 
. طريق ضمان الدولة للقوة الشرائية للأصول المتاحة لصغار المدخرين 
مثل شهادات الاستثمار. 
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- إنتهاج سياسة مرنة لأسعار الفائدة تجعل الأوراق المالية (مثل 
الأسهم والسندات) أكثر إغراء من الأصول العينينة (مثل الأراضي؛ 
والمباني وخلافه)ء كما تجعل السندات الحكومية وشهادات الاستثمار أقدر 
على منافسة غيرها من الأوراق المالية من حيث العائد والسيولة. 
- توفير أنواع مختلفة من السندات وشهادات الاستثمار ترضي 
ا مختلف و وتقرير إعفاءات ضريبية محدودة للمدخرات 
- زيادة كفاءة الأجهزة القائمة على تجميع المدخرات مثل صناديق 
توفير البريد وبنوك التتمية وبنوك الادخار ... وغيرها. وأيضاً العمل 
مختلف فئات السكان خصوصاً في المناطق الزراعية والنائية. 
- تنمية الو عي الادخاري بين المواطنين والتوعية الكافية بفائدة 
الادخار في تأمين مستقبلهم ومستقبل اسرهم إلى جانب توفير ير التمويل 
الضروري لتنمية الاقتصاد القومي. 
۲ - مدخرات قطاع الأعمال: ) 
تتوقف مدخرات قطاع الأعمال» سواء في الدول المتقدمة أو 
المتخلفةء على أهمية هذا القطاع في النشاط e‏ فكلما تزايبدت 
أهميته زادت مدخراته والعكس صحيح. 
والواقع أن دراسة مدخرات قطاع الأعمال في الدول المتخلفة 
بصفة عامة تواجه الكثير من الصعاب مثل عدم كفاية البيانات المتاحة: 
وعدم وجود حدود فاصلة بين قطاع الأخمال والقطضاع العائلي نظراً 
لتخلف النظم والقوانين في هذه الدول. فعادة ما يتضمن القطاع العائلي 
ْ المشروعات التي لا تتخذ شكل شركات مساهمة مثل المشروعات 


يمضنا 








مو O‏ 
المشروعات عادة ما تدخل ضمن. مدخرات القضاع العائلي. ولا تقل 
مدخرات هذه المشروعات أهمية عن مدخرات الشركات المساهمة (أو ما 
يطلق عليها قطاع الأعمال الخاص). ولا شك أن انفصال مدخرات هذه 
المشروعات عن مدخرات القطاع العائلي وإضافتها إلى مدخرات قطاع 
الأعمال الخاص سيزيد من مستوى الادخار المتولد في هذا القطاع 
الأخير. . وقد يكون من المفضل عند هذا المستوى من التحليل أن نميز 
بين مدخرات قطاع الأعمال الخاص ومدخرات قطاع الأعمال العاء. 
أ( مدخرا ات قطاع الأعمال الخاص: 


تتمثل مدخرات هذا القطاع ذ في الأرياح غير الموزعة التي 
تحتجزها الشركات المساهمة فقط دون غيرها من الشركات الأخرى 
على نحو ما سلف البيان ومن الطبيعي أنه كلما زاد ما يتحقق للشركات 
من أرباح زادت مدخراتها. ومع ذلك فإن هذه الفرضية قد تكون بعيدة: 
عن الصواب حيث أن الأرباح التي يحققها هذا القطاع غالباً ما ترجع 
إلى تمتعه بمركز احتكاري أو إلى استغلال الانتماء إلى مراكز السلطة 
في المجتمع؛ بالإضافة إلى أن اتجاهات الاستثمار وعادات استهلاك 
أرباب الأعمال في هذا القطاع لا تختلف عن تلك التي يمارسها 
الاقطاعيون في الريف. ومؤدى ذلك انه لا يعول كثيراً على مدخرات 
هذا القطاع خصوصاً إذا ما عرفنا أيضاً - بالإضافة إلى ما سبق - أن 
مدخراته تتم عادة بقصد استثمارها في تجديد المشروع أو توسيعه. وأن 
رجال الأعمال يعزفون أحيانا على هذا التجديد أو التوسع لما قد يحمله 
من خطر التأميم خصوصاً في الدول التي تأخذ طريقها إلى التحول 
الاشتراكي ومن ثم فهم يعزفون بالتالي عن احتجاز الأرباح الأمر الذي 


(۱) راجع: د محمد زکي شافعي» التنمية الاقتصاذية, المرجع السابق: ص 460-44. 
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يترتب عليه في ظل هذه الظروف ضآلة الدور الذي يلعبه قطاع الأعمال 
الخاص في إمداد الاقتصاد القومي ببعض. المدخرات اللمزمة لعملية 
التنمية. 


ب) مدخرات قطاع الأعمال العام: 

تتمثل مدخرات هذا القطاع فيما يؤول للحكومة من أرباح 
المشروعات المملوكة لها. ولما كانت الأرباح تتمثل في الفرق بين 
تكاليف الإنتاج وثمن بيع السلع المنتجةء فإن هذه الأرباح - مع ثبات 
الضرائب - تتوقف على أسعار بيع المنتجات وتكلفة الحصول على 
مستلزمات الإنتاج من القطاعات الأخرى» وكذا على مستوى الأجور ظ 
۴ لمر تبات التي يتقاضاها العاملون في هذا القطاع؛ بالإضافة إلى تطور - 
مستمر الكفاءة الإنتاجية في المشروعات التي يتكون منها. 
وعليه» فإن مدخرات هذا القطاع يمكن ان نزداد عن طريق 
مكافحة الإسراف والضياع الاقتصادي والعمل على رفع الإنتاجية .. 
الخ. وعلى العكس إذا ارتفعت تكاليف الإنتاج بسبب انخفاض مستوى . 
الكفاءة الإنتاجية» أو تقادم الآلات» أو تدهور مستوى الإدارة أو غير ذلك . 
من العوامل الأخرى؛ فلا مناص سن أن خن ذلك -معثبات 

الأسعار - عن انكماش الأرباح وربما طروء بعض الخسائر. 
ومن هنا فكي يستطيع قطاع الأعمال العام زيادة مسا يستطيع ان 
يقدمه للاقتصاد القومي من مدخرات» فإن الأمر يتطلب أن يكون هناك 
سياسة قومية محددة تتضح فيها تماماً علاقة الأجور بالأسعار والإنتاجية. 
وليس بخفي أن مدخرات قطاع الأعمال (الخاص والعام) إنما 
تتوقف على السياسة التي تتبعها الشركات فيما يتعلق بكيفية توزيع 
الأرباح بين الاحتياطيات وأرباح الأسهم وكذا على السياسة المالية التي 
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 تاكرشلا المتولدة في قطاع العمال كلما تضاءلت الأرباح التي توزعها‎ 
على المساهمين وكلما تميزت الضرائب المفروضة على الشركات‎ 
بالاعتدال.‎ 

والخلاصة من كل ما سبق أنه لما كان الدخل القومي في الدول 
المتخلفة منخفضاء فإن الادخار ارو شيكرن ا ومن م فسن 
يكون کافيا لتمويل الاستثمارات الجديدة اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية 
خصوضا إذا ما أخذنا في الاعتبار أيضاً الصعوبات التي تعوق رفع 
معدل هذا الادخار والمشاكل التي يواجهها الاقتصاد القومي في حالة 
اعتماده بدرجة كبيرة على رؤوس الأموال الأجنبية. ولذاء فإن الكثير من 
الاقتصاديين يتفقون على ضرورة الالتجاء إلى المدخرات الاجبارية 
٠‏ كإحدى الوسائل التي قد تكون فعالة في تمويل التنمية الاقتصادية. 
ب) الادخار الإجباري: 
يقصد بالادخار الإجباري ذلك الجزء الذي يقتطع من دخول الأفراد - 
بعيدا عن حاجة الاستهلاك - بطريقة إلزاميةء أي دون أن يقبلوا عليه 
طواعية واختيارا. 
) ويتمثل الادخار الإجباري أساسأً في الإدخار الحكومي والتضخم 
وما يسمى الادخار الجماعي. وفيما يلي سنشير باختصار إلى الادخار 
الحكومي والادخار الجماعي تاركين التضخم كوسيلة من وسائل الادخار 
الإجباري إلى مرحلة لا ن أكثر تخصصاً. 
١‏ - الادخار الحكومي 

يتمثل الادخار الحكومي؛ بالمعنى الواسع» ة في الفر ق بين الإير ادات 
الجارية والمصروفات الجارية. وتشمل الإيرادات الجاريسة والضرائب 


PY 








وما يسمى الموارد الإدارية روم ار والغرامات وخلاقة ا 
بذلك لا تشتمل على أرباح القطاع العام أو حضيلة الشروض العامة 
(محلية أو أجنبية). اما المصروفات الجارية لتقمل مصضاريف الإدارة 3 
الحكوميةء وتكاليف المرافق العامة» وفوائد الدين العام ا قن 
المصروفات الأخرى: وبذلك فهئ لا شتمل على النفقات الاستثمارية 
التي تنفقها الدولة في غمار عملية التئمية الاقتصادية. . 


أما الادخار الحكوميء بالمعنى الضيقء فيتمئل في الفرق بين 
الضرائب والنفقات الجارية. ذلك لأن ما يسمى بالموارد الإدارية يتسم 
تحصيل بعضها عَلى الأقل بطابع الاختيار» كما أنها قريبة الشبه 
بالخدمات ذات الطابع التجار ي حيث أن الدولة مقابل هذا الإيراد تؤدي 
خدمة إدار ية معينة. أمْا الضرائب: فتدفع بصفة إجبارية مقابل الانتفاع 
بالمناقع العامة التي لا تقبل التجزئة ة لتحديد نصيب كل فرد فيها. 


وأيا ما كان الأمرء فإن الادخار الحكومي هو عبارة عن الفائض 
المتبقي الذي يحققه القطاع الحكومي ويكون أحد مصادر تمويل التنمية 
الاقتصادية. وهذا الفائض قد يكؤن بوا إذا زادت الإيرادات الحكومية 
الجارية عن نفقاتها | الجارية؛ وقد يكون سالباً في الحالة العكسية أي حالة 
زيادة النفقات الجارية عن الإيرادات الجارية. ومن الواضح أن العوامل 
التي تحكم هذا الفائض هي ذات العو امل التي تحكم الإير ادات الجارية 
والنفقات الجارية. فمن ناحيةء نجد أن طبيعة النظام الضريبي القائم» من 
حيث مدى شموله وملاءمة معدلاته وكفاءة الجهاز الضريبي ومدى 
التهرب من الضرائب» تلعب دورا رئيسياً في تحديد حجم حصيلة 
الضرائب ومن ثم في تحديد مستوى الإيرادات الجارية. ومن ناحية 
أخرى» فإن حجم النفقات التحويلية (والتي لا تمثل إنفاقاً حقيقيا للقطاع 
الحكومي)؛ والإعانات التي تقدمها الدولة للقطاع الاستهلاكي أو للقطاع 
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الإنتاجي؛ و و نفقات ررد خدمة 2 العا و الأنفاق على ال الخدمات العامة 
في مجالات الأمن والدفاع والصحة والتعليم وغيرها (وهو ما يطلق عليه 
الاستهلاك العام) تلعب جميعها دورا أساسياً في تحديد مسستوى النفقات 
العامة. o.‏ 


وعلى وجه العموم» فإن القطاع الحكومي في الدول المتخلفة, 
باستثناء الدول البتروليةء يسهم بنصيب ضئيل في الادخار القومي بل 
غالبا ما يكون ادخار هذا القطاع في معظم هذه الدول سالباً. والسبب في 
ذلك هو قصور معدل الزيادة في الإيرادات الجارية عن ملاحقة معدل 
الزيادة في النفقات الجارية. وليس هنا مجال الحديث عن أسباب نقص 
هذه الإيرادات أو أسباب زيادة هذه النفقات وكل ما يعنينا قوله هو أنه قد 


يتسنى الارتفاع بإسهام القطاع الحكومي في الادخار القومي أو على ٠‏ 


الأقل تقليل اعتماده على القطاعات الأخرى (إذا ما كان ادخاره دا 
عن طريق: 

STE أ) ضغط النفقات الجارية: ولكن ضغط النفقات‎ ٠ 
فرض ثبات حجم الضرائب» قد يؤدي في بعض الحالات إلى وجود‎ 
طاقات عاطلة في القطاع الحكومي. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى‎ 
فإن عملية التنمية الاقتصادية تتطلب عادة زيادة حجم النفقات الجارية‎ 
للحكومة (الإنفاق على التعليم والصحة والقضاء والأمن .. الخ). ولذا فقد‎ 
يكون من الأوفق النظر إلى القطاع الحكومي على أنه قطاع منتج‎ 


ظ لخدمات إنتاجية معينة يتطلب إنتاجها مدخلات ءاام"! معينة تتمثل في 


بنود الاستهلاك الحكومي. . ومعنى هذا أن قدرا من الإنفاق الجاري 
للحكومة يمثل إنفاقاً على خدمات إنتاجية» كما في حالة الإنفاق على 
التعليم والذي يمثل إنفاقاً في الاستثمار البشري اللازم لدفع عجلة التنمية 
ومن ثم فإن ما يسهم به القطاع الحكومي في الادخار القومي يكون أكبر 
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من حقيقته في الواقع. على أن ذلك لا يعني أن كثيرأ من بنود الإنفاق 
الحكومي الجاري لا تتسم بالإسراف والتبذير ويتطلب الأمر ن ضغط إنفاق 
مثل هذه البنود ومحاولة زيادة الخدمات الحكومية المنتجة مقابل أقل قدر 
ممكن من بنود الاستهلاك الجاري. هذا إلى جانب تحسين الكفاية 
الإنتاجية في الجهاز الحكومي0 . 

ب) زيادة حجم الضرائب: . : من الأسباب الأساسية التي تكسن وراء 
انخفاض معدل الزيادة ة في الإيرادات الجارية في الدول المتخلفة هو 
قصور نظمها الضريبية. فمن الخصائص الأساسية التي تميز هذه النظم: 

- ضآلة نسبة الضرائب إلى الدخل القومي. ومن اسباب ذلك 
انخفاض متوسط دخل الفرد السنوي؛ واتساع نطباق العمليات العينية 
(المقايضة)؛ عدم إمساك حسابات منظمة في قطاع الأعمالء وانخفاض 
مستوى الوعي الضريبي مما يؤدي إلى ارتفاع معدل التهرب الضريبي 
وعدم خضوع بعض الأنشطة للضرائب. 

- انخفاض نصيب الضرائب المباشتزة من إجمالي الموارد 
الحكومية. فمن ناحية» نجد أن حجم النشاط الاقتصادي والدخل القومي 
في هذه الدول ضئيل. وطالما أن الضرائب المباشرة تعرض على 
الدخول الفردية والأعمال التجارية والصناعية وأرباح المشروعات 
ورؤوس الأموال؛ فإن الحصيلة تكون منخفضة. ومن ناحية أخرى» فإن 
الضرائب غير المباشرة سهلة الجباية عن الضرائب المباشرة لأن 
الممول لا يشعر بثقل عبئها نظرأ لإندماجها في ثمن السلعة التي 
يشتريها. كما أنه من السهل على الحكومة اللجوء إليها كلما ألمت بها 
ضائقة مالية. 





- ارتفاع نصيب الضرائب على التجارة الخارجية من إجمالي 
الموارد الحكومية. ومن أهم أسباب ذلك تعاظم أهمية قطاع التجارة 
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الخارجية الأمر الذي يزيد من إمكانية الحصول على حصيلة ضريبية 
كبيرة. يضاف إلى ذلك أن الضرائب على التجارة الخارجية سهلة 
الجباية والتحصيل شأنها شأن الضرائب 0 الاستهلاك وإمكانية التهرب ب 
الضريبي منها ضئيلة. 

وعليه» فإذا التجأت الدول المتخلفة إلى الضرائب لتمويل التنمية 
الاقتصاديةء فإنها تواجه مشكلة أنظمتها الضريبية إذ أن هذه الأنظمة 
بوضعها الراهن - الذي أشرنا إليه - لا تستجيب لمطالب 0 
فإنه يتعين على هذه الدول؛ حتى تحقق السياسة الضريبية هدفها - 
ترفع كفاءة الجهاز الضريبي وتكافح التهرب من الضرائب وتستحدث 
ضرائب جديدة تخضع لها نواتج الأنشطة التي لم تخضع بعد للضريبة. 
ويقول آخرء فأن سياسة زيادة حجم الضرائب في الدول المتخلافة من 
شأنها تعزيز المدخرات الوطنية عن طريق تعبئة الموارد العاطلة 
والضائعة التي تكمن في هذه الدول (مثل زيادة الضرائب المفروضة. 
على الأراضي العقاريةء والضرائب التي تحد من الاستهلاك البذخي). 

ولقد يقال أن سياسة رفع الضرائب في الدول المتخلفة تؤدي؛ في 
بعض الظروف إلى ضغط مستوى الاستهلاك مما يغرض مستوى 
معيشة الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى الانخفاض. وذلك مردود عليه 
بأن سياسة رفع الضرائب التي نعنيها تقتضي قبل كل شئ دراسات 
شاملة ودقيقة لتحديد أماكن الفوائض الاقتصادية التي يمكن للضرائب 
اقتطاعها وتوجيهها للأغراض الح دون تعريض مستويات 
المعيشة للانخفاض. 


Y€ 
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؟ - الادخار الجماعي!'): 


يقصد بالادخار الجماعي ذلك ٠‏ الادخار الذي يقتطع من دخو ل 
بعض الجماعات في المجتمع بطريقة إجبارية نتيجة لتشريعات معينة 
يفرضها القانون. وذلك يعني أن الفرد ليس له أي سلطان على هذا النوع 
من الادخار حيث لا يمكن له سخبه أو استرداده في أي وقت يشاء كما 
هو الحال بالنسبة للمدخرات الاختيارية. 
ويتمثل هذا الادخار في أرصدة صناديق التأمينات الاجتماعية 
بشتى أنواعها. ولقد احتل هذا النوع من الادخار مكانة هامة في الدول 
المتخلفة لأن التأمينات الاجتماعية تستطيع أن تقلل من حدة الاتجاهات 
التضخمية: المتمثلة في ارتفاع الأسعار» التي عادة ما تصاحب عملية 
التنمية الاقتصادية وذلك عن طريق كبح جماح الطلب على الاستهلاك. 
والواقع أن الادخار الجماعي يتميز عن الأنواع الأخرى للادخار 
الإجباري في أن الأفراد الذين يساهمون في تكوينه يحصلون على مزايا 
مباشرة مثل الخدمات الصحية والتعويضات والمعاشات ... الخ. ومعنى 
ذلك أنه هذا الادخار إلى جانب إسهامه في تمويل التننية الاقتصاديةء 
فإنه يسهم أيضاً في استقرار العلاقات الاجتماعية بين الأفراد عن طريق 
تأمين حياتهم ومستقبلهم وضمان حقوقهم قبل أرباب الأعمال. ولذا فهو 
أكثر قبولاً لدى الأفراد والهيئات عن الأنواع الأخرى للادخار الإجباري. 
ثانيا: المصادر الخارجية للتمويل: 


إذا لم تكن المصادر الداخلية للتمويسل غير كافية أو كانت 
الحكومات في الدول المتخلفة غير قادرة أو غير راغبة في اتخاذ 


)١(‏ راجع: د . رهزي زكي» مشكلة الإدغار فع دراسة خاصة عن الاد الناميةء الدار القوميسة 
للطباعة والنشر. القاهرة, 1555 ص ۲٤١‏ وها بعدها. 
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القرارات المطلوبة للارتفاع بمستوى هذه المدخرات إلى ذلك الس توى 
الذي يتناسب مع متطلبات التنمية الاقتصادية؛ فإن هذه الحكومات قد تلجأ 
SES‏ 0 ا 
الخارجي هي(" : د تعزيز حصيلة الصادرات» والاستثمارات اه 
المعونات الأجنبية. وفيما يلي لمحة موجزة عن كل مصدر من هذه 
e‏ 

86 تعزيز حصيلة الصادرات: 


من المعلوم أن. الزيادة في حصيلة الصادر ات تؤدي غ تح 
الدخل القومي وهذه قد تؤدي إلى زيادة الإنفاق القومي فيزداد الطلب 
على السلع والخدمات ويكون هذا دافعاً للمستثمرين على زيادة 
استثماراتهم وهو ما قد يسفر في النهاية على انتعاش الاقتصاد القومسي 
بصفة عامة. وبالطبع يحدث العكس تماماً في حالة انكماش حصيلة 
الصادرات. 

٠‏ .ولقد سبق وذكرنا أن الدول المتخلفة هي أساساً منتجة ومصدرة 
للمواد الأولية» ومستوردة في ذات الوقت للمنتجات المصنعةء كما قلنا أن 
الشطر الأعظم من صادراتها (أكثر مسن )907٠١‏ يذهب إلسى الدول 
الرأسمالية المتقدمة وبالتالي فالطلب على هذه الصادرات يتوقف على ما 
إذا كانت اقتصاديات هذه الدول تمر بمرحلة الر واج أو الكساد. يضاف 
إلى هذا أن هذه الصادرات تتسم بقلة أو لام مرونة العرض سبواء فحي 
حالة زيادة الأسعار أو ا ش 


3 ) راجع: د. انطونيوس كري,التخلف والتدمية؛ المرجع السابق» ص 0 


فض 
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ومعنى ذلك» أنه في الوقت ت الذي تحتاج فيه 2 عليه بة التتمية إلى زيادة 
الواردات من المعدات والآلات وقطع الغييار وبعض انو اع السلع 
الوسيطة اللازمة للإنتاج؛ بالإضافة إلى زيادة الو اردات من السلع 
الاستهلاكية التي تصاحب زيادة الدخول المتولدة في غمار التنمية. فقول» 
إنه في الوقت الذي يحدث فيه ذلكء وفي ظل الظروف المحيطة 
بالصادرات» فإن القول بزيادة صادرات الدول النامية من المواد الأولية 
يعادل - على حد قول نیرکسا - تحويل جزء من دخول الدول 
المتخلفة إلى الدول المتقدمة من خلال تغير شروط التجارة لغير صالح 
الأولى وفي صالح الثانية. 2١+‏ 

وعليه؛ فإذا لم يكن ممكناً للدول المتخلفة زي ادة صادراتها من 
المواد الأولية لتمويل وارداتها فإن عليها أن تحاول زيادة صادراتها من 
السلع المصنعة سواء كانت وسيطة أو نهائية والتي تتمتع في إنتاجها 
بمزايا نسبية قد ترجع إلى انخفاض أجور اليد:العاملة أو توافر بعض 
الخامات اللازمة لإنتاجها أو غير ذلك من المزايا الأخرى. . 

وهنا نجد أيضاً .أنه رغم نجاح بعضن: الدول النامية (يوغوسلافياء 
كوريا الجنوبيةء الهندء تايوان» البرازيل؛ لبنان ..) فلي تحقيق زيادة 
ملموسة في صادراتها من السلع المصنوعة إلا أن هناك صعوبات 
عديدة تعترض سبيل الدول النامية في هذا السبيل:منها:. ٠‏ 


- عدم توافر الأيدي العاملة الماهرة بالقدر الكافي؛ إذ أن عملية 
تصدير الكثير من السلع المصنعة تحتاج إلى مهارات فنية خاصة.. 





(1) R. Nurksc, Partern of Trade and development in, Meier, op.cit., 1970, p. 
503. 


۷ 
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> تر يع لبوق ال المحلية - إذ OORT‏ 
تصدير السلع المصنعة إلى السوق الدولية قبل الاستفادة من مزايا الإنتاج 
الكبير في السوق المحلية. 


- صعوبة القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية. وذلك بسبب 
استيراد معظم المستلزمات الإنتاجية اللازمة للصناعة وهو ما يجعل 
تكاليف الإنتاج مرتفعة نسبيأً مما يفقدها القدرة على المنافسة. هذا 
بالإضافة إلى قلة خبرة ة هذه الدول بالأسواق الدولية. 


- العقبات e‏ الصناعية في وجه صادرات الدول 
Cl‏ ة واتباع نظام 


الحصص وغيرها من أدوات الحماية. وك ذلك يزعم أن الدرل 
الصناعية تعاني من البطالة. 


وعلى ذلك فلم يغد أمام الدول النامية» حتى يمكنها زيادة حصيلة 

. صادراتهاء إلا اللجؤ إلى الأخذ بأسلوب التكامل الأقليمي وزيادة اين 
والتنسيق.فيما بينها وكذا اتخاذ مواقف مشتركة في علاقاتها مع الدول . 
المتقدمة. ' 


ب) الاستثمارات E‏ : 
إذا كان إجمالي المدخرات المخلية في دولة ما غير كاف لتمويل 
الاستثمازات المحلية التي ترغب الدولة في تنفيذها فإن الفرق بينهماء أي 
(الاستثمار - الادخار)ء والذي يطلق عليه "فجوة الموارد المحلية" لا 
يمكن ملؤها إلا زادت الواردات عن الصادرات بنفس المقدار. وذلك 
يعني أن الفرق بين الواردات والصادرات؛ أو ما يسمى "فجوة التجارة 
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. الخارجية" لابد وأن تتساوى مع فجوة الموارد المحلية في أي فترة مضت 
ex-post‏ أي : 
(الاستثمار - الادخار) = (الواردات - الصادرات) 
إن إحدى طرق سد فجوة الموارد المحلية هو الاستثمارات 
الأجنبية(١)‏ ولما كانت هذه الاستثمارات في الوقت الحاضر تتخد : غالبا 


شكل الاستثمارات الخاصة فإن الحديث هنا سينصب فقط على هذا 
النوع من الاستثمارات. 


ويمكن على وجه العموم تك تقسِيم الاستثمارات الخاصة إلى 
استثمارات مباشرة واستثمارات غير مباشرة. 

وتتمثل الاستثمارات المباشرة في تلك الاستثمارات التي يديرها 
الأجانب بسبب ملكيتهم الكاملة لها أو تملكهم لنصيب منها يبرر حق 
الإدارة. وغالباً ما تكون هذه المشروعات في شكل مزارع ومصانع 
ومناجم وغيرها من الأنشطة الإنتاجية. 

أما الاستثمارات غير المباشرة فتأخذ شكل قروض' أو شراء 
الأجانب (حكو مات أو أشخاص معنوية عامة أو خاصة) لأسهم أو 
سندات حكومية أو خاصة في الدول المتخلفة. وهذا النوع من الاستثمار 
يبحث عن عائد معقول لرؤوس الأموال المستثمر: دون أن يترتب عليه 
أي إشراف أو اتخاذ قرارات من قبل الأجانب. 

ولن نتعرض هنا لمزايا وعيوب هذه الإستثمارات ولا للدور الذي 
لعبته في الماضي أو تلعبه في الوقت الحاضر بعد التطورات التي طرأت 
على أشكالها وأساليبهاء فمجال ذلك دراسة أكثر تخصصاً. وغاية ما نود 


(۱) قد عکن سد هذه الفجوة أيضا عن طريق المعونات الأجنبية. 
(۲) مثل القروض الناصة بالصادرات والتي لا تعدو أن تكون تسهيلات التمانية للمصدرين. 


۹ 
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الإشارة a‏ الاستثمارات ا العامة ررق ےک 
الأعباء التي تؤثر على ميزان. مدفوعات الدولة التي تستقدم هذا النوع 
من الاستثمارات. 


وتتمثل هذه الأعباء , بالنسبة للاستثمارات المباشرة» 5 في الدخول 
والعوائد المختلفة التي تحول إلى الدول التابعة لها هذه الاستثمارات مثشك: 
الأرباح المحولة للخارج؛ الفوائد المحولة' مقابل استعادة رأس المال» 
الجزء المحول من مرتبات الأجانب المقيمين العاملين في هذه 
المشروعات» مدفوعات خدمة نقل التكنولوجيا ال هذه 
الاستثمارات ... الخ. 
أما بالنسبة للاستثمارات غير المباشرة فتتمشل الأعباء في 
المدفوعات الدورية المحددة التي تتحملها الدولة المدينة ويحصل عليها 
الأجانب. وبمعنى آخرء تتمثل في الفائدة على القروض وأقساط استهلاك 
هذه القروض. ٠‏ 
وخلاصة ما تقدم أن تمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الخارجية 
الناجمة عن الاستثمارات الأجنبيةء سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة 
يتطلب وجود فائض في ميزان المعاملات الجارية للدولة المدينة. وإذا ما 
عجزت الدولة عن تحقيق هذا الفائض فسوف تواجه صعوبات شديدة في 
- ميزان مدفوعاتها بسبب عدم تمكنها بين المواءمة بين الأعباء المترتبة 
على الاستثمارات وتمويل الواردات اللازمة للاقتصاد القومي مماقد 
يضطرها إلى الاستدانة مرة أخرى لكي تستطيع الوفاء بخدمة التزاماتها 
الخارجية وتمويل وارداتها. ظ ) 
حقيقة أن المشكلة الرئيسية في الاستثمارات الأجنبية قد لا تتمشل 
في الأعباء المترتبة على هذه الاستثمارات وإنما في أثر هذه 
الاستثمارات على الصادرات والواردات: ولكن ذلك محكوم في النهاية 


۰ 
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بالسياسة التي تطيقها الدو له : في هد الل فإذا مأ 8 د الاس تشمارا أت 
الأجنبية المباشرة وغير المباشرة» تسهم في خلق طاقات إنتاجية جديدة 
تتمخض في النهاية عن زيادة الصايزات, والجد من .الوازد دات فإن أثرها 
يكون إيجابيا على ميزان المدفوغات والعكس صحيح. + ١‏ . 

aa,‏ بتك تجارب المساضي أن 
إنسياب رأس المال الخاص تجاه الدول المتخلفة .لا يفي احتياجاتها حتى 
برغم وجود سياسات مناسبة لجذب .هذا .النوع من الاستثمار ومن ثم فإن 
هذه الدول غالبا ما تلجأ إلى طريق آخر في مجاولة منفنها لسد فجوة 
الموارد المحلية وهو طريق "المعونات ا ظ 
۳ - المعونات الأجنبية: ‏ 11 .2 | 

جرى العرف الاقتصادي على لتمييز, بين المعونة التي تقدمها 
جكومات الدول المتقدمة والهيئات الدولية: - نقد أو عيناً دون مقابل 
(وهي ما تعرف بالمنح الخالصة)ء والمعونة التي يدفع لها مقابل آجل أو 
عاجل (وهي ما تعرف بالقروض طويلة الأجل). ويزجع هذا التمييز إلى 
أن القروض طويلة الأجل يترتب عليها بعض الأعباء على ميزانية 
الدولة المقترضة وميزان مدفوعاتها ربما لعدة سنوات متتالية» في حين 
أن المنح الخالصة. لا يترتب عليها أية أعباء على الاطلاق. 

ومعنى ما تقدم أن اصطلاح "المعونة الاقتصادية الأجنبية" - حسب 
المفهوم الذي تأخذ به الأمم المتحدة - لا يعني "المنح الخالمصمة" فقطء 
وإنما يشتمل أيضا على الفروض طويلة الأجل التي تقدمها حكومات 
الدول المتقدمة والهيئات الدولية - وحالياً الدول المضدرة للبترول - إلى 
الدول النامية. والسبب الذي من أجله أدخلت القروض طويلة الأجل في 
عداد المعونة الاقتصادية الأجنبية يرجع في الواقع إلى ما تتميز به هذه 
القروض عادة من مرونة الشروط المالية التي تقدم بمقتضاها. فهي 


1 
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ر ا Loans‏ 508 إذا ما مأ قررنت بالقروض ١‏ التقليدية ة التي تق تقدم 
على أسس تجارية - من. حيث طول فترة السداد وسعر الفائدة ا 
سداد القرض (بالغملة الو طنية لز الأجنبية أو بمنتجات محلية)؛ .. 

ذلك من التيسيرات الأخرى. 7 


وصوماً يمكن تمي ميوت امجيس إلى مغونسات فلار 2 
Bilateral‏ ومعونات متعددة الأطراف )multi-Lateral‏ . والأولى هي 
التي تقدمها دولة متقدمة (أو مصدرة للبترول) مباشرة إلى دولة ناميسةء 
أما الثانية فتلعب فيها المؤسسات الدولية دور الوسيط بين الدول التي 
تقدم المعونات والدول المتلقية لها. 

وتمثل المعونات الثنائية 3 نسبة كبيرة من إجمالي المعونات الأجنبية 
بالرغم من تناقص نسبتها في أواخر السبعينات (9677). وليس بخفي ما 
يحمله ذلك من مساوئ للدول النامية؛ حيث تتيح المعونة للدولة التي 
تقدمها أن تتدخل في الشئون الداخلية (الإقتصادية والسياسية والغسكرية 
وربما الثقافية) للدولة المتلقية للمعونة. يضاف إلى ذلكء أن هذه 
المساعدات غالباً ما ن مقيدة بمعنى أنه قد يفرض على الدولة النامية 
- على سبيل المثال - أن تستخدم المعونة في استيراد سلع وخدمات من 
PR Sp EREY‏ هذه 
المعونة لن تساهم في إحداث خلل في ميزان مدفوعاتها لصالح دول 
متقدمة أخرى. وواقع الأمر أن الدولة المقدمة للمعونة تهدف من وراء 
هذا التقييد إلى تشجيع صادراتها وبصفة خاصة إذا ما كانت تعاني مسن 
أزمة بطالة وانخفاض الطلب المحلي. ومهما كان سبب مثل هذا التقييد 
فالذي لا شك فيه ان النتيجة النهائية له - أي التقييد - هي تخفيض القيمة 
الحقيقية للمعونة حيث غالبا ما تكون الأسعار التي تبيع بها الدولة المقدمة 


)١(‏ واجع: د. انطونيوس كرمء٠اقتصاديات‏ التخلف والتنمية, المرجع السابقء ص ۲۸۷ وما بعدها. 
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الأسواق العالمية بالإضافة الى له جودتها” ش 

. أما فيم يتلق بالمعونات متعدة الأطراف» ها تي . - كما ذكرنا 
المتحدة مثل البنلك اولي للإنشاء والتعمير والموسسآت المكملة له 
(مؤسسة التنمية الدو لد لبة و والمؤسسة المالية الدو لية) و التي تعر ف اج 
"مجموعة البنك الدولي "World Bank Group‏ ` 


ولقد كان أحد الأهداف من إنشاء البنك الدولي هو تشجيع 
الاستثمارات الخاصة (المحلية والأجنبية) في الدول الناميةء ولكن فرض 
SG E‏ 
طريق طرح سنداته للبيع ة في الأسواق لمالية الدولية, قإن سعر الفائدة 
على القروض التي يقدمها للدول النامية يكون في واقع الأمر قريب من 
السعر السائد في الأسواق المالية.  ٠‏ 

أما مؤسسات التنمية الدولية» فإنها تهدف إلى تقديم قروض ميسرة 
إلى الدول النامية عادة ما تكون طويلة الأجل (تصل أحياناً إلى ٠١‏ سنة) 
وتمنح فترة سماح مدتها ٠١‏ سنوات ولا تتقاضى اية فرائد (فيما عدا 
رسم خدمة يتراوح بين ,50 .)0١‏ 

أما فيما يختص بالمؤسسة المالية الدولية» فإن دورها يتركز في 
تحفيز الاستثمارات الخاصة في الدول النامية عن طريق المساهمة في 
رؤوس الأموال المطلوبة لمشاريع معينة دون أن تزيد هذه المساهمة عن 
0 من قيمة أي مشروع. ويقتصر دورها على التمويل ولا يمتد إلسى 


rr 
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و بالإضناقة إلى ه توغ البذك ه الدولي ES‏ مالية ة أكليمية 

تقدم المعونات الاقتصادية إلى الدول النامية منها: بنك التنمية الأسيوي 
وبنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية الموجه لأمريكا اللاتينيةء وكذا 
صناديق التنمية العربية التي ظهرت في السنوات الأخيرة (الصن دوق 
السعودي» الصندوق الكويتي؛ الصندوق العراقي ... ). 

والخلاصة مما تقدم أن المعونات الأجنبية قد تكون مفيدة في بعض. 
الحالات للتغلب على أزمة طارئةء إلا أنه مهما كان حجمها ومهما كانت 
صورتها فإنها تكون عديمة الفاعلية ما لم تقم ال دول المتخلفة بتعبئة 
مواردها المحلية (الطبيعية منها والبشرية) إلى أقصى درجة ممكنة. 
والتاريخ يشهد بأن الدول التي خطت في مضمار التنمية الاقتصادية 
خطوات يعتد بها قد فعلت ذلك. فعن طريق التضحية والجهد والاعتماد 
على الذات وليس عن طريق المعونات أو غيرهاء والتي تعتبر عوامل 
e‏ المتخلفة أن نذ تشق طريقها نحو نمو أفضل. . 


a 
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الباب السابع ظ 
3 و التنمية و و التخطيط Ù‏ 


لا شك أن الزيادة التي تطرأ على السكان تؤثر اليا أو إيجاباً - 
على التنمية الاقتصادية. . بمعنى أن الزيادة في السكان قد تؤدي إلى إعاقة 
عملية التنمية الاقتصادية. وقد تؤدي في ظروف معينة إلى الاسراع بها. 
كما أن التنمية الاقتصادية لها آثارها على زيادة السكان بمعنى أنها قد 
تؤدي إلى زيادة أو انخفاض معدل النمو السكاني. وهكذا يبدو تشابك 
العلاقة بين السكان والتنمية الاقتصادية. فالتئمية تؤثر في معدل النمو 
السكاني ومعدل النمو السكاني يؤثر بدؤره في معدل التنمية. 

ولا نستطيع في هذا المجال أن نتعسرض للعلاقة بين السكان 
والتنمية الاقتصادية بكل أبعادها ولكن هدفنا ينحصر في إيراز جانب 
معين من هذه العلاقة هو أثر الزيادة في السكان على التنمية الاقتصادية. 
ولقد ثار النقاش منذ زمن طويل حول نتائج زيادة حجم السكان على 
التنمية الاقتصادية وقدمت نظريات كثيرة في هذا الخصوص وبعضها 
يتسم بطابع التشاؤم والبعض الآخر يتسم بطابع التفاؤل. ومن هنا فقد 
يمكن القول أن هذه النظريات تبدو متعارضة مع بعضها البعض. فكل 
نظرية منها تنظر إلى وقائع مختلفة عن الأخرى. وعلى ذلك فإن آثار 
زيادة السكان لا تكون من طبيعة واحدة بمعنى أنها قد لا تحدث نفس 
النتائج» حيث لكل دولة - وفي كل مرحلة من مراحل تطورها - حد 
أمثل من السكان. ويتعين على الأقل من الناحية النظرية - أن تصل إليه. 





-4 راجع: بسر فورموت. السكان والاقتصاد, هتر جم» مطبعة النجوم, بغداد» 4۹۸ ص‎ )١( 
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ومهما يكن الأمرء فلا شلك أن الزيادة في السكان بمعدل أكبر مسن 
معدل نمو الدخل القومي يعد' أجد.العوامل الأساسية؛ التبي تساهم مع 
غيرهاء في إعاقة عملية التنمية وتعمل بالتالي على بقاء الدول المتخلافة 
حبيسة إطار التخلف الذي يحيط بها. 


ومن ناحية أخرى اصبح التخطيط الاقتصادي ظاهرة عامة في 
وقتنا الحاضر. وشاع استخدامه في كثير من دول العالم ا اختلاف 
مذاهبها السياسية و أنظمتها الاقتصادية سو اء كانت متقدمة أو متخلفة 


وفيما يلي نقدم في فصل أول بعض النظريات اق ترط بین 
السكان والتنمية ثم نلي ذلك فصل ثاني تعرض فيه لأهم الآشار 
الاقتصادية المترتبة على الزيادة في السكان. وأخيرا فصل عن التخطيط 
الاقتصادي ومبرراته وأهدافه وأنواعه ومقوماته. 


فض 


الفصل التاسع ع عد 
نظريات السكان والتنمية 


تعددت النظريات التي تريط بين السكان والتمية الاقتضادية. . ومن 
أهم هذه النظريات ما يلي: . ؤ 
١‏ -' نظزية هالتس؛ 


| يعتبر 20 روبرت مالتس Thomas Robert Malthas‏ أشهر من 
عالج مشكلة السكان في شئ غير قليل من الإفاضةء وهو الأمر الذي 
أدى إلى تسميته رائدة الفكر السكاني. وفحوى نظريته: > التي قدمها في 
نهاية القرن الثامن عشرء أن "زيادة السكان تؤدي إلى سلسلة من الآثبار 
السيئة سواء من النأحية المادية أو من الناحية المعذوية وذلك نظ را لأن 
المواد الغذائية لا تزداد بنسبة ازدياد غدد السكان" ٠‏ وتقوم النظرية على 
ل 0 


9 ثباتِ عنصر الأرض 
5 وجود علاقة طردية بين النمو السكإني ومستوى المعيشة. 
- 0 في السكان.تأخذ شكل متوالية هندسية ,١(‏ ۷ء 4 08 ١١‏ 


ES ا‎ E الخ) بينما الزيادة في‎ ... 
e الخ).‎ ... gO fe ef 90 


؛ - تتناسب قوة العمل في المجتمع:تناسباً طرديناً مع الزيادة في 
السكان. 





* كتب هذا الفصل أ. د. محمود يونس. 
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يعني الافتراض الثاني . من افتراضات النظرية وجود علاقة طردية 
بين النمو السكاني ومستوى المعيشةء أي أنه إذا زادت مستويات الأجور 
ن الكفاف (الحد الذي يكاد يكفي للحياة) فسيرتفع مستوى 
المعيشة ومن ثم يتجه السكإن إلى إنجاب المزيد من الأطفان من منطلق 
أن في استطاعتهم التحمل بالأعباء اللازمة لرعايتهم وتربيتسهم. ومع 
الوقت سوف يترتب على زيادة السكان زيادة قوة العمل الموجبودة فسي 
المجتمع (حسب الافتراض الرابع)» وزيادة قوة العمل الموجودة في 
المجتمع (خسب الافتر اض الر ابم( وزيادة قوة ة العمل مع ثبات مساحة 
الأرض الزراعية (حسب الافتراض الأول) سوف يودي إلى سريان 
قانون تناقض الغلة بعد فترة من الزمن. ومؤدى ذلك أنه بعد عدد مسن 
السنوات تصبح النسبة بين ء عدد د السكان وموارد العيش كبيزة جدا (حسب 
الافتراضن الثالث):. مراك e‏ 
0 مالتس بأنه لولا وان الفقر و والشسقامر واي 
يترتب عليها ارتفاع نسبة الوفيات؛ لوصل حجم السكان فعلاً إلى هذه 
الأعداد الخيالية. ولذلك فهو يرضى باتباع ما يسمى الوا ع الأخلاقية ظ 
Restrants‏ + ومثالها التعفف عن النزواج؛ أو تأخيره ... السخ. 
ويخلص إلى أن إصبلاح الإدارة الحكوميةء أو الكنيسةء أو الثظم 
الاقتصادية.القائمة؛ . .... الخ.لن يتحقق مإ لم يحسن الإنسان و 
ويعادل بين ن أعداده المتزايدة وبين موارد الثروة التي يمتلكها. . 


ولقد تعرضت نظرية مالم لبعضالانتقادات التي من أهمها 


۳۴۸ 








الفصل التاسع عشر: نظريات السكان وتن | 





ES الإسراف في التشاؤم ب بخصوص ن مستقبل اسن‎ - ١ 
تظهر‎ )۱۸١٤ - 1١755( فالظروف التاريخية التي عاش فيها مالتس‎ 
تأثره البالغ بأحوال البؤس والشقاء التي سادت بين العائلات العمالية‎ 
الفقيرة خلال المراحل الأولى من الشورة الصناعية. وهذه النزعة‎ . 
التشاؤمية تعود إلى أنه بحث مشكلة بؤس العمال». وهي إحدى المشاكل‎ 
الرئيسية في عصره؛ فذرس أسبابها وحاول وضع وسائل علاجها ولكنه‎ 
لم يدرس مشكلة السكان في ذاتها بل درسها من زاويتها الاقتصادية فق‎ 
أي فيما إذا كانت زيادة السكان تؤدي إلى سعادة البشر أو شقائه» وخلشص‎ 
إلى أن الزيادة في السكان تؤدي إلى شقاء الإنسان وبؤسه وأن الإنسان‎ 
ذاته هو المسئول عن ذلك وليس المجتمع الذي ينة ينتمي إليه. وشي ذلك‎ 
أنه - أي مالتس - كان يدافع عن الرأسماليةء الوليدة آنذاك» مما نسب‎ 
' إليها من أنها مصدر بؤس الطبقات الفقيرة.‎ 

۲ - افتراض ثبات المستوى الفني للإنتاج. فعند مناقشته لق انون 
تناقص الغلة لم يكن يتوقغ أن التقدم التكنولوجي سوف يؤدي إلى زيادة 
Ss‏ ولكن هذا هو ما حدث فيما بعد مالتس 

في أواخر القرن التاسع عشر. فلقد أدى التقدم العلمي واستخدام 
المخصبات الكيماوية - نتراث الصوداء أو السوبر فوسفات - إلى زيادة 
كمية وتحسين نوعية الحبوب المنتجة والعديد من المحاصيل الأخرى. ‏ 
ليس هذا فحسب» بل ادى التقدم العلمي أيضاً إلى اكتشاف وسائل 
لمحاربة الكثير من آفات النباتاتء وتحسين إنتاج حيوانات المزرعة 
واستخدام آلات ميكانيكية في الزراعةء واكتشاف وسائل أفصل للري 
والصرف. ولهذا بلا شك أثره في زيادة كميات الإنتاج وتحسين نوعيته. 
يضاف إلى ذلك» أن الدول الصناعية» عن طريق الشورة التكنولوجية 


۳۹ 








الث عد ت في المواصلات قبغرية قد كفنت سن توسيع أسواق 
منتجاتها الصناعية عن طريق التصدير الى الدول لد 0 
المواد الخام والسلع الغذائية من هذه الدول. 


ومع زيادة الإنتاج الصناعي زيادة كبيرة ة (لاتتساع أسواق 
التصدير) وزيادة غرض السلع الغذائية (عن طريق الاستيراد)» فإن 
كل ما كان يتكلم عنه مالتس عن تناقص الغلة في النشاط الزراعيء 
بسبب ثبات عرض الأرض وتزايد السكان؛ قد بدأ وكأنه شئ لا وجود 
له. فلم يعد هاماً أن ت تنتج كل دولة احتياجاتها من السلع الغذائيةء وإنما 
يمكنها أن تزيد منتجاتها الصناعية ومبادلتها - عن طريق الانستيراد - 
بما تريد من مواد غذائية. 

۳ - افتراض أن النمو السكاني دالة لمستوى المعيشة. ولقد 
عارض الفيلسوف جودوين هذه الفكرة من منطلق أن الجنس البشري. 
قادر بإرادته الذاتية على أن يسلك التصرف الذي يمكنه من الحصول 
على أكبر قدر من الرفاهية. أيضاًء فإن العديد من المختصين بالعلوم ‏ 
الاجتماعية والبيولوجية (الأحياء) لم يقبلوا هذا الافتراض. وذلك لأن 
رغبة الأفراد في إنجاب القليل أو الكثير من الأطفال لا تتوقف فقط على 
! دخولهم التي يحصلون غليها وإنما أيضاً على العوامل الاجتماعية التي 
تتدخل في تحديد معدلات المواليد مثل الرغبة في زيادة قوة العائلة» أو 
تحديد سن الزواج» . .. الخ ومعنى ذلك أن معدلات المواليد تتأثر 

بمجموعة من العو امل غير الاقتصادية إلى جانب العوامل الاقتصادية 
. (التي أشار إليها مالتس). وهذه العوامل غير الاقتصادية أحياناً ما تتدخل 
لتمنع معدل المواليد من الارتفاع رغم قدرة أرباب العائلات على التكفل 


€ 
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ل رل يل لطا 55 
عدم الارتفاع بمستوى الدخل الذي يحصل .عليه أرباب العائلات. 


4 -.لاتعبر_إلا. عن وجه واحد من وجهي المشكلة السكانية. فلقد 
تعرضت النظرية فقط لما يطلق عليه*اكتظاظ السكان” ولكنها لم تتناول 
الوجه الآخر وهو ما يسمى 'قلة:السكان" وبمعنى أخرء فإن التقسص 
الشديد في السكان بالنسبة للموارد المتاحة يعد مشكلة لها آثارها السيكة 
على الدخل ومستوى المعيشة. فالكثير من دول أمريكا الجنوبية وأفريقيا 
يعاني من انخفاض شديد في مستوى المعيثبة والدخل. ولا يرجع هذا إلى 
افتقار هذه الدول للموارد الطبيعية بقدر ما يرجع إلى افتقادها للأيدي 
العاملة اللازمة لاستغلال هذه ه الموارد وعدم قدرة أسواقها المحدودة على 
إقامة المشاريع والمؤه سسات الإنتاجية بالكفاءة المناسبة. 


وعلى ذلك فالمشكلة السكانية لا تتمثل فقط في زيسادة السكان 
بالنسبة للموارد» ولكن ايضا في زيادة الموارد بالنسبة للسكان. ويمصفة 
عامة فالمشكلة السكانية هي عبارة عن اختلال التناسب بين السكان 
والموارد. وحتى يمكن تفهم المشكلة فإنه يتعين دراسة العلاقات التي 
تربط بين السكان من ناحية والموارد من ناحية أخرى. وهذا هو جوهر 
نظرية هيكس التي سنشير إليها فیما بعد. 

والخلاصة مما تقدم؛ أن التائج التي توصل إل ايها عضن رم 
بساطتها ورغم الانتقادات التي وجهت إليها يمكن ان تنطبق في الدول 
المتخلفة اقتصادياً. فمشكلة السكان في هذه الدول ما هي إلا تطبيق 
للمفاهيم الرئيسية لنظرية مالتس. ولقد أصبح معروفا للجميع ان عدم 
التوازن بين السكان وموارد الطعام يمثل عائقا هاماً أمام عملية التنمية 
الاقتصادية في معظم - إن لم يكن جميع - الدول المزدحمة بالسكان؛ أي 


۳4١ 
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ش التي يزيد سكانها بمعدل يزيد عن معدل للزبنادة في م موارد ثروتها 
القومية. إن النتيجة الحتمية لزيادة السكان على هذا النحو هو انخفاض 
متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ومن ثم انخفاض مستوى المعيشة 
بصفة عامة وما يترتب عليه من انخفاض المستؤى الصحيي وارتفاع 
معدلات الوفيات. وهي ذات النتيجة التي يمكن استنتاجها من مضمون 
نظرية مالتس. ‏ . 
؟ + نظرية ماركس!": 

لم يقم ماركس بوضع نظرية مستقلة عن السكان كما فعل مالتس؛ 
ولكنه انتقد نظرية مالتس؛ ونتائجهاء انتقاداً شديداً. ولقد امكن 
للاقتصاديين؛ عن طريق دراسة هذه الانتقادات مع الاستعانة بتحليل 
ماركس للنظام الرأسمالي وتطوره» تقديم ما يمكن أن يسمى بالنظرية 
الماركسية في السكان. 

وفي الواقع فإن ماركس وأتباعه من بعده والاشتراكيون من قبله 

قد أنكروا جميعاً وجود المشكلة السكانية. وسلموا بأنه على فرض أن 
مثل هذه المشكلة قد وجدت» فإن ذلك يكون راجعاً بصفة خاصة إلى 
اختلال علاقات الإنتاج ومن ثم يمكن حلها مسن خلال إعادة تنظيم 
المجتمع. أن البؤس السكاني لا يرجع - كما ذكر مالتس والكلاسيك من 
بعده - إلى النمو المتزايد في السكان وإنما إلسنى سوء توزيع الدخل 
القومي. والنقائص الأخرى في النظام الاجتماعي» ولذا فإن الشكل الجديد 
للمجتمع الذي يدعون له يتيح الضوابط الوقائية الكافية للحد من النمو 


(1) راجع: د. عبد الحميد الغزالي» مذكرات في اقتصاديات السكان, مكتبة القاهرة الحديشة, 
۷۰ص 5 وما بعډها. ش ١‏ 
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السكاني» كما 77 القدرات الإنتاجية للسكان ستزيد بمعدل أسرع من معدل 
الزيادة في عددهم. 


ومع ذلك فإن هذه الأفكار لم تكن 220 ') بالوضوح 
والتحديد التي كانت بهما عند ماركس.وأتباعه. فلقد أتى ماركس ليضفي 
تحديداً أكثر وضوحاً اشمل لأفكار الاشتراكيون المتعلقة بالسكان. ولقد 

ارتكز تحليله للمسألة السكانية على ما يلي: 

١‏ - لا يوجد قانون عام للسكان. 
فمصدر الضغط السكاني لا يمكن إرجاعه إلى عادات وميول 

بيولوجية عند الانسان؛ كما افترض مالتس» وإنما النى نملط الإنتاج 

الرأسمالي السائد. . وبمعنى آخرء فإنه بسبب تراكم رأس المال المتغير 
يتزايد الطلب على الأيدي العاملة بنسبة اقل من المعروض.منها وينتج 
عن ذلك وجود "فائض سكاني نسبي". هذا الفائض الس كاني ليس له 
علاقة بمعدل التزايد الفعلي للسكان وإنما هو عبارة عن جيش من 
المتعطلين يكون تحت تصرف طريقة الإنتاج الرأسمالية. إن هذا - في 
رأي ماركس - هو "قانون السكان" في ظل النظام الرأسمالي» وعلى ذلك 
فإن كل طريقة من طرق الإنتاج يكون لها - بالضرورة - قانون السكان 

الخاص بها ومن ثم فلا يوجد قانون عام للسكان. ظ 

E‏ الفائض السكاني لا يعد نتيجة ضرورية لعملية تراكم رأس المال 
فحسب» وإنما أيضاً شرطا أساسياً لوجود واستمرارية النظام 
الاقتصادي الرأسمالي. 

)١(‏ يقصد بذلك المفكرون الاشتراكيون الانجليز (مثل طومسسون» وبسراي» وهود ج زکسین» 


والاشتراكيون الفرنسيون الأوائل مثل (فوربيه» وسان مسيمون, وأنفانتان)» والاشتراكيون 
الألمان مثل (لاسال؛ وررد ببرئس)» والاشتراكيون الايطاليون مغل (تشيلا لورياء ونبتي). 





بذك 


الفصل اد عشر: نغريات السكان والتنمية. 





ذلك لأن طريقة قة اللتاج في هذا ا تتطلب وجود 7 عاملة 
قابلة للاستغلال بسهولة. وحيث أن الرأسماليين لا يكون في إمكانهم 
إيقاف مطالب الطبقة العاملة ووضع حد لطموحاتهاء فلن يتسنى لهم 
الحفاظ على معدلات فائض القيمة التي يحصل ون عليها إلا إذا كان 
الفاتض السكاني النسبي - أو المتعطلين كبيراً. ويحدد ماركس ثلاشة 
أشكال للبطالة في الأيدي العاملة (أو الفائض السكاني النسبي) هي: 

- البطالة الفنيةء التي تتكون أساسبا من إحلال الآلات محل 

- البطالة المقنعة وتنشأ في القطاع الزراعي وتتمل في ذل اك 
الجزء من العمال الزراعيين الذي على وشك الهجرة إلى المدن بس بب 
عدم وجود عمل لهم في القطاع الزراعي. 

- البطالة الراكدة» وتتمثل في عدد العمال الذين يعملون في أعمال 
تتسم بدرجة كبيرة من عدم الانتظام والاستفرار. . 

وعليه؛ فإن النظام الرأسمالي يرى أنه من الضروري له زيادة 
تراكم رأس المال الموفر للأيدي العاملة إلى المستوى الذي يكفي لخلق 
البطالة الفنية وربما الراكدة. وقد يرى أنه من الضروري له أيضاً 
مصادرة الأراضي الزراعية حتى يهاجر أصحابها إلى ال المدينة ومن شم 
تزداد البطالة المقنعة.» م 

ويخلص ماركس إلى أن البطالة في الأيدي العاملة إنما نبعت من 
الطبقة العاملة ذاتها أثناء إنتاجها لرأس المال المتراكم ومن ثم فهي بذلك 
تعمل على إيجاد مسببات طردها من العملية الإنتاجية. وهذا بدوره 
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يخلق» ويزيد من حجم» البطالة له التي يستخدمها الرأسماليين كلاح لمنع 
العمال من المطالبة بزيادة أجورهم. 
* - تخدم نظرية أجور الكفاف مصالح النظام الرأسمالي فقط. 

يفترض 'مالتس" كما ذكرنا فيما سبق أن أي زيادة في الأجور 
فوق مستوى الكفاف تؤدي إلى زيادة السكان ومن ثم إلى تفاقم مشكلتهم: 
ولقد ناقش ماركس هذا الافترض قائلا أنه يهدف فقط إلى خدمة مصالح 
الرأسماليين ذلك لأن ارتفاع الأجور الحقيقية للعمال يمثل مشكلة بالنسبة 
لل رأسماليين وليس للعمال لأنه يعني استقطاع جزء من أرباحهم؛ وعليه 
فإن من مصلحتهم التأكيد بأن زيادة الأجور فوق مستوى الكفاف تؤدي 
إلى زيادة أكبر منها في الأعداد السكائية وأن هذه الزيادة تؤدي إلى 
هبوط الأجور مرة أخرى ليس فقط إلى مستوى الكفاف وإنما إلى 
مستوى أقل منه ونتيجة لذلك تنتشر المجاعات والأوبئة بين أفراد الطبقة 
العاملة حتى تتناقص أعدادهم مرة أخرى. ومع الانخفاض التدريجي في 
حجم القوة العاملة تعود الأجور فترتفع مرة أخرى نحو مستوى الكفاف. 
فأي مصلحة إذا للعمال في أن يعملوا غلى زيادة أجورهم الحقيقية؟ 

ويخلص ماركس أن انخفاض الأجور - وليس ارتفاعها - مع 
زيادة حجم البطالة هما اللذان يؤديان إلى زيادة معدل النمو السكاني. إذ 
أن الزيادة الطبيعية في السكان (الفرق بيسن معدل المواليد ومعدل 
الوفيات) لا تستطيع بمفردها أن تمد القوى العاملة بعدد كاف من 
الأعضاء الجدد وذلك - جزئيا - بسبب انتشار الأمراض وارتفاع 
معدلات الوفيات. بالإضافة إلى ان العمال في سن الشباب مفضلون في 
كثير من الأعمال. وعليه؛ فإن المشكلة السكانية تعد سمة من سمات 





اراساية وان كون لها وجود 0 النظا ظام الرأم مالي فيسل 


Ls 
يدعو إلى التشاؤم من زيادة السكان طالما أن كل فرد سيكون قادرا على‎ 
أن ينتج ما يكفي احتياجاته وربما أكثر فالإنسان قادر على استحداث‎ 
الوسائل الفنية التي تزيد من الإنتاج وتوسع الأسواق ... الخ. كما أن‎ 
إدارة النشاط الاقتصادي وتنظيمه لصالح الطبقة العاملة من الممكن أن‎ 
يؤدي إلى رخاء هذه الطبقة والقضاء على البطالة وما يتبعها من الفاقفة‎ 
والبوس.‎ 


ولقد اكد لينين هذه الصورة وأوضحها بطريقة علمية. وحينما 
شرع الاتحاد السوفيتي في التخطيط لزيادة الإنتاج كانت هذه المعتقفدات 
نبراسا لهم فعملوا على تشجيع الزيادة في السكان في الوقت الذي كانت 
فيه الدول الرأسمالية 5 هذه السياسة. ولقد نجح الاتحاد السوفيتي 
في زيادة إنتاجه بصورة كبيرة. أيضأء فإن الصين قد أخذت بسياسة 

تشجيع الزيادة في السكان على اعتقاد أن زيادة قوة العمل تؤدي دائما 
إلى زيادة الدخل. 

وواقع الأمر أنه من الصعب ا ا 
الفلسفة السكانية. فمن ناحيةء نجد أن الاتحاد السوفيتي قد نجح في زيادة 
دخله الحقيقي» إلا أن هذا النجاح يرجع إلى عوامل أخرى بخلاف زيادة 
السكان مثل اتباعه لأسلوب. التخطيط الاقتصادي ومراقبته المحكمة لتنفيذ 
الخطة. يضاف إلى ذلك» أنه رغم زيادة دخله فما زال مستوى المعيشة 
فيه أدنى بكثير من مستوى المعيشة في كثير من الدول الأوروبيةء كما 
أن وسائل النقل فيه أقل تطورا وينقصه الكثير من الصناعات؛ وما 
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خير شاهد a‏ 

ومن ناحية أخرىء فإن شعب الصين يعيش في حالة من الفقر 
وتستحوذ مشكلة الغذاء على معظم اهتمامه وخصوصاً المزارعين. 

وعليهء فإن الزيادة في السكان لا ينتج عنها دائماً آثار ذات طبيعة 
واحدة؛ أي لا يكون لها نفس النتائج. فكل دولةء وفي كل مرحلة مسن 
مراحل تطورهاء لها حجم أمثل للسكان. وزيادة السكان قبل هذا الحد 
تكون نتائجها - مع بقاء العوامل الأخرى على حالها - إيجابيةء اما زيادة 
السكان بعد هذا الحد ذاتها - مع بقاء العوامل الأخرى على حالها - 
تكون وخيمة العاقبة. وهذا هو في الواقع جوهر نظرية هيكس التي 
سنتعرض لها في البند التالي. 
" - نظرية هيكس: 

تقوم نظرية هيكس» التي قدمها في النصف الأول من القرن 
العشرين؛ على أساس أن قلة السكان أو زيادتهم تؤدي إلى الكشير من 
المشاكل الاقتصادية التي لا يستهان بها ومن ثم فإنه يجب التوفيق بينهما 
وصولا إلى الحجم الأمثل للسكان. ويمكن تفسير النظرية كلدي 

لنتصور مجتمعاً من المجتمعات لديه مساحة شاسعة من الأراضي 
وكميات وفيرة من مختلف الموارد الطبيعية الأخرى» ولكنه قليل السكان 
(مليون نسمة مثلا). هذا العدد المحدود من السكان إما أن يتركز في 
منطقة محدودة من الأرض ليستغلها تاركاً ما عداها دون استغلال وإما 
أن ينتشر على هذه المساحة الشاسعة من الأراضي مكوناً قرى ومدناً 
صغيرة متناثرة. وفي كلتا الحالتين فلن يكون في استطاعة هذا المجتمع 
أن ينشئ مثلا خطوطأ حديدية أو برية حديثة للنقل لأن اس تخدامها لسن 
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کن کا ردن ل ری کک لتقل البدائية أيضأء فإن 
هذا المجتمع لن يتمكن من إقامة الموانئ والمطارات التي تسهل التبادل. 
التجاري بينه وبين الدول الأخرى» ولذا فإن تصدير ما قد يفيض عن 
حاجته من إنتاج ستظل حركته محدودة. هذا فضنلاً عن أن هذا المجتمع 
لا يستطيع إقامة المشروعات الصناعية الكبرى التي تجقق وفورات 
الإنتاج الكبير لأن السوق المحلية غير قادرة على استيعاب مشثل هذه 
المشروعات ولذا فإنه سيعتمد ال SS‏ 
يحتاج إليه من منتجات صناعية. 1 

: ومعنى ما تقدم أن مثل هذا المجتمع "قليل السكان" نسيعاني من 
كثير من المشكلات الإاصادرة الى اباا دل a e‏ 
المعيشة به. 5 

وإذا تصورنا أن عدد السكان في هذا المجتمع قد زاد (أصبح ؟ 
مليون نسمة مثلاً) نتيجة الزيادة الطبيعية للسكان؛ أو زيادة الهجرة إليهء 
أو ما إلى غير ذلك. إن من شأن هذه الزيادة في السكان مع بقاء العواملى 
الأخر ى على حالها زيادة الأيدي العاملة القادرة على استغلال موارد 
المجتمع استغلالاً أكبر وأفضل وهو ما يؤدي في نهاية الأمر إلى زيادة 
الدخل القومي بنسبة أكبر وبالتالي زيادة متوسط نصيب الفرد من هذا 
الدخل. ولكن هناك حد معين لزيادة السكان بعده سيكون هذا المتوسط 
أقل من ذي قبل. وبمعنى آخرء فإن الزيادة المستمرة في السكان ستبدأ - 
بعد حد معين - في ممارسة ضغط متزايد على الموارد يبدأ معه مستوى 
المعيشة في الانخفاض وتقل قدرة المجتمع على الادخار والاسثثمار 
وإقامة المشروعات الجديدة أو صيانة الموجودة: وهذه المشكلة هي التي 
سبق تسميتها "اكتظاظ السكان". ظ 
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وحاضل:ما تقدم أن ١‏ الخفة السكانية 4 الكثافة السكانية ة (أي اة 
جيني ا 
التساؤل عن "الحجم 
على الأقل تكون عند حدها الأدنى.. : 

ويقصد بالحجم الأمثل للسكان ذلك الحجم الأني عنده يصل متوسط 
دخل الفرد إلى أعلى مستوى ممكن في ظل الظروف الاقتصادية القائمة 
ومستؤى المعزفة التكدولؤجية السائدة..فإذا حدث وزاد عدد السكان زيلدة 
كبيرة عن الموارد المستغلة فسيؤدي ذلك إلى هبوط متوسط نصيب الفود 
من الدخل وعندئذ يكون من المرغوب فيه إما زيادة المعدات الرأسمالية. 
التي تساهم في عملية التنمية زيادة يتسنى معها زيادة الدخل التومي› ا 
تقليل عدد السكان عن طريق الهجرة و/ أو تنظيم النسل. ويوضح شكل 
)١-15(‏ التالي الحجم الأمثل للسكان حسب نظرية: هيكس. 

متوسط دخل الفضرد بآلاف الليسر 


جم الأمشل للسكان . أ 


٠ نعف دی سے متت ست الاك صم ميف بين جه لح ير كت‎ e 


N VY A QQ o 
عدد السكان بالمليون‎ 


شكل (5-مم ` 
الحجم الأمثل للسكان حسب نُظرية هيكس 
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ا هذا الشكل أن الحجم 5 للسكان - في هذه الحالة 
- قد تحقق بعد مرحلة "الخفة" السكانية وعند بداية مرحلة حلة "الكثافة" 
السكانية؛ وبمعنى آخر بعد المرحلة التي تكون فيها الغلة متزايدة وبداية 
المرحلة التي تتناقص فيها الغلة (أي عندما كان حجم السكان خمسة 

ملايين نسمة ومتوسط دخل الفرد عند أعلى مستوى ممكن وهو ٠١٠١‏ 
ليرة). 

. وبطبيعة الحال فإن الحجم الأمثل. للسكان لا يكون ثابتاً في جميع 
الأحوال ولكنه يتغير حسب الظروف التي تؤثر فيه مثل استخدام الدولة 
للآلات» وإدخال نظم جديدة في الإنتاج» وزيادة حجم التجارة الدولية .. 
الخ. يضاف إلى ذلك أن الحجم الأمثل للسكان يختلف من دولة رن 
تبعا لاختلاف الثروات الطبيعية والفن الإنتاجي السائد وغير ذلك مسن 
العوامل الأخرى. 

0 وجدير بالذكر انه من الصعب - إن لم يكن من المستحيل - 
حساب الحجم الأمثل للسكان في دولة ما على وجه الدقة وذلك لأن 
الظروف التي تؤثر في هذا الحجم تتميز دائماً بطابع التغير الحركي؛ هذا 
فضنلاً عن وجود العديد من النواحي الإحصائية التي يكون من العسلير 
الوصول إلى أرقام صحيحة بشأنها مهما كانت دقة الأساليب الإحصائية 
المستخدمة ومثال ذلك؛ صافي الدخل الحقيقي للدولة؛ وكيفية تحديده؟ 
السلع والخدمات التي تدخل في الإنتاج الكلي للمجتمع خلال فترة زمنية 
معينة وكيف تتحددء والظروف التي تطرأ على الفنون التكنولوجية 
والاختراعات الجديدة ... الخ. 

يضاف إلى ذلك أن فكرة الحجم الأمثل للسكان بالصورة السابقة 
تعد فكرة استاتيكية غير واضحة لأن علاقة السكان بحجم الموارد لا 
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قف على كخ المطلق للسكان ونما تتوقف ب على ال التركيب لرن 
لكان وعلى نوعية القوى العاملة ... الخ. أيضا فإنها لا توضح علاقة 
الحجم الأمثل بالرفاهة الاقتصادية سواء بالنسبة للفرد أو المجموع. فهل. 

يختلف الحجم الأمثل إذا كان الهدف هو تعظيم.رفاهة الفرد عنه عندمبا 
يكون الهدف هو تعظيم رفاهة المجموع 0 


ظ والخلاصة أن هناك اكثير من التساؤلات التي لم تستطع نظرية 
هيكس الإجابة عليها ومن ثم فإن عدم. إمكانية تحديد الحجم الأمثل للسكان 
يقلل من فائدة هذا المفهوم في وضع حد للجدل التقليسدي عسن النتائج . 
الإيجابية والسلبية لزيادة السكان ومعنى ذلك العودة مسرة أخرى إلى . 
الموقف التقليدي إزاء المشكلة. ومع ذلك؛ فإن المفهوم في حد ذاته يعني 
أن فكرة الاستمرارية في البحث ما الك موجودة ولكن جهدا ويلا لا. 
يزال ضروريا لكي يحقق هذا المفهوم كل ما وعد يه. ظ 1 

وإلى أن يت يتحقق ذلك فليس أمام الذؤل المتغلفة إلا.بثل لزيد سن" 
الجهد في سبيل العمل .على تحقيق التوازن بين معدل النمو في السسكان 
ومعدل نمو الدخل القومي وذلك حتى يتجنب بقدر الإمكان الوقوع فيما 
أسماه بولدوين "المصيدة السكانية" وباما سترض له ار فين 
البند التالي: 2 ظ 


؛ - نظرية بولدوين: | 


ْ في نظريته الشننماه بنظرية "المصيدة السكائية م population 1 Trap‏ 
يجيب بولدوين عن سؤال طالما تردد كثيرا في الأوساط الاقتصادية 
٠‏ (وربما السياسية) خلال الستينات من القرن العشرين وهو: لماذا فشلت 


ر 5 


1 (1) راجع: د .عمر نحي الدين» ا الاجتماعي, كريديه أخدوان». بیروت» 
۲ ,ص ۱. 
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بعش الدول المتفقة المزئحنة اکان لي تحقيق م لات سقو 
لتتمية الاقتصادية برغم رؤوس الأموال والخبرة الفنية التي حصت 
عليها من الدول المتقدمة في شكل مساعدات اقتصادية؛ وبرعم جهودها 
الذاتية التي بذلتها لإدخال التكنولؤجيا الحديثة إلى اقتضادياتها القومية؟ ' ' 


ويقول بولدوين رداً على هذا السوال أن أبرز أسباب فشل هذه 
الدول في هذا المضمار هو عدم إنسجام العلاقة بين معدلات النمو 
السكائي وبين معدلات نمو متوسط دخل الفرد في هذه الدؤل ل. وذلك هو 
ما.تعبر عنه المصزدة السكانية: :"والفكرة الاقتصادية وزاء هذا اللفظ هنو 
أن معدلات نمو السكان في عض الدول المتخلفة المزدحمة بالسكان تزيد . 
كثيرا عن معدلات نمو موارد الثروة والتكؤينات الزأسمالية في المجتمع» 
ولقد ترتب على ذلك توزيع الدخل القوشي في هذه دول على عدد 
متزايد من الأفراد ومن ثم فقد أصبح متؤسط نصنيب الفرد من هذا الدخل ' 
متناقصاً والنتيجة هي اتجاه توق معيشة الش عن عموماً نحو. 
الانخفاض. ويوضح شكل )۲-١۹(‏ التالي فكرء المصيدة السكانية. ٠‏ ني سر 
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وواضح من هذا الشكل: المنحنى ن ن يوضح العلاقة بين متوسط 
دخل الفرد ومعدل النمو في السكان فعند المستويات المنخفضة جدا من 
الدخل تتدهور مستويات التغذية وبالتالي مستويات الصحة العامة ومن ثم 
يزيد معدل الوفيات عن معدل المواليد. وكلما ارتفع متوسط دخل الفرد 
يتناقص معدل الوفيات» ويستمر الأمر هكذا إلى ان تصل الزيادة في 
السكان حدها الأعلى (حوالي (r‏ 

- المنحنى دد نظيو فک رن سيل یی اقل رمس تح 
الادخار وبالتالي معدل تكوين رأس المال). فعندما يكون متوسط دخل 
الفرد منخفضاء يكون معدل نمو الادخار مساوياً للصفر (عند نقطةم). 
وكلما ارتفع متوسط الدخل يزداد معدل نمو الادخار إلى أن يصل إلى 
حده الأقصى. 

- تبدأ "المصيدة السكانية" عند نقطة (أ). فعندما يرتفع متوسط 
دخل الفرد ارتفاعاً محدودا لا يتجاوز المستوى المناظر للنقطة (أ)» فإن 
الزيادة في الاذخار سوف تعمل على زيادة الدخل ولكن الانخفاض في 
معدل الوفيات» الناتج عن ارتفاع متوسط دخل الفرد» سوف يؤدي إلى 
ارتفاع معدل الزيادة في السكان بدرجة أكبر ومن ثم يتراجع متوسط 
دخل الفرد إلى مستوى نقطة (أ) التي عندها يتساوى معدل الزيادة في 
الدخل مع معدل الزيادة في السكان. وجدير بالذكر أن متوسط دخل الفود 
لن يهبط إلى أدنى من مستوى النقطة (أ) لفترة زمنية طويلة؛ حيث أن 
معدل نمو السكان على يسار هذه النقطة يكون أقل من معدل زيادة 
الادخار (وبالتالي الدخل القومي) وعليه فإن النقطة 00 تمثل نقطة توازن 

حيث أن زيادة أو انخفاض متوسط دخل الفرد عن المستوى المناظر لها 


for 
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يتر دعي ی کک گن م يودي إلى .غود ا ا 
أخرى إلى هذه النقطة. 

- مع زيادة متوسط دخل الفرد حتى يمين النقطة (ب) نجد أن 
القوى التي تعمل على زيادة هذا المتوسط تكون أكبر من تلك التي تعمل 
على انخفاضه. وفي هذه الحالةء فإن الاقتصاد يكون قد وصل إلى وضع 
يستطيع أن يحقق فيه نموه الذاتي. وعلى ذلك فإن الخطر في زيادة 
السكان إنما يتمثل في المسافة الواقعة بين النقطتين (أ)» (ب) وهي ما 
يطلق عليها بولدوين "المصيدة السكانية". 

والخلاصة مما تقدم أنه ما لم تقم الدولة المتخلفة يبذل الجهود . 
اللازمة لرفع المنحنى د د إلى أعلى؛ فإنها لن تنجح في التغلب على 
الزيادة في السكان. وعليه فإن المساعدات الاقتصادية التي تحصل عليها 
من الدول المتقدمة بالإضافة إلى الإجراءات الداخلية اللازمة لزيادة 
معدل الادخار المحلي قد تبدو ضرورية لتحريك المنحنى د د إلى أعلى 
وإلى اليسار. ومن جهة أخرىء فإن العمل لى تخفيض معدل المواليد 
قد يؤدي إلى انتقال المنحنى ن ن إلى أسفل. وإذا استطاعت الدولة 
ا N‏ 
يمكنها أن د تستغني عن بعض أو كل المساعدات الخارجية. 

وبطبيعة الحالء فإنه من الصعب تحديد واقع منحنيات السكان 
والدخل بالنسبة لدولة ما خصوصاً في الدول المتخلفة ذلك لأن نمو 
السكان فيها يعد ظاهرة طبيعية تحدث سنوياً وبصفة دائمة» في حين أن 
- معدل نمو الدخل ظاهرة اقتصادية تتوقف على أمور اقتصادية وسياسية 
وغيرها ولا تتصف بالاستمرار. 


ef 
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يذ 
في السكان ومن ثم فهي تبذل الكثير من الجهد في سبيل تنمية مواردها 
الطبيعية ورؤوس أموالها القومية بهدف الارتفاع بمعدلات النمو في 
دخولها القومية إلى مستويات أكبر من معدلات الزيادة في سكانها 
محاولة بذلك أن تتجنب الوقوع فيما أسماه بولدوين المصيدة السكانية. 

والخلاصة مما تقدم أن النظريات التي تربط بين السكان والتنمية: 
سواء في العهود القديمة أو الوقت الحاضرء تبدوا في أغلب الحالات 
متعارضة بمعنى أن منها ما يؤيد الرأي القائل بأن زيادة السكان آثارها 
إيجابية في كل الظروف والأحوالء ومنها على العكس من ذلك؛ ما يؤيد 
الرأي القائل بأنها - أي زيادة السكان - تمثل خطراً اقتصادياً لا يستهان 
به إذ أنها تضغط على الموارد وتؤدي بعد فترة زمنية إلى عواقب 
اقتصادية سلبية تنعكس آثارها على عملية التنمية الاقتصادية. 

ومهما يكن هنالك من أمرء فالذي لا شك فيه أن الزيادة في السكان 
بمعدل أكبر من معدل الزيادة في الدخل القومي تؤدي - مع بقاء العوامل 
الأخرى على حالها - إلى بعض الآثار السلبية التي تعرقل خطوات 
التنمية الاقتصادية خصوصاً في الدول المزدحمة بالسكان لم تستطع بعد 
استغلال موارد ثروتها بمعدلات كبيرة!') وسنعرض لأهم هذه الآثار في 
الفصل التالي. 


(؟) راجع: 
E. Hagen, The Common Sense of Poulin, A.E.R. June 1959, p. 310.‏ 


oo 




















LK ال ل ا ا‎ o و لي‎ f 
و نت‎ ra ر مح و ل‎ 


٠‏ الفصل | العشرون”- 
أثر 7 السكان على التنمية الاقت تت 





من المسلم به أن زيادة نمو المكان بمعدل أكبر من معدل زيادة 
نمو الدخل القومي يؤثر تأثيراً شديداً على الإيجابيات التي تحاول أن 
تحققها عمليات التنمية في الدول النامية. وبرغم زيادة مستويات الدخول 
القومية في بعض هذه الدول» فإن الزيادة ,الكجسيرة في عدد الأفواه 
المطلوب إطعامها تبعه ثبات - إن لم يكن تدهور - مستويات المغيشة 
فيها. ولقد اصبح من المشكوك فيه أن تستطيع هذه الدول مع زيادة 
٠‏ السكان بهذه المعدلات» تحقيق زيادات ولو متواضعة في حجم مخزونها 
الرأسمالي تمكنها من تحقيق تحقيق مؤشرات إيجابية لعمليات التنمية الاقتصادية 
فيها. وبمعنى آخرء فلقد ترتب على زيادة السكان بهذه المعدلات 
المرتفعة الكثير من النتائج الاقتصادية السلبية التي تنعكس آثارها على 
قطاعات الاقتصاد القومي فتؤدي إلى زيادة حدة المشاكل الاقتصادية في 
المجتمع الأمر 9 Es‏ إعاقة 3 عداية التنمية. ون 
أهم هذه النتائج ما يلي + ل 
أ) انخفاض مستوى المعيشة:' 


تب على زيادة السكان زيادة نسبة الأطفال في المجتمع؛ لي 
ر مان ف عل فرد م رد ار عسل علي نسيب لس" 


)١(‏ راجع: 04 . صبحي تادرس» د. د رن بسريه قدا لي الاقصاد دار الجامعات المصرية, 
٠5ص‏ ١0غ-‏ 0¥{ 


* كتب هذا الفصل أ. د. محمود يونس. 





551111111 وفي هذه الحالة 
فإنه يتعين :على أرباب العائلات زيادة دخولهم الحقيقية» أي زيادة الدخل 
القومي الحقيقي عن طريق زياد الإنتاج بمعدلات تفوق معدلات تزايد 
أسرهم» وتشير التجربة في الدول النامية إلى صعوبة تحقيق ذلك مما 
يعني تدهور مستويات المعيشة في العديد من الحالات. . ) 
0( انخفاض المدخرات القومية: . 


تؤدي الزيادة في السكان إلى انخفاض مستوى المعيشة كما ذكرناد 
وبمعنى آخر فهي تؤدي إلى انخفاض متوسط نصيب الفرذ من الدخل 
القومي. ولما كان الأفراد ذوي الدخول المنخفضة أقل قدرة على الادخار 
من ذوي الدخول المرتفعة؛ حيث يقومون بإنفاق معظم - إن لم يكن كل 
- دخولهم على النواحي الاستهلاكية الضرورية للمعيشةء »فإنهمن 
المتوقع والحال كذلك أن تضعف قدرة الأفراد على الادخار وهو ما 
يؤدي في النهاية إلى ضعف قدرة الدولة على تكوين المدخرات المحلية 
EELS‏ ل EEE E‏ 
القومي. 
ج) ضعف ضعف المقدرة على ا الطاقة الإنتاجية: 

فالزيادة في السكان تؤدي - كما ذكرنا - إلى زيادة الإنفاق ‏ 
الاستهلاكي ولا شك أن لذلك أثره العكسي على حجم المدخرات القومية. 
إلا أن الإنفاق على السلع الاستهلاكية الضر ورية. الغذاء والكساء 
والسكن ... الخ» عادة ما يتطلب زيادة الاستثمارات اللازمة لإنتاج السلع 
التي تشبع هذه الاحتياجات» كما أن الزيادة في السكان تتطلسب اهن 
ناحية أخرى - زيادة الإنفاق على الصحة العامة وإنشباء المستشفيات 


۳6۸ 


الفصل العشرون: أثر زيادة کان عير لتقي الاقتصادية. 


والمدارس. وإذا كان للنو ع الأول م من ' الاستثمارات ات عائدا ا 8 ۳ 
النوع الثاني ليس له مثل هذا العائد لأن خدماته تقدم مجان في أغلب 
٠‏ الأحوال() . وعلى ذلك فإن تخصيص الجزء الأكبر من الاستثمارات 
لإنتاج السلع الاستهلاكية والخدمات التي ترتبط ارتباظاً مباشرا 
بالاحتياجات السكانية لا تساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية اللازمة 
للإنطلاق في عملية التنمية إذ أن هذه الأخيرة تستلزم في مراحلها الأولى 
ضغط المطالب الحاضرة وتخصيص الجزء الأكبر من الاستثمار لبناء 
الطاقة الإنتاجية واستكمال البنية الأساسية (الطرق والكباري والخزانات 
.. الخ)» إلى جانب التعليم والصحة... وما شابه ذلك. 
د ) تفاقم عجز ميزان المدفوعات: 

تؤدي زيادة السكان» من ناحية» إلى زيادة الاستهلاك الداخلي أي 
زيادة الطلب على السلع المختلفة لأغراض الغذاء والكساء والمسكن .. 
الخ. وإذا لم يستطع الإنتاج المحلي مواجهة احتياجات الاستهلاك 
المتزايدة» فقد تلجأ الدولة إلى زيادة وارداتها من المواد الغذائية وغيرها . 
من المواد الأخرى وهو ما قد يؤدي إلى ظهور العجز في ميزان 
المدفوعات أو يؤدي إلى تفاقم هذا العجز إذا كان موجودا من قبل ومن 
ناحية أخرى» فقد يترتب على زيادة السكان تخفيض حجم الصادرات أو . 
تخفيض معدلاتها نتيجة للتوسع في الاستهلاك الداخلي وهو ما قد يؤدي 1 
إلى عجز - أو تفاقم العجز - في ميزان المدفوعات. وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لعجز موازين المدفوعات في الدول 










)١(‏ الواقع ان امجتمع يحصل على عوائد غير مباشرة من الإنفاق على التعليم والصحة وخلافه, 
ولكنها تتحقق في الفترة الطويلة. 


6؟ 


ادل العضرون. أثر ا السكان على ا الاقتصادية. ظ 





التخاة هو تحولا من دول مضدرة لحبوب واملع الغائية إلى دول 
ورو 


وقد تستطيع هذه o‏ العجز أو الإقلال منه اذا 
استطاعت تصدير العديد من الأيدي ال العاملة والحصول علبى تحويبلات 
ملموسة من دخولهم. 
هھ( زيادة حجم البطالة: ) 
وفي هذا المجال يتعين التفرقة بين النشاط الزراعي من ناحية 
والنشاط الصناعي والخدمات من ناحية أخرئ: قفي الدول النامية التي 
مازال النشاط الزراعي يحتل الجزء:الأكبر من النشاط. الاقتصادئ فيبهاء 
نجد أن الزيادة في السكان تؤدي بالفعل إلى زيادة حجم. .القوة العاملة في 
النشاط الزراعي. وحيث أنه من غير الممكن - في ظل ظروف التخلف 
التي تعيشها هذه الدول - زيادة مساحة الأراضي المزروعة بدرجة 
HF‏ الزيادة في حجم القوة العاملة في النشاط الزراعيء فإنبه 

تب على ذلك سريان ظاهرة تناقص الغلة وانخفاض الإنتاجية الحديسة 
يد للعامل الزراعي. وبعد مرحلة معينة من سريان هذه الظاهرة 
سنجد أن هناك عددا من العمال الزراعيين في حالة بطالة مقنعة؛ بمعنسى 
أنهم يعملون ولكن العمل ليس بحاجة إليهم كما أن الإنتاجية الحدية لكل 
منهم تكون مساوية للصفرء ولو ترك هؤلاء نشاط الزراعة لما تأثر 
الإنتاج الكلي على الإطلاق 59 ظ 

أما فيما يتعلق بالنشاط الصناعي ونشاط الخدمات» فإن الزيادة في 
سكان المدن التي توجد بها صناعات ليس من الضروري أن تؤدي إلى 


۳۰ 





زيادة قوة العمل والأمر مقف في لني على دیاس سي تبس 
الدولة في مجال التوظف. 


فإذا ما كانت.الدولة تأخذ بسياسة التوظف الكامل للقوى الس كانية 
الموجودة بالمدن» فسنجد أن بعض الأشخاص يوظفون برغم عدم حاجة 
العمل إليهم وبالتالي فإن إنتاجيتهم الحديسة سستكون ممنإوية للضفر 
ويكونون في حالة بطالة مقنعة. أما إذا لم تتقيد الدولة بهذه السياسةء فإن 
الزيادة في السكان لن تستوعب بكاملها في.قوة العمل:إلا:إذا أمكن زيادة 
الاستثمارات وحيث تمنع ظروف التخلف الاقتصادي في هذه الدول القيام 
بالاستثمارات التي تكفل توظيف كل الزيادة فنبي السفكان قإن الأمر 
سينتهي إلى ظهور ما يسمى بالبطالة الساقرة: .. .. . . 
وفي الواقع؛ فإن ازدياد حجم, البطالة ا كانت مقنعة أو 
سافرة - لا يعد فقط عبئاً اقتصاديا ولكنه يعد أيضاً عبئا اجتماعياً تقيلاً» 
حيث لا يمكن تصور زيادة أعداد المتعطلين القادرين على العمل -. 
خاصة في المدن - دون حدوث أضرار اجتماعية كبيرة مثل زيادة نسبة 
الجرائم وانتشار البؤس والأمراض بين جيوش المتعطلين. 


ا 


. زيادة عدد الأميين:‎ - ١ 





اكلم كنا درعد روف حل كل در لان وويق ن الوب اتا عدن 
واجب الدولة أن تعطي فرصته لجميع المواطنين إذ أنه يعد وسيلة 


)١(‏ راجع: د. محمد الأخرس, السكان وقضايا التدمية والتخطيط لماء منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» دمشق ۸٨‏ ص ۳-4 . 


۴۹۱ 
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رئيسية للتقدم. , ٠‏ وحيك ٿ أن تغميم فز التعليم في آي دولة غ داح عملية 
شاقة بسبب حاجتها إلى الكثير من الطاقات المادية والبشريةء فإن الزيادة 
في السكان تضيف على الدولة مزيدا من الأعباء إذا مارأت تعميم 
برامج التعليم لتشمل جميع من مه الدراسة» هذا من ناحية. ومن 
ناحية أخرىء فإن عملية التنمية تستوجب مشاركة أكبر عدد ممكن من 
المواطنين في تحقيق أهدافهاء ولما ا التعليم يؤدي إلى تفاعل 
المواطنين مع هذه الأهداف فمعنى ذلك أن التنمية تتطلب المزيد من 
التعليم. وفي وقت يزداد فيه السكان زيادة سريعة فسينتهي الأمر إلى 
وجود كثير ممن هم في سن الدراسة خارج نطاق التعليم وههذا معناه 
زيادة عدد الأميين في المجتمع. | ظ 

؟ - صعوبة تنفيذ البرامج الصحية: 

الصحةء كالتعليم» ضرورة اقتصادية ملحة وحقا اجتماعياً مكتسبا. 
ولذا فالتوسع في برامج الوقاية وبناء المستش فيات وتذريب الأطباء 
والممرضات والفنيين والمساعدين بأعداد كافية وما شابه نلك أصبح ‏ 
هدفاً تسعى إلى تحقيقه معظم الدول على اختلاف أنظمتها الاقتصادية. 
وتزتبط البرامج الصحية في الواقع بقضايا التنمية إذ أن لها تاثيرها على 
الكفاية الإنتاجية. وعلى ذلك فإن أي خلل في مستوى الخدمات الصحية 
- - سواء كانت وقائية أو علاجية - يؤدي إلى تعثر عملية التنمية. وبسبب 
الأعداد المتزايدة من السكان فإن الحكومات في الدول المتخلفة يتعذر 
عليها العناية بالمؤسسات الصحية القائمة أو بناء مؤسسات جديدة تومن 
الرعاية الصحية للمواطنين وَهوا ما يترتب عليه ترك أعداد كبيرة مسن 
المواطنين فريسة للأمراض وقد يتعدى الأمر ذلك فتنتشر في المجتمع 
بعض الأمراض المعدية. 


۳۲ 
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يتسبب النمو السكاني غير المتوازن بين الروف والحضنز إلى 
نزوح الكثيرين إلى المدن الكبيرة وينتج عن ذلك الكثير من الفشاكل منها 
الضغط الكبير على المساكن مما يخلق العديد من المصاعب في سبيل 
تأمين المساكن الملائمة لكثير من المواطنين» ومنها أيضاً الضغط علسى 
شبكة المجاريء ومبد المننازل بالمياه العذبة› وجمع القمامة؛ 
والموأصلات» وانقطاع التيار الكهربائي ... الخ. ولا تستطيع الدولة 
مواجهة مثل هذه المشاكل إلا إذا زادت الاستثمارات المخصصة لها 
وأعادت الدولة تخطيط أقاليمها وتوزيع الاستثمارات فيما بينها ولسن 
يتسنى لها ذلك طالما استمرت الزيادة ف في السكان بمعدلات مرتفعة ومن 
ثم فتصبح محاولة حل مثل هذه المشاكل مطباً صعب - إن لم يستحيل 
اده ٠‏ ش 
والخلاصة مما تقدم أن الآثار المترتبة على ارتفاع معدلات نمو 
السكان في الدول المتخلفة» سو اء كانت اقتصادية أو اجتماعية: تزيد من 
تفاقم الصعوبات التي تحيط بمحاولات الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي 
في هذه الدول. ويضاعف من حدة هذه الآثاز مجموعة من العوامل 


- أن الدول المتخلفة هي عادة دول زراعية يتضاءل فيها حجم 
الإنتاج الصناعيء كما أن الميل ی 
الطلب الدخلية على السلع الغذائية كبيرة. . 

- غالبية السكان يعيشون في المناطق الريفية ونشاطهم الرئيسي 
زراعة الأرضء فيما عدا بعض الصناعات الخفيفة واليدوية والبدائية 


۹. 
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ج 55 و ان 5 7 بسكان المدن في ي اقام 
الأول ونه جد ال للسياسة التي يمكيين أن تسترتب على تفشي 
البطالة بينهم. . 


٠.‏ -معاناة الدول المتخلفة من مشكلة الازدواجية في نشاطها 
الاقتضادي. خيث توجد في المدن سوق منظمة إلى حد ما للمنتجات 
الصناعية (المستوردة غالبا)» بينما توجد في و الريفية سوق بدائية 
لتباڊل المنتجات الزراعية. 

-ارتفاع معدلات الأجور القدية في المناطق الحضرية وتنوع 
الوظائق والأعمال فيها مما يترتب عليه زيادة عدد المهاجرين إليها ومن 
ثم يتزايد الطلب على الاسكان والمرفق العامة ... وخلاقه. . 


ل ل 
ارلاع ميدلات الندو في السكان 0 
الموارد المتاحة لديهاء وكذا e‏ 

- تخطيط الأقاليم المختلفة للدولة وتوزيع الاستثمارات عليها في 
. محاولة لتجنب المشاكل المترتبة على تكدس الاستثمارات في أماكن 
محدودة. 5 قي E‏ ظ 
- محاولة تصدير المزيد من الأيدي العاملة - بعد تدريبها - 
وتنظيم وتشجيع الحصول على تحويلات ملموسة من دخولهم لتسهم في 
علاج عجز ميزان المدفوعات. 


E 
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- زيادة عدد المهنيين ذووا كنا ره حل اتدرت اتسين اده 

الاجتماعية الملائمة لعملية التنمية وهو ما يستلزم تخصيص قدر أكبر 
من الاستثمارات لهذا النوع من التعليم. 

- العمل على انتشار التعليم بصفة عامة باعتباره وسيلة عملية 
لتخطيط وتنظيم الأسرة فهو على حد قول مالتس يسهل تطبيق "الضوابط 
الوقائية" للحد من زيادة السكان. 

وإجمالاء فإنه يتعين على الدول المتخلفة أن تعمل بقدر الإمكان 
على تحقيق قدر من التقدم الصناعي والتكنولوجي إذ أنه يعمل على 
انخفاض معدل الزيادة الطبيعية في السكان. فارتفاع متوسط دخل الفرد 
الذي ينتج عن التقدم الصناعي مع وجود شئ من التقدم التكنولوجي 
سيؤدي إلى انخفاض معدلات الوفيات في البداية وعندئذ يزيد معدل النمو 
الطبيعي في السكان» وربما زيادة كبيرة ولكن إذا استمر التقدم 
التكنولوجي فسيستمر ارتفاع متوسط دخل الفرد مما قد يدفع به إلى تغيير 
عاداته وتقاليده وتعليمه وثقافته بصفة عامة ومن ثم فمن الممكن - وقتئذ 
- أن تنجح الدعاية لتنظيم الأسرة وهو الأمر الذي يترتب عليه انخفاض 
معدل المواليد وبالتالي انخفاض معدل الزيادة الطبيعية في السكان. ولعل 
في تاريخ الدول الأوروبيةء منذ منتصف القرن التاسع عشرء ما يشهد 
بضنخة ذلك: 

وحتى يتسنى للدول المتخلفة تحقيق هذا القدر من التقدم الصناعي 
والتكنولوجي فلابد لها من الالتجاء إلى أس لوب التخطيط. فما هو 
المقصود بالتخطيط؟ وما هي مبرراته؟ وكيف تتم العملية التخطيطية؟ 
هذا ما يجيب عليه الفصل التالي. 


6۵ 
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الفصل الحادي والعشرون". 
التخطيط الاقتصادي 


أولا : نشأة التخطيط تاريخيا: 
ظ يهتم التخطيط الاقتصادي على المستوى القومي 01200“ 
economic Planning”‏ أو ببساطة "التخطيط الاقتصادي“ بتنمية 
الاقتصاد القومي في الفترة القصيرة والطويلة. ولا يعد التخطيط 
للمشروعات الفردية أو القطاعات أو الأقاليم تخطيطاً على المستوى 
القومي ما لم يتكامل في نظام يأخذ في الاعتبار العلاقات التبادلية 
ويغطي الاقتصاد القومي ككل. ) 
٠‏ ولعل المثال الأول على التخطيط الاقتصادي» على الأقل في 
الأوقات الحديثةء ذلك التخطيط الذي يبدأ في الاتحاد السوفيتي بعد الثورة 
البلشوفية عام .٠۱۹۱۷‏ ) 
ويمكن أن نجد فكرة التخطيط الاقتصادي واضحة وصريحة في 
كتابات كارل ماركس ”×1× امو“ وفردريك انجل “Fredric Engels”‏ 
على الرغم من عدم وجود تفاصيل عن وسائل أو طرق هذا التخطيط. 
وقد كتب لينين في مارس عام ١114‏ “«زمع]71.1٠“‏ عن أهمية ‏ 
تحويل الاقتصاد القومي كله إلى آلة واحدة ضخمة لتوجيه ملايين من 


كتب هذا الفصل د. أحمد مندور. 
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البشر عن طريق خطة واحدة واقترح:أن:تساهم أكاديمية العلوم في 
وضع الخطة لكي يكون التخطيط علميال". . 

وقد تزامن» مع المحاولات الأولى للتخطيط ط الشامل في الاتحاد 
السوفيتي» إعداد ميزانية ”]5566 عه0م8218“ للاقتصاد القومي في عام 
1174-7 تم نشرها في عام 77177). ومنذ عام ۱۹۲۸ اتبع 
الاتحاد السوفيتي خطط لمدة © سنوات (خطط خمسية) بالإضافة إلى 
الخظط السنوية التفصيلية. 

ومنذ عام ۱۹۳۱ استخدم الاتحاد السوفيتي كن ارين الفاديية 
“Material Balances”‏ في وضع الخطط السنويةء ولا يزال التخطيط ` 
المركزي في الاتحاد السوفيتي يعتمد على هذه الموازين حتى الآن 
وبالرغم من أن درجة المركزية قد خفت إلى حد ما وخاصة منذ ١91516‏ 
حيث أصبح هناك اتجاها نحو إعطاء اهتمام أكبر بالقرارات التي يتم 
اتخاذها في مستويات أقل أو أدنى من هيئة التخطيط المركزية فضلاً عن 
استخدام علاقات السوق بشكل أكبر - إلا أن التخطيط المركزي لا يزال 
يشكل النمط الرئيسي للتنمية في الاقتصاد القومي في الاتحاد السوفيتي. 


٠۹۲١ لعل "أول خطة علمية حقيقية' على حد تعبير لينين هي الخطة التي وضعست في عام‎ )١( 
لكهربة الاتحاذ السوفيتي في فترة زمنية تتراوح بين ا ا‎ 
: الخطط القصيرة الأجل في هذه الفترة..‎ 

(۲) يمكن أن تعتبر هذه الميزانية خطوة هامة ساعدت في وضع حسابات EET‏ 
أساس تقسيم الاقتصاد القومي إلى قطاعات مختلفة ودراسة علاقات التداخل والتشابك فيما 
بينهاء وكان لدل هذه اليزانيات أهمية كبيرة فيما بعد في وضع جداول المستخدم والمنتج التي 
أصبح ها فائدة كبيرة في التحوث الاقتصادية والتخطيط منذ الحرب العالمية الثانية. 


۳۹۸ 
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وقد ا التخطيط الاقتصادي في ي الدول الاشتراكية ا شنرف 
أوروبا بعد الحرب الثانية» وكان نمط انرا ءات أو خطوات عملية 
التخطيط قريبة الشبه بالنمط السوفيتي من حيث الدرجة الشديدة في 
المركزية. وقد اختلفت الأنظمة يدرجاث متفاوتة من دولة لأخرى في 
فترة الستينات من حيث أساليب التخطيط وطرق ماج علاقات اد 
بالتخطيط المركزي. 
وفي الدول الغربيةء كانت هناك 6 من ن الأفكاز الخاصة 
بالتخطيط الاقتصادي تم مناقشتها على المستوى النظري في مرحلة 
مبكرة» وخاصة مناقشات اقتصاديات الاشتراكية من قبل بارون 
“Barone”‏ ميزس “Mises”‏ تايلو ر “Taylor”‏ و لانج “Lang”‏ 
وآخرون؛ وقد ظلت هذه المناقشات حبيسة الفكز الأكاديمي و لمتؤثر 
على السياسة الاقتصادية ووسائل التخطيط ة في أي دوّلة من الندول 
الغربية وذلك إلى أن جاءت أفكار نظرية أكثر دقة عن ل 
وخاصة بعد أحداث الكساد العالمي في الكلاثينات.” 
03 وقد ساهم في تظوير هذه الأفكار 'كينز 5٠٠نره>"‏ نفسه أو بواسطة 
آخرین مثل "فريش "R.Frisch‏ تنبرجن «“J. Tinbergen‏ اا “M.‏ 
Kalecki”‏ و كذلك بو اسظة المدرسة ة السوندية.. ّ 


وقد أوضحت هذه الأفكار كيف تستطيع الحكومات عن طريسق 
| استخد دام السياسات المالية والنقدية المناسبة التأثير في مسار الاقتصاد 
القومي من خلال التأثير في ي المتغيرات الاقتصادية التجميعية مشل 
1 الاستثمار والدخل والتوظف الكلي. وهكذا. وقد a‏ هذه الأفكار 


۳۹ 
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بطريقة علمية على التفكير الاقتصادي والمياسي ف فضلة عن السياسات 
الفعلية. 


وفي الولايات المتحدة ظهرت الأفكار الأولى عن التخطيط 
الاقتصادي عام ۱۹١۷‏ واتبعت سياسة العهد الجديد “The New Deal”‏ 
لإمتصاص البطالة وكان الهدف من ذلك في البداية هو تجنب حدوث 
الكسادء ومثل هذا التخطيط قريب الشبه بما عرف فيما بعد ب التخطيط 
التأشير ي “ndicative Planning”‏ حيث تؤثر الحكومة ليس عن طريق 
الأوامر والقرارات المباشرة ولكن بطريق غير مباشر من خلال إتاحة 
المعلومات والتنسيق : بين الحكومة والقطاع الخاص. 

ويرى البعض مثل لاندير “Landauer”‏ أنه بمجرد استخدام 
التخطيط ولو بغرض تجنب حدوث الكسادء فإن ليس هناك ما يمنع من 
استخدامه في تحقيق أغراض أخرى مثل معالجة مشاكل توزيع الدخفل 
القومي والمشاكل المر تبطة. بالنمو الاقتصادي. 


. ومن الجدير بالذكر أن ظروف الحرب والحاجة إلى إعادة بناء ما 
دمرته الحرب في دول أوروبا الغربيةء قد ساعدت في تقوية الأتجاه نحو 
استخدام سياسات اقتصادية قوية أكثر وعيا لا تهدف إلى تجنب حدوث 
الكساد ولكن تساهم في تخصيص السلع الضرورية والتي أضحى 
عرضها محدوداء وقد أخنت الحكومة على عاتقها استخدام العديد من 
الأدوات المباشرة للتأثير في التخصيص المادي للسلع والتجارة الخارجية 
فضلا عن التأثير في الأسعار والتدفقات المالية. بل أن بعض الدول 
قامت بتأميم بعض المشروعات الحيوية فى بعتن القطاعات الرئيسية 
وتعتبر فرنسا أحد الأمثلة البارزة في هذا الصدد. ٠‏ 


لمن 
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وله لفق ا التأثير المباشر للحكومة ۴ الاقتصاد القوي 
في بض الزن الأوونية بت الانتياء من عة اء بع الحرب بل كد 
تخلت عنه تماما دول أخرى وخاصة بعد أن أصبحت فيها التجارة حرة. 

وبالرغم من ذلك فإن التخطيط الاقتصادي أو الميزانية القومية في 
شكل أو آخر استمر يمثل ركنا أساسياً في صياغة السياسة الاقتصادية. 
وقد ساعد على ذلك الاستخدام المتزايد لأدوات التحليل الأكثر تعقيداً في 
إعداد الخطط فضلاً عن زيادة الاهتمام بالتخطيط المتوسط وطويل المدى 
بالإضافة إلى الخطط التقليدية قصيرة الأجل إلى جانب تكامل التخطيط 
مع تخطيط قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والبيئة. 

. بالإضافة إلى أهمية التخطيط في الدول الأشتراكية والدول الغربية 
المتقدمة اقتصادياً نجد أيضاً اهتماماً متزايداً بالتخطيط من جانب ال دول 
النامية؛ يرجع في بعض الدول إلى فترة ما قبل الحرب الثانية؛ مشل 
المكسيك التي قدم رئيسها في عام ١174‏ صياغة للخطة الاقتصادية 
القومية. وفي عام 1517 وضعت خطة في الهند لمضاعفة الدخل 
القومي ثم تكوين لجنة التخطيط القومي بالهند. 

ولقد اكتسب التخطيط في معظم العو النامية قوة دفع أكبر فققفط 
بعد الحرب الثانية بعد حصول معظم هذه الدول على استقلالها السياسي» 
وإصرارها على إحداث تغيرات اقتصادية واجتماعية عن طريق 
التخطيط لتقليل الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة؛ وقد اقتنعت العديد مسن 
الدول النامية ان جهاز الثمن لا يصلح للتوفيق بين الموارد والاحتياجات 
في هذه الدول. بينما نجد البعض الآخر من الدول اتبعت وسائل لتوجيه 
الاقتصاد القومي مزجت فيها بطرق مختلفة بين عناصر بعضها من 


۴۷1 





الفصل الحادي والعشرون: التخطيط الاقتصادي. 


الدول الانتراكية وبعضها من الدول الرأسمالية المتقدمة بما يتفق مع 
ظروفها القومية. 
ثانياً: مبررات التخطيط: 

من الملاحظ وجود اتجاهاً متزايداً للاهتمام بالتخطيط لا ينعكس 
فقط من زيادة ملموسة في عدد الدول التي تضطلع بالتخطيط الاقتصادي 
القومي» ولكن الشئ الهام أن التخطيط أصبح أداة من أدوات السياسة في 
العديد من الدول التي تختلف فيما بينها بدرجة كبيرة ليس فقط في 
مراحل نموها أو تقدمها الاقتصادي ولكن أيضاً في أنظمتها الاقتصادية 
والاجتماعية. وقد اتضح هذا من العرض التاريخي لنشأة التخطيط 
وفيما يلي سوف نناقش العوامل أو المبررات التي أدت إلى الأخذ 
بأسلوب التخطيط. ) 

وبالطبع ستنصرف هذه المناقشة إلى الدول- التي يسودها 
اقتصاديات السوق وبدأت تتبع نوعاً أو آخر من التخطيط الاقتصادي 
بصورة تدريجية. ظ | 

أما بالنسبة للدول الاشتراكية أو الدول التي حدث بها ثورات أو 
تغيرات جذرية بحيث تملكت الدول وسائل الإنتاج؛ فإن التخطيط 
الاقتصادي يصبح أمراً بديهيا وضرورياً لاتخاذ القرارات مباشرة 
والتاثير على قطاعات الاقتصاد القومي المختلفة. 

إن السؤال بالنسبة لهذه الدول هو إلى أي مدى تكون تفاصيل 
مركزية التخطيط؟ وهل يعهد باتخاذ القرارات إلى المستويات الدنيا أم 
تنظم عن طريق علاقات السوق؟ 
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ل 7 العوامل لني اوضع مدق ا الحاجة الى 
التخطبط. 


| - عدم ملائعة آلية الوق بالنسبة للاستقرار الاقتصادي: 

أوضحت التجربة ان اقتصاديات الدول التي تعتمد تعتمد على ميكانيكية 
التق توش نات جادةاقي الإنتاع والدفل و 
الاقتصادية الأخرى. ‏ ظ 

ففي الثلاثينات 5 الكساد العالمي تناقض الإتتساج الصناعي 
. بنسبة كبيرة تراوحت بين ٠ -٠١‏ في العديد من الدول فضلاً عبن 
تعطل ملايين من البشر. وقد استمر هذا الموقف لفترة طويلبة. A‏ 
۴ بالمقارنة مع أي تقلبات سابقة. 
إن عدم انتظام ميكانيكية السوق لأيؤذي إلى مثل هذه التقبات 
فقطء وإنما يقود الاقتصاد لقومي إلى التوازن ولكن. عند مستوى 
منخفض من الدخل والتوظف!') وليس هناك ما يضمن اتجاه الاقتصاد 
القومي تلقائياً نحو الانتعاش رة أخوئ: ) ) 

وكان لأحداث الكساد العالمي أكبر الأثر في تناع الاقتصاديين 
والسياسيين والعامة بضرورة وجود نوع ما من التخطيط والتدخل 
الحكومي يهدف تحقيق الاستقرار للاقتصاد القومي. ) 


)١(‏ هذا التفسير يتفق مع افكار جون مانيارد كين والذي يخالف الفكر الكلاسيكي الذي يفسسترض 
أن الاقتصاد القومي يحقق التوازن دائماً عند مستوى التوظف الكامل للموارد. 
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ب - التزايد المستمر في نسبة الاستهلاك ا EE‏ 

الاستهلاك الكلي مع التزايد في مستوى الدخل: 

إذا أمكننا تفسير الاستهلاك في هذه السلع بدلالة علاقات الطلب 
والعرض» نجد أن "المرونة الدخلية راوهام "1,٥١۳٠‏ للطلب على هذه 
السلع والخذمات غالباً ما تكون في المتوسط أكبر من الواحد الصحيح.: 
ومن ثم يزيد نسبتها في الاستهلاك الكلي مع الزيادة في الدخل. بالإضافة 
إلى ذلك فإن تكلفة إنتاج العديد من هذه السلع والخدمات قد تكون أعلى 
من متوسط تكلفة الإنتاج لأنها تعتمد غالباً على الفنون أن الطرق 
الإنتاجية والكثيفة العمل Intensive”‏ 13200101“ وهذا يعني أنه إذا أخذنا 
في الاعتبار قيمة هذه السلع بدلا من كمياتها فإن نصيب هذه السلع 
والخدمات بالنسبة لقائمة الاستهلاك الكلي تزداد مع الزيادة في الدخل. 

ولما كان استهلاك هذه السلع والخدمات لا يتم تنظيمه عن طريق 
ميكانيكية السوق المعروفةء ولكن تقدم هذه السلع والخدمات من خلال 
الهيئات الحكومية مما يعني زيادة نسبة الموارد التي تدار بواسطة 
الجكومة والتي تؤدي مرة أخرى إلى زيادة الحاجة إلى التخطيط(".. 

ولا شك أن زيادة نصيب الحكومة في إجمالي الناتج القومي يجعلى 
من الضروري أن تمتد نماذج التخطيط إلى قطاعات غير تقليدية غير 
قطاع الإنتاج) مثل قطاع التعليم وقطاع الصحة. 


)١(‏ ففي النرويج على سبيل المثال بمثل الاستهلاك الحكومي حوالي 0117-1, من إجمالي السائج 
القومي» وبمثل الاستهلاك والاستثمار الحكومي معا حوالي 9/077 من إجمالي الناتج وإذا أخذنا 
في الاعتبار التحويلات الأخرى التي تمر من خلال حسابات الحكومة تمل اللسسبة حوالي 
٥‏ من الدخل الكلي. 
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ج - لزيدة رة لار خو رة أ لخبي ف سام 
والاستهلاك: : 


هناك اعتقاد عام بوجود زيادة كبيرة من الآثار غير المباشرة أو 
الخارجية غير الملائمة في أنشطة الإنتاج والاستهلاك, ولعل التلوث 
“Pollution”‏ يعد أكثر الأمثلة 9 ضو حا في هذا الصدد. 


ويرى الكثير من الكتاب أن الدخل أو تنظيم الحكومي في كل 
أو آخر يكون ضروريا لحماية المجتمع مسن الآثار الخارجية غير 
المرغوب فيها أو لزيادة الآثار الخارجية الإيجابية المرغوب فيهاء 
بالمقارنة مع تلك التي تنشأ إذا ما تركت لعمل آلية السوق. 

ولي :ويا أن فجد بعصو ماج ي الوقت الحاضر 
تتناول تحليل مثل هذه الآثار. 


فى - زيادة درجة التكامل والاعتماد المتبادل بين ألوحدات والقطاعات 
المختلفة في الاقتصاد القومي: 
ويترتب على ذلك ان الصعوبات أو الاختناقات في نقطة معينة 
تنتقل بسهولة إلى الأجزاء الأخرى في الاقتصاد القومي. وكلما كانت 
سلسلة الاعتماد المتبادلة طويلة؛ والتكنولوجيا جامدة غير قابلة للتعديل 
بسهولةء فإن قوى السوق ستأخذ وقتاً أظول لعمل التُعديلات اللازمة 
را ا قفو کا عبد لذي 


)١(‏ على سبيل المثال يستخدم ثماذج من نوع نموذج المستخدم والمنتج بحيث تشمل توليد واستيعاب 
الملو ثات بالإضافة إلى السلع والخدمات المعروفة. 
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ولهذا فإن التخطيط يصبح ضروريا للإسراع بعمل هذه التغيراتء 
وخاصة كلما زاد حجم الاستثمار في المشروعات الفردية. 
ه -زيادة الاهتمام بالتنمية طويلة الأجل: 

. بعد أن أصبح واضحا ان اقتصاديات ما بعد الحرب لن تعود مرة ' 
أخرى إلى ظروف الكساد قبل الحرب» فقد زاد الاهتمام بالتنمية طويلة 
الأجل وساعد على ذلك زيادة التنافس الاقتصادي بين الدول الاشتراكية 
و الزأسمالية: زيادة الاهتمام بمشاكل الدول النامية» وأخيرا زيادة الاهتمام 
بمشاكل نفاذ الموارد الطبيعية غير المتجددة والتدمير التدريجي للبيئة. 
ويحتاج علاج كل هذه المشاكل إلى استخدام أسلوب التخطيط. فالدلائل 

سواء من النظرية أو التطبيق توضح أن آلية السوق غير المنتظمة لن 
تعمل بطريقة مرضية في علاج هذه المشاكل. 00 
و - الظروف أو المواقف الخاصة التي تحفز الجهود نحو الاتجاه 
من أكثر هذه المواقف وضوحا نجد ظروف الحروب والحاجة إلى 
إعادة البناء والتعمير بعد الانتهاء من الحرب. هناك ظروف أخرى على 
سبيل المثال» أزمة البترول عام 1514-17 وذلك عندما أرتفعت 
أسعار البترول وانخفض إنتاج الدول. المصدرة وتأثرت اقتصاديات 
الدول المستوردة مثل هذه الظروف استدعت ضرورة التخطيط. 
وأخيراً يضاف إلى هذه المبررات السابقةء والرغبة المتزايدة من 
قبل الأفراد والمنشآت إلى التنظيم أو الانضمام لتنظيمات وفقاً لمصالحهم 
الاقتصادية والاجتماعية. وطالما أن الحكومة في العديد من الحالات 
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تستطيع التأثير على الاقتصاد القومي وتشجيع التنسيق بين تصرفات 
الوحدات المختلفة عن طريق استخدام هذه التنظيمات كوس طاء بيسن 
الحكومة والوحدات الفردية فإن التخطيط يصبح مرغوباً فيه في هذه 


الحالات. 
ثالثا: مفهوم التخطيط: 


لم نحاول ختى الآن إعطاء تعريف لمفهوم التخطيطء ليس لعدم 
أهمية ذلك ولكن لأن اصطلاح التخطيط الاقتصادي في حد ذاته ليس في 
حاجة إلى شرح أو توضيح!') ”رمه ؛صوام»«ه 5616“ وربما تكون الحاجة 
إلى مثل هذا التعريف أكثر أهمية في الدول التي يسودها اقتصاد السوق 
التي أدخلت نوعاً ما من التخطيط وكذلك في الدول الاشتراكية في 
أوروبا الشرقية التي أدخلت قدرا من الإصلاح الاقتصادي. 

وسوف نحاول فيما يلي تقديم بعض هذه التعريفات. 

٠‏ في المناقشات الغربية للاقتصاديات الاشتراكية» نجد على سبيل 
المثال تعريف الاقتصادي البريطاني 1101125508 .1.5 ديكنسون في 
كتابه عام 2١174‏ طبقا لهذا التعريف؛ "التخطيط هو اتخاذ قرارات 
اقتصادية رئيسية - ماذا وكم ينتج» ولمن يخصص - وذلك من خلال 
القرارات المقصودة لسلطة معينة؛ على أساس إجراء مسح شامل للنظام 
الاقتصادي ككل. . 


)١(‏ أ يهتم الفكر الماركسي سواء التقليدي أو الكتابات الحديئة لبا في الدول الاشتراكية 
والدول الغربية بمسألة تعريف مفهوم التخطيط كما أن هناك كتاباً مغل فریسش ۸٥٤۶ز۴۲ R.‏ 
وتنبرجن 198617867 .[ على الرغم من مساهمتهم الكبيرة في نظرية التخطيط الاقتصاديء إلا 
أنمم لم يناقشوا تعريف مفهوم التخطيط بشكل تفصيلي. 
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ويلاحظ على هذا التعريفء التخطيط يجب ET‏ 
مختلفة منها اتخاذ قرارات مثل ماذاء کیف» کم» متىء این ولمن - ننتج؟ 

ولكي تكون القرارات عملية يجب أن تتناول إنتاج سلعاً محددة 
بدلاً من اتخاذ قرار بتحديد حجم 7 القومي. 


وإذا كنا نريد تحديد حجم الناتج يمكن أن نضع قيمة مس تهدفة 
”عنالة/ أعع:19" للناتج القومي ثم نقرر الوسائل أو الطرق التي يجب 
استخدامها لكي تمل إلى هذا الهدفه.. . 

وأخيرا يلاحظ على تعريف ديكنسون للتخطيط انه لكي يكون 
التخطيط واقعياً يجب أن يأخذ في ل القيود والعلاقات المتبادلة في 
الاقتصاد القومي ككل: 

وفي فرنساء حيث يوجد قدر كبير من الكتابات المتعلقة بإلتخطيط. 
نأخذ على سبيل المثال تعريف 6.6“ عام 1١3717‏ حيث يميز بين 
المناهج التي تعتبر التخطيط كمكمل. عممء1ممدو 8“ لآلية السوق 
والمناهج التي تعتبر . التخطيط كشئ يمكن أن يحل أو بديل “replace”‏ 
للسوق. 

وتعتبر الأنشطة التي يمكن أن تساعد في تحسين تأدية السوق 
لوظائفه من أكثر العناصر أهمية للتخطيط مثل غياب ظروف المنافسة 
في العديد من الأسواق» تخفيض درجة المخاطرة وعدم التأكد الناشئة من 
آلية أو ميكانيكية السوق. . 

أما تعريف التخطيط في الاتحاد السسوفيتي والدول الاشتراكية 
فالتخطيط هو نظام إدارة العمليات اجا التي تشمل ااج 
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والتوزيع» ال والاستهلاك. ويتلخص جوهره في تحديد أهداف 
اقتصادية معينة ووسائل تنفيذها» وبصفة خاصة تخصيص وسائل الإنتاج 
وعنصر العمل بين الاستخدامات المختلفة. 

ويعتبر التخطيط أداة الاستراتيجية الاقتصادية لتحقيق النمو الأمشلى 
في الدخل القومي أو تحقيق الاشباع الأقصى للحاجات الإجتماعية. 
عن تحقيق المهام التالية: 


- تحديد معيار للحساب أو التقييم الاقتصادي للقرارات التي يشملها ٠‏ 


التخطيط. 
- تحديد الأهداف التي يمكن تحقيقها خلال فترة الخطة (بصورة 
كمية). 


- التنسيق بين الأهداف لضمان الاتساق الداخلي للخطة. 
- تحديد الوسائل المناسبة لضمان إنجاز الخطة. 
- مراجعة الأهداف الحاضرة طبقا للظروف المتغيرة. 
ويلاحظ أن هيئة التخطيط تحاول تحقيق الأهداف الاجتماعية 
والأولويات التي يضعها الحزب. ويفترض ضمنيا أن تفضيلات 
المخططين تعكس حاجات المجتمع. ) 
ومن الجدير بالذكر أن بعض الاقتصاديين مثشل "تنبرجن .3 
62 يرى انه سيكون هناك تقاربا بين النظام الر أسمالي والنظام 
الاشتراكي» وعرفت هذه النظرية بأسم “Convergence hypothesis”‏ 
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وطبقاً لهذه النظرية فإن الاقتصاذيات الاشتراكية تتتقفل تدريجيا ف 
التخطيط الاقتصادي المركزي التفصيلي إلى التخطيط اللامركزي 
وإعطاء قدر من الحرية في اتخاذ القرارات استرشاداً بالسوق» كما تنتقك 
الاقتصاديات الرأسمالية من الحرية الفردية للمشروعات الخاصة 
”feire-issezا“‏ تدريجيا إلى نوع أو آخز من التخطيط مثل التخطي ط 
. التأشيري؛ والتخطيط الأقليمي لتجقيق .مسب تويات أكبر مسن العمالة 
والاستقرار والرفاهة الاجتماعية. ) 

التخطيط الاقتصادي القومي هو نشاط مؤسسي أو مرفقي (تقوم به 
مؤسسات معينة) ويتم بواسطة هيئة مركزية :أو من ينوب عنها. 

أ - لإعداد القرارات والتصرفات التي تتخذ بواسطة السلظة 
المركزية. 

ب - للتنسيق بين الفسرارات والتصرفات بواسطة الوحدات 
المختلفة في الاقتصاد القومي سواء بين هذه الوحدات وبعضها البعمض 
أو بينها وبين سلطة التخطيط. وذلك بهدف التحكم في مسار التنمية في 
الاقتصاد ككل» وفي أجزائه المختلفة لتحقيق أهداف معينة (تحتوي على 
درجة أكبر أو أقل من التفصيل» وتحدد بدرجة أكبر أو أقل من 
الصراحة أو الوضوح) فضلاً عن تحقيق الانسجام بين التنمية في 
الاقتصاد والأهداف غير الاقتصادية الأكثر عمومية. 
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رابعاً : أهداف التخطيط الاقتصادي: 

تختلف أهداف التخطيط الاقتصادي من دولة لأخرى» طبقاً لفلسفة 
النظام الذي تعنتقه» وظروفها الاقتصادية والاجتماعية. 

إلا أنه يمكن بوجه عام أن تحدد الأهداف الرئيسية لأي خطة 
اقتصادية واجتماعية على النحو التالي: 
أ - زيادة معدل النمو الاقتصادي: 

يعتبر هذا الهدف أهم الأهداف التي يسعى التخطيط الاقتصادي 
لتحقيقها ويقاس معدل النمو الاقتصادي بمعدل النمو في الدخل الفردي 
الحقيقي. ويمكن التفرقة بين معدل النمو الاقتصادي الاجمالي والصافي. 
ويعرف ا الاقتصادي ار ياوها مزه حال 

معدل النمو الاقتصادي الصافي > معدل النمو في الدخل القومي 
الحقيقي - معدل النمو في السكان. ) ) 

ويتعين أن يزداد الدخل القومي 1 21111 
في معدل نمو السكان لكي يزداد معدل النمو الاقتصادي الصافي ويتعين 
أن تحدد الخطة الوسائل التي يمكن بمقتضاها تحقيق معدل النمو 
الاقتصادي المرغوب فيه أخذا في الاعتبار معدلات النمو في السكان 
والموارد الاقتصادية والوسائل التكنولوجية المتوفرة. 
ب - تقليل التفاوت في توزيع الدخول: 

لا يعتبر متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي مؤشرا 
مناسباً لقياس درجة النمو الاقتصادي وذلك إذا لم يُصاحب بعدالة في 
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توزيع الدخول؛» 55 , الوغم من أن هدف تقليل التفاوت في توزيع 
الدخول يغلب عليه الصفة الاجتماعية إلا أنه له من النتائج ما يتمشى مع 
الهدف الاقتصادي للتخطيطء فإعادة تو زد يع الدخول في صالح الطبقات 
الفقيرة التي تتميز بارتفاع ميلها الحدي للاستهلاك» يودي إلى زيادة 
الطلب الفعال إلى المستوى الذي يحقق التوظف كمل 
ج -تحقيق التوظف الكامل: 
يهدف التخطيط الاقتصادي إلى تحقيق التشغيل الكقامل للموارد 

e‏ و تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في الدول الرأسمالية 
التي تتعرض للدورات الاقتصادية وذلك في ظل الاطار الاجتماعي ˆ 
- والاقتصادي السائد. 

وتتضح أهمية هدف تحقيق a‏ الكامل في الدول المتخلفة 
اقتصادياً حيث يزداد عدد السكان مما ينعكس في انتشار-البطالة البنيانية 
أو الهيكليةء حيث يوجد فائض كبير من قوة العمل في القطاع الزراعي 
الذي تنخفض فيه الإنتاجية بينما تعاني فروع النشاط الأخرى من عجز 
في الأيدي العاملةء ويؤدي تحقيق تحقيق التوظف آلكامل إلى زيادة كل من 
الدخل والعمالة نتيجة سحب فائض العمال حيث تنخفض إنتاجيتهم الحدية 
إلى فروع النشاط الأخرى حيث تز داد هذه الإنتاجية كثيرا. 

ويلاحظ أن تحقية تحقيق التوظف الكامل في هذه الحالة يتطلب تغيير 


اليكل a a‏ ونا 
للقيام بتخطيط التنمية الاقتصادية. ‏ 
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د - تحقية ال ل 


إن نجاح التنمية الاقتصادية يقتضي تبنى سياسة التنمية المتوازنة 


بين مختلف قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها. والتخطيط الاقتصادي 


هو الذي يضمن ن تحقيق النمو المتوازن في جميع أوجه النشاط 
الاقتصادي» بحيث يتحقق التوافق بين معدلات النمو في جميع القطاعلت 
فلا يتخلف قطاع عن آخر فيعوق بقية القطاعات عن النمو. 

كذلك فإن التخطيط الاقتصادي يضمن إقامة مش روعات البنية 
الأساسية ومن أمثلتها الطرق ومشروعات السكك الحديدية والموانئ 
والكباري وهذه المشروعات حيوية للاقتصاد القومي وغالبا ما يعزف 
عنها رأس المال الخاص نظرا لضخامة رؤوس الأموال التي تتطلبها 
فضلاً عن أن العائد منها لا ية يتحقق إلا بعد فترات طويلة. 
ه -تحقيق توازن ميزان المدفوعات: 

غالباً ما يصاحب تحقيق التنمية الاقتصادية؛ عجزأ في ميزان 
المدفوعات نظرا لزيادة حجم الواردات من مستلزمات ووسائل الإنتاج 
في الوقت الذي يتصف فيه الجهاز الإنتاجي بعد المرونة بالنسبة لزيادة 

حجم الإنتاج وبالتالي زيادة الصادرات. ولهذا يسعى التخطيط الاقتصادي 

إلى تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. 
و - تحقيق الاستقرار النسبي في الأسعار: 

غالبا ما يُسفر عن المراحل الأولى للتنمية الاقتصادية حدوث 
ارتفاع في الأسعار نظراً لزيادة الدخول الجديدة ومن ثم زيادة الطلب 
على الاستهلاك في الوقت الذي يتسم فيه العرض الكلي للسلع والخدملت 


حي 





الفصل الحادي والعشرون : التخطيط الاقتصادي. 





N‏ ا اا ا و 
ولهذا يسعى التخطيط الاقتصادي إلى تفادي هذه الآثار وذلك عن طريق 
تحقيق بعض المرونة في العرض الكلي أو التأثير في الطلب الكلي. 
. خامساً: أنواع التخطيط الاقتصادي: 
يمكن التمييز بين أنواع من التخطيط الاقتصادي وفقا للمعايير 
المستخدمة في التفرقة» وتوجد في هذا الصدد عدة معايير منها البعد 
الزمني» والبعد المكاني» درجة المركزية والشمول. ٠‏ 
١‏ - من حيث البعد الزمني: ٠‏ 
- أي بالنسبة للفترة الزمنية التي تنصب عليها الخطة الاقتصادية 
ومن الشائع في معظم الدول للأغراض العملية التمييز بين الخطة 
الطويلة ومتوسطة وقصيرة الأجلى “Long .term, medium term and‏ 
«short term plans”‏ وا ف 
. والفترة الزمنية المقرنزة لكل نوع من الخطط هي: 
٠‏ الخطط الطويلة الأجل 1 21 ٠‏ سنة. 
. الخطط المتوسطة الأجل: 4 ٤‏ - 7 سنوات. 
الخطط قصيرة الأجل : سنة واحدة. . 0 
ومن الملاحظ عند استعراض-تطور التخطي لتخطيط تاريخيا أن الاهتمام 
لم يكن واحداً بالنسبة لأنواع الخطط الثلاثة في الدول المختلفة في 
الفترات الزمنية المختلفة. ولا تكاد نجد دولة واحدة بدأت بنظام للتخطيط 


AE 
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ل على علط لقصيرة راتو سمل اطوية الس بطري 
متوازنة ومنسجمة في أن واحد. 





على سبيل المثال كانت مهمة التخطيط في الاتخاد 55 فيتي في 
مراحله المبكرة؛ إحداث تغيرات هيكلية في الاقتصادء وكانت أول خطلة ' 
شاملة في عام ١97١‏ من النوع المتوسط أو الطويل الأجل. + ٠٠٠‏ 
وابتداء من ۱۹۲۹-1۹۲۸ بدأ اتجاع نظام من:الخطسط السنوية 
والمتوسطة الأجل لمدة © سنوات ولا يزال هذا النظام سائداً حتى الآن. . 





ؤفي السنوات الأخيرة زاد الاهتمام مرة أخرى بالخطط الظويل ة ' 
الأجل. ونجد اتجاها مشابهاً لذلك ساد دول أورويا الشرقية في فترة بهد 
الحرب العالمية الثانية. وفي معظم الدول الغربيةء نجد أنها بذأت” 
بالخطط السنوية!') ثم زاد الاهتمام تدريجيا بالخظط متوسطة وطويلة 
المدى لمواجهة مشاكل الكساد الاقتصادي وتزايد حذة مشاكل التنمية 
الاقليميةء ندرة الموارد الطبيعية ومشاكل تلوث البيئة فضلاً عن مشاكل “ 
التنمية الدولية طويلة الأجل 020 

وتعتبر فرنسا استثناءً من هذا الاتجاه العام» حيث كان التخطر_ط ' 
متوسط المدى أكثر أهميةا'' وكان لكل خطة متوسبطة:المدى أهدافاً 
محددة أكثر من مجرد علاج للكساد الاقتصادي. بالتأثير في الطلب من 





)١(‏ على الرغم من أن بعض الدول الغربية بدأ تنام الخطط التوسطة المبسادى لإعسادة البباء 
والتعمير بعد الحرب» إلا أنها اعتبرت ذلك نوعا من التخطيط للطوارئ ولس زه مسن لظام 
دائم. | 

)ل یط موس لدی طط رمي دة وات وکات أول خطة من هذا اسع ل 
ا ا د 
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خلال الخطط قصيرة الأجل. ٠‏ ومن ن هاه الأناك دجا ده فشي سے 
إعطاء أولويات لقطاعات معينة وتحديث وسائل وؤتجهيزات الإنتاج» 
رتت ترا كرا ان امد سد ٠ E‏ 
والتعليم والخدمات الاجتماعية المختلفة, . 
٠‏ | - خطة طويلة الأجلء ٠.‏ 


0 وهي حادة ما تقاول فئرة عش سنوات أو أكثر؛ وغابا ما ت هتم 0 


بالأهداف طويلة المدى التي تحدد الاتجاهات الرئيسية للتنمية مثل إحداث 00 


تغير أساسي في البنيان الإنتاجي أو توزيع الدخل القوميء الارتفاع . 


بالمستوى التكنولوجي ووضع الحلول بعيدة المدى للمشكلات التي تعوق ٠‏ 


سيرها. 1 00000 
لفترة ٠١‏ سنوات أو أكثر مثل الدخل القومني؛ الاستثمار القومي» 
الاستهلاك القومي؛ مستوى العمالة» زضيد ميزان المدفوعات. ويلاحظ 
حيسي اي ye A‏ 
الخطط . الأخرى. م 

يبي أن يكون طول ل الخطط ماسب بحيث يسم لمعالة 
المشاكل الأساسية» بحيث تتسع لإنجاز المشروعات التي يستغرق تنفيذهل ِ 
فترة طويلة. 
55 - خطة متو توسطة الأجل: ‏ 


و , الخطط المسابقة el‏ 


56 


كم 








الفصل الحادي والعشرون: التخطيط e‏ 





القطاعات المختلفة و اختيار المشرو و 58 ؛ الاستثمارية:! المحددة فول 
هيكل العمالة . .. والقاعدة في تحديد طول الفترة الزمنية هي أن الفترة 
الزمنية للخطة يجب ألا يكون من الطول بحيث يصعب معه إجراء البو 
أو التقديرات الخاصة بالمتغيرات المختلفة في الاقتصاد القوس در 
كافية من الجديةء وفي نفس الوقت يجب ألا يكون من القصر بحيث لا 
يستطيع تغطية الفترة الكافية لإنشاء المشر وعات الأساسية في الخطة. 


وترسم الخطة متوسطة الأجل في إطار الخطة طول لجل بحيث 
تعتبر الخطة متوسطة الأجل إحدئ الحلقات التي توصل إلى تحقيسق 
e‏ ) 


الاتسادية والاجتماعية في مصر eft 5 N:‏ 


الفط فة الأجل: 


يطلق هذا انوع عادة على الخطط السنوية ر ؛ وتيسمى عادة ب الخطط 
التنفيذية ويتم وضعها في إطاز الخطة المتوسطة الأجل الموضوعة قبلاً 
وتتضمن درجة أكبر من التفصيل بالمقارنة مع الخطة متوسطة الأجل 
حيث توضح أهداف الاستثمار والإنتاج والعمالة في. القطاعات المختلفة ‏ 
في كل سنة. ومن من المفروض أن تبدأ الخطة السنوية بتقييم ما يتم تحقيقه قر 
من الخطة متوسطة الأجل في العام السايق ثم تتم مقارنة الأهداف الي 
تحققت فعلا بالأهداف المتضتمنة في الخطة والبحث عن الأسباب التي 
أدت إلنى وجود اختلافات بين ما 5 تحقق فعلا وما هو مستهدف. ثم تقوم 
الخطة قصيرة ال بن الات راجب تاه ریش مسا ی 
يكون حدث من اختلالات أو سلبيات في ر 
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٠‏ كما تشتمل على أدوات السياسة لقني والاتانية والأجور. .قشي 
يجب اتباعها من أجل تَحقيقٌ الأهذا المنوية وتتميز الخطط المسندوية ْ 
. بقدر كبير من المزونة بيت يمكن مقلبلة ما يحدث من ڌ تغير غير مأخوذا ' 
vats‏ امب ا 
۲ مو حيث د معا 


e 
الدولة محل الاعتبار ويهتم أساباًبالاجماليات أي ما يتعاق بمعدل التمو‎ 
NTE e ل مقدار الاستثمار ققرمي‎ 


90 التوازن في نمو أقاليم ومناطق اليلد الواحة. . 


وقد تكون الخظة الأقليمية جزءا من خطة قوميَة ش أملة أو قد 
ظ تكون مسئقلة نخص الام بذتة تهنف إلى تحقيق استقلال أكفا المت وارد . 

الاقتصاديه بة ورفع مستؤى مَعيث سکانه ويل النوارق 1" الاقتضادينة 0 
والاجتماعية بيئه وبين الأقاليم الأخزى. ٠‏ ؛ کک ظ 


0 وقد يكون العا المتحاق من تمينة وتخليبطل بعش الأقاليم 
المتخلفة منخفض في الأجل الصير غير أن دزجة اس تفادة الاققصاد 
القومي من هذه الاستشارات تكون أكبر في الأجل لو ش 
للوفورات الخارجية والآثار الاجتماعية المواتية التي تتحقق تتحفق من زیا : 
درجة التجائس بين الأقاليم المختلقة. 1 
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ينقسم التخطيط من حيث درجة المركزية إلى تخطيط مركزي 
وتخطيط لا مركزي. ويستند معيار التفرقة بين كلا النوعين إلى حجم 
. الأوامر والتوجهات التي تصدرها الهيئة التخطيطية إلى الوحدات 
الاقتصاديةء فكلما زادت حجم هذه الأوامر - وزاد بالتالي درجة تدخل 
جهاز التخطيط في قرارات الوحدة الاقتصادية - اعتبر التخطيط 
مركزيا. | 50 

أما إذا قلت أوامر جهاز التخطيط إلى الوحدات الاقتصادية 
وتركت لها قدر أكبر من الحرية في اتخاذ القرازات الاستثمارية 
والإنتاجية اعتبر التخطيط لا مركزيا. ) 

وقد يوصف التخطيط المركزي بأنه تخطيط ملزم أو آمر أي أن 
الأوامر والتوجيهات التي يصدرها الجهاز ا للتخطيط تكون 
ملزمة للوحدات الاقتصادية. 


ويعتبر الاتحاد السوفيتي أول دولة مارست التخطيط المركزي في 
العشرينات من هذا القرن وإن كانت درجة المركزية بدأت في النقصان 
وتناقص عدد الأوامر الصادرة من الهيئة المركزية للتخطيط إلى 
الوحدات الاقتصادية بدعوى زيادة كفاءة الأداء و لتقلل من مساوئ 
المزكزية. 

وقد يطلق على التخطيط اللامركزي بأنه تخطيط تأشيري حيث 
تتحكم السلطة التخطيطية في قرارات الوحدات الاقتصادية بطريق غير 


۳۸۹ 
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مباشر عن طريق أدوات السياسة الائتمانية والمالية والأكان والحوافز 
.. ويستخدم هذا النوع من التخطيط في ظل اقتصاديات السوق. 
؛ - من حيث درجة الشمول: 

. ينقسم التخطيط وفقاً لهذا المعيار إلى التخطيط الشاملء والتخطيسط 
الجزئي. ٠‏ ظ 

ويقصد بالتخطيط الشامل» تخطيط متكامل لكافة قطاعات الاقتصاد 
القومي عن طريق وضع خطة شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
حيث يحدد فيها الأهداف والحاجات ثم تبحث الإمكانيات المتوفرة في 
الاقتصادد. لومم عرو را اي ا من هذه الموارد 
ودور كل منها في تحقيق الأهداف على نحو يحقق التنسيق بينها. 

أما التخطيط الجزئي فيقوم على أساس تخطيط قطاعات معينة 
ون قطاعات قد تكون لها أهمية خاصة على: المستوى القومي مثال ذلك 
الزراعة - الصناعة - التعليم .. أو قد ينصب على أحد فروع النشاط 
الاقتصادي في قطاح معين مثل خطة لصناعة اللسيج أو الصناعات 
الغذائية دون أن تشمل بقية فروع القطاع الصناعي. أو فد يكون على 
مستوى المشروع. | ظ 
ولا شك أن اتباع أسلوب التخطيظ الجزئي له ما يبرره في بعسض 

البلاد سواء لعدم توافر البيانات أو لانخفاض مستوى الإدارة والتنظيسم. 
ومع ذلك فلا يغيب عن الذهن وما يعيب هذا الأسلوب من عدم إدخال 
قطاعات الاقتصاد القومي الأخرى في الاعتبار ومن ثم غياب التناسق 
المركزي الذي قد لا يتحقق إلا في ظل خطة شاملة للاقتصاد القومي. 


a 








سادسا: مراحل إعداد الخطة الاقتصادية: ' 


يمر إعداد الخطة الاقتصادية بعدة مراحل متكاملة تؤثر كل مرحلة 
في الأخرى كما تتأثر بها ويمكن التمييز ب بین ؛ المر احل التالية لإعداد 
الخطة الاقتصادية. 0 
أ - جمع البيانات الأساسية: ‏ 


يعتبر جمع البيانات الخطوة الأولى من و ال الخطة 
الاقتصادية» حيث توضح الوضّع الذي يبدأ منه المجتمع؛ ويلزم في هذه 
المرحلة إجراء مسح شامل لجميع موارد المجتمسع - سواء الطبيعية 
والمادية والبشرية وسواء كانت مستغلة وقث الحصر أو غير مستغلة. 


ویراعی أن تتناول البيانات كلا من حجبم الموارد وكفائتها 
الإنتاجية ودرجة توظيفها. وكلما زادت درجة الدقة في البيانات كلما 
أصبحت العملية التخطيطية ذات معنى ومن الطبيعي أن عدم الدقة في 
البيانات يؤدي إلى إعطاء صورة مغبايرة للمجتمع ويجعل النتائج 
المتوقعة من التخطيط بعيدة عن تلك المرغوب فيها ويجب الإشارة إلى 
أن توافر البيانات الإحصائية اللازمة وتوافر الكوادر الفنية تة 
تعد أحد العقبات الأساسية للتخطيط الاقتصادي في الدول النامية. 
ب - تخديد الأهداف. الأولية: . 

بعد ان نتو افر لدی اشح تة الأساسية عن موارد 
المجتمع؛ يصبح ن نوور بعد ذلك تكدية الأهداف الأولية للخطة التي 
تكون فن كمية للغايات. (أر قام محددة) فالغايات» يقصد بها اشير 
بصورة لفظية عامة عن الأوضاع التي يتطلع المجتمع الوصول إليهاء 


+۳۹1 
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علخ متتو ا اراد ملا يندا ينيد اا ر انين 
الأوضاع التي يتطلع إليها إلى أرقام محددة. فالغاية الخاصة برفع 
ظ ا ا يي 
رفع متوسط الدخل الفردي الحقيقي بنسبة معينة %۷ مثلا 


~۹ 


م 


ويجب أن تكون لف في مور وشح لكي المخطط 
بوضع غايات معينة. . < ) 
ويتعين أن يكون هناك اتساق بين. الأهداف المحددة في الخطبة 
بمعنى عدم وجود تعارض بين الأهداف. SS‏ إذا 
كان أحد أهداف الخطة زيادة درجة التصنيع في دولة تعتمد تعتمد على 
استيراد معظم مستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية من الخارج» 
كما تهدف الخطة إلى تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات وذلبك 
يتطلب زيادة الصادرات والحد من الواردات فإذا كانت الظفروف: 
الإنتاجية لا تسمح بزيادة الصادرات إلى الخارج فإن هدف تحقيق 
التوازن في ميزان المدفوعات يتعارض مع هسدف التوسع في 
التصنيع. ش 


أو الكيف فمن حيث الكم يجب ألا يكون هناك عدد كبير من 
الأهداف لأن كبر عدد الأهداف يعني احتمال عدم التناسق بين 
الأهداف. أما من حيث الكيفية فيجب عدم المبالغة في تحديد 
الهدف نفسه حتى يمكن تحقيقه في ظلل الموارد والإمكانيات 
المتاحة. 


۴4%4 
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ج -مناقشة ااا لأولية 0 المستوى ا و e‏ 
بعد تحديد الأهداف الأولية الخطة - تقوم سلطات التخطيط 
بعرضها على الهيئات الشعبية والسياسية لمناقشتها. ولا شلك أن مشلركة ٠‏ 
المواطنين - من خلال التنظيمات الشعبية والسياسية - في مناقشة ْ 
الأهداف الأولية للخطة واختيار معدل النمو الاقتصادي المطلوب على 2 
ضوء احتياجات وموارد المجتمع - من شأنه أن يساعد على انتشار 
وعي المواطنين بأهمية الت لتخطيط وتفهم مشكلاته فضلا عن القيام بدور 
فال في تينيذ الخطة و تحقيق أهدافهاء ٠‏ 
د - وضع الإطار الاجمالي للخطة: . 
بعد مناقشة الأهداف الأولية بواسطة الهيئات الشعبية والسياسية يتم ئ 
تبليغها إلى الجهاز المركزي للتخطيط وتبدأ سلطات التخطيط في وضع 0 
الإطار الإجمالي لخطة التنمية الاقتصادية على أمساس معدل النمو 20 
الاقتصادي المطلوب تحقيقه ويستلزم هذا ضرورة تحديد معدلات النمو 
في القطاعات المختلفة ويتم تقسيم هذه القطاعات على أساس قطاعات 
سلعية وقطاعات خدمية أو على أساس طبيعة الإنتاج أو النشاط 
الاقتصادي؛ قطاع زراعي - قطاع صناعي. ۰ 
ه -تقصي آراء الوحدات الاقتصادية: 


بعد تحديد الإطار الإجمالي الأولي للخطة الاقتصاديةء وتجزئته 
إلى قطاعات يقوم الجهاز المركزي للتخطيط بإرساله إلى الوزارات - 
كل فيما يخصه - لكي ترسله بدورها إلى المؤسسات التابعة لها ومنها 
إلى الوحدات الاقتصادية كالمصانع أو المزارع أو كليات الجامعة أو 
غيرها. 


۹۴ 
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بعد مناقشة الإطار الإجمالي للخطة على مستوى الومدات 
الاقتصادية تقوم كل وحدة بالإدلاء بمقترحاتها وتوصياتها في نصيب كلى 
منها من هذا الإطار. ويتم تجميع المقترحات والتوصيات بطريقة غكسية 
حيث تقوم الوحدات بإرسالها إلى المؤسسات وتقوم كل مؤسسة بتجميع 
توصيات الوحدات التابعة لها والتنسيق بينها ثم إرسالها إلى الوزارة 
المختصة وتقوم كل وزارة بدورها بتجميمع توصيات المؤسسات 
والتنسيق بينها ثم إرسالها إلى الجهاز:المركزي للتخطيط. 
و - إعداد الإطار التفصيلي للخطة: 7 

بعد أن ترد اقتراحات الوزارات وثوصياتها إلى الجهاز المركزي 
للتخطيطء تقوم سلطات التخطيط بعرض هذه الاقتراحات على لجان فنية 
- تمثل القطاعات - لدراستها. بعد ذلك يتم تجميع دراسات هذه اللجان 
التي تقدمها في تقارير تفصيلية ويقوم الجهاز المركزي للتخطيبط بعد 
ذلك بالتنسيق بينها ثم إعداد الإطار التفصيلي للخطة الاقتصادية الذي 
يشتمل على جميع المشروعات الإنتاجية التي تتبع القتضاع العام أما 
القطاع الخاص فتقتصر الخطة على تحديد اتجاهاته المتوقعة خلال فترة 


ز - اقرار الخطة: 


بعد إعداد الإطار التفصيلي للخطة يقوم الجهاز المركزي للتخطيط 
بعرضها على الهيئات 'الشعبية والسياسية لإقرارها وقد يحدث أن تطلب 
هذه الهيئات بعض التعديلات إلا أن هذه التعديلات غادة ما تكون 
مخدودة النطاق نظرا لأن هذه الهيئات قد سبق لها الموافقة على الأهداف' 
الأولية للخطة وبعد إقرار الإطار التفصيلي للخطة تصبح الخطة نهائينة 
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وملزمة ولها قوة القانون. ويقوم الجهاز المركزي للتخطيط بتبليغها إلى 
الجهات المعنية حتى توضع موضع التنفيذ. 
يأتي في النهاية مرحلة متابعة التنفيذ عن طريق رقابة الجهاز 

التخطيطي؛ الرقابة الإحصائيةء الرقابة المالية والرقابة السياسية. 
سابعا: مقومات التخطيط الاقتصادي الجيد: 

. يشترط في التخطيط الجيد تحقيق عدة اعتبارات منها: الكفاءة 
الاقتصاديةء التوافق المنطقي» الواقعيةء المرونةء المشاركة الشعبية. 
أ - الكفاءة الاقتصادية: | ظ 


لما كانت الموارد الاقتصادية المتاحة في أي مجتمع نادرة فضلا 
عن وجو د استخدامات بديلة متعددة تتنافس عليها فإن اعتبارات الكفاءة 
الاقتصادية التي يجب ان تميز التخطيط الجيد - تقتضي تخصيص هذه 
الموارد في استخداماتها المتعددة» بحيث تحصل على اقصى قدر ممكن 
من الإنتاج أو الاشباع. وتستلزم زيادة الكفاءة الاقتصادية للموارد ضمان 
استغلالها أو توظيفها بالكامل» بمعنى عدم وجود موارد معطلة (توزيع 
الموار د الممثل بالنقطة أ داخل منحنى إمكانية الإنتاج يتضمن انخفاض 
الكفاءة الاقتصادية والتي يمكن زيادتها بالانتقال إلى نقطة أخرى على 
منحنى إمكانية إنتاج المجتمع). . 


۳۹0 





الفصل الحادي والعشرون: التخطيط الاقتصادي. 








فز 

يضاف إلى ذلك ضرورة مراعاة التخصيص الأمشل للموارد. 
ويتحقق هذا التخصيص بالنسبة لمبدأ باريتو على سبيل المثال» عندما لا 
يتمكن المجتمع من إعادة توزيع الموارد بطريقة أخرى, بحيلث يزيد 
الإنتاج في بعض القطاعات دون أن ينقص في قطاعات أو أنشطة 
أخرى. 
ب - التو افق المنطقي: 

يقصد بمبدأ التوافق المنطقي أن تتناسق كمية الموارد المخصصة 
لكل قطاع من القطاعات في الخطة مع الكمية المخطط إنتاجها في كل 
قطاع وإلا حدثت الاختناقات أو أعناق الزجاجات في بعض أوجه الإنتاج 
عندما تقل الموارد عن القدر اللازم لتحقيق أهداف الإنتاج. 

كما يجب أن تتطابق الموارد المخطط استخدامها في القطاعات 
المختلفة مع الكميات المتاحة منها في المجتمع. أي مجموع الموارد 
المتاحة = مجموع الاستخدامات في كل القطاعات. 

ويراعى كذلك ضرورة تحقيق التوافق أو التنسيق بين مكونات 
السياسة الاقتصادية كالسياسة النقدية والمالية وسياسة الأسعار والأجور 
فضلا عن تحقيق التناسق بين أهداف الخطة كما ذكرنا من قبل ويؤدي 


ْ وم 

















التضارب في انف 17 مكونات السياسة الاقتصادية الى حدوث 
تناقص من شأنه عدم تحقيق قبة, أهداف الخطة. 
ج -الواقعية: 


ْ يقصد بها اتفاق الأهداف المطلوب تحقيقها والوسائل. المس-تخدمة 
لوصول إليها مع إمكانيات المجتمع وظروفه. ويستلزم ذلك عدم المغالاة . 
في تحديد الأهداف أو حصر الموارد أو في وضع السياسات اللازمة 
اويا و ٠ EEE‏ 
ا ا اق 
اند الاقتصادي” 
ظ ا ل ا ا 
بدافع الطموح السياسي أو بغرض الدعاية السياسية::ويعتبز عدم واقعية 
SS‏ ا si‏ . 
د - المرونة: | 
تقتضي المرونة ضرورة اتخاذ الوسبائل والإجراءات الكفيلة 
بتعديل السياسات اللازمة في حالة تغير بعض الظروف التي يفترض 
تحققها بحيث يمكن تحقيق أهداف الخطة في ظل الظروف الجديدة. 
ومثل هذه المرونة تمنع حدوث الأزمات أو وجود طاقات عاطلة 
أو معطلة في الاقتصاد القومي أو على الأقل تنقص من احتمال حدوثها. 
ويمكن تحقيق المرونة من خلال الخطط السنوية التي تتميز بقدر 
كبير منها بحيث يمكن مقابلة ما قد يحدث من تغيير غير م أخوذة في 
الحسبان سواء على الصعيد المحلي أو الدولي مما.يؤدي إلى ادخال 


ينذا 











الفصل ن ۽ والعشرون ا ساني 





تعديلات ER‏ المتوشتطة ة اليل با يتفنق - هذه ذه ليوات 
الجديدة. ٠‏ 


٠‏ لا شك أن نجاح عملية التخطيط يتوقف في المقام الأول غلى 
تضافر جهود فئات مجموعات الشعب المختلفة في العمل على تتفي ' 
واجباتها بأكبر كفاءة ممكنة. ولكي يتم تجميع هنذا الحماش يجب أن 
تشازك هذه الفئات المختلفة في غملية الاعداذ عنن ظرينق مناقشنة ' 
الأهداف الواردة بالخطة والسياسات المزمغ اتباعها لتحقينق هذه“ 


الأهداف. فيقدم ذوي الكفاية من أبناء المجتمع ما يتراءى لهم من 
ْ اقتزاحات بشأنها تسهم في إظهار ما في الخطة من محاسن وما بها من 


مساوئ بحيث يستطيع الفرد ال ا 
تنفيذها بطريقة فعالة. 
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